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 مقدمةال

 
 la dimension ،عد الزمنيالب  " أن ه تم  إدراج ع ليشمل الأجيال القادمة أيس  و   مفهوم التنمية إن       

temporelle "،   دمج في التنمية البشريةبل أصبحت طرف م   ،منعزلالبيئة لم تعد مظهر كما أن. 
فالإدارات  ،" la dimension durable ،عد المستدامالب  " تحقيق ن أهدافهليس م اندا ما نجد مينادر   ،وحاليا

إعادة النظر في  لهمه من الأفضل أن   وان وجدو المواطنو ي المجتمع المدنالعمومية والمؤس سات الخاصة و 
 .   المستدامة في تحقيق التنمية مساهمةلل مسلوكياتهو  مسياساته
 مختلف المجالات،بذولة حول كيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة في ا، هناك مجهودات محالي       
 الاقتصادبين  "la conciliation  ،للتوافق" كلمة مفتاحية ووسيلة  أصبحت ،"intégration ، إدماج" فكلمة
 . النظيف والاقتصاد والاجتماعية البيئية الاعتباراتعت لإدماج فأغلبية النظم توس  . والبيئة
ى إلى اعتماد أد   ،ظهور مفهوم العقد المستدام ىالعقود أو ما يسم   المستدامة علىأثير التنمية ت إن       

 الالتزاماتفبغض النظر عن  .بصفة واسعة المجال التعاقدي تخص   ،استراتجيات التنمية المستدامة
ق الأمر سواء تعل   ؛سةة من خلال العمليات المعتادة للمؤس  د  ع  العقود الم   القضية تخص   ن  إالأخلاقية، ف

قة هاته العمليات المتعل   كل  . بمشتريات أو بيع المنتجات أو الخدمات وكذلك تسيير مسار الحياة
هذا الموضوع ف .لتأثير التنمية المستدامة ط رحت إمكانية إخضاعها الاقتصادي،نشاط لبالنشاط اليومي ل

تحت تأثير التنمية  ،سات تعاقدية جديدةد العناصر التي من خلالها يتم بروز ممار يتجسإلى  يهدف
ثراء لتثمين كذلكو بيئيا، سات المسؤولة رغبة لتطوير طرق التسيير للمؤس  الهدف ب ،المستدامة النظرية  وا 
 .للالتزاماتالعامة 
في ميدان القانون  ورة متأخ رةظهر بص " le developpement durable ،التنمية المستدامة"فمصطلح     

 ،"تقني"و  ،"وظيفي"ه ن  أعيدا عنه، وهو حال قانون الصفقات العمومية الذي يظهر على والذي كان ب
الأحداث الناتجة عن ظهور  لم تكن منعزلة عن ،الصفقات العمومية ن  لأ ،"إجرائي"ه قانون ن  أكما 

 ."Droit Néo-Moderne  ،المعاصر الجديد القانون"
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 للعديد من الدول العمومية الإدارات بواسطتها نتتمك   التي الأداة لتمث  التي  العمومية الصفقاتف     
كانت هاته الدول في مرحلة الرخاء أين تتزايد البرامج ويكثر الإنفاق أسواء  برامجها، تحقيق من

البرامج وهو  ة الموارد المالية، أين تقل  ف وقل  والتقش   الانكماشمرحلة  الحكومي بشكل عام، وبصفة أقل  
، يحدد إجراءاتها دقيقوتخضع الصفقات العمومية إلى قانون . شيد المالي والإنفاقما يستدعي التر 

 . وأحكامها
كوسيلة لمراقبة النفقات العمومية، وهو في يومنا هذا،  أ  بادئ ذي بد د  ع  أ   عموميةقانون الصفقات ال     

حول  للمنافسة طضبومع اهتمام القانون، أصبح وسيلة . كوسيلة عمل للسياسية العموميةستعمل ي  
من  عرضأحسن كذلك ع هد له حمل السلطات العمومية أو المصالح المتعاقدة على اعتماد  .الصفقات

ى سم  تسياسات  ،ى إلى إضافة إلى هذه الأهدافر الحديث أد  لكن التطو   .الاقتصادية حيث المزايا
، وهي السياسات المتعل قة ات العموميةلقانون الصفق "Les politiques secondaires  ،يةالسياسات الثانو"

الصفقات العمومية أن تأخذ بالحسبان أهداف التنمية المستدامة، من خلال  ، وجب علىوعليه. بالبيئة
 .السياسات الاجتماعيةو إدراج أحكام ملائمة لحماية البيئة 

المثل  إعطاء واجبا لهيعود  يةالمحل  لدولة والجماعات فابغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية،      
و خدمات أقل الاقتصادي لمشترياتها، بحيث بإمكانها حث عرض منتوجات بالنظر للث  ، لاخضرارل

 .متوافقة مع مبادئ التنمية المستدامة
 ها،الاعتبار البيئي في قانون الصفقات العمومية، يجعل من البيئة مظهر قائم بذاته في مسار إن       
برامها  :توياتة مسترجم على عد  وهذا ي   فقانون الصفقات . تنفيذهاثم  في وقت تحضير الصفقات وا 

ج در  ت  للمشتريات العمومية البيئية من خلال استعمال اعتبارات بيئية  "أداة"ا بالفعلل حالي  العمومية يشك  
 "الأقل سعر"نانتقلت م فالصفقات العمومية ، وبالتالية مراحل لإجراء الصفقةانشغالات بيئية على عد  

 ."سعرالأفضل "إلى
يواجه  إلا  أن هاب بالمفهوم السياسي، ي وجذ  يظهر شرع   ،ه إذا كان استعمال المعايير البيئيةن  أعلى      

إشكالية تطابق وملائمة الأهداف الاقتصادية والصفقات هناك  ،وعليه .عدد من الصعوبات القانونية
وجب التركيز على ثلاث  ،وعليه .حماية البيئةومنها بالخصوص  العمومية مع متابعة الأهداف العامة

 :جوانب (3)
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 - "مبدأ الإدماج، le principe d’intégration " وتنفيذ السياسات العمومية حديد في ت هو مهم  و
  . للتنمية

 - اليةالفع  "لة أمس، l’efficacité " النجاعة"و، la performance "  من خلال إدراج الشروط
 .رات لسياسات التنمية المستدامةها مؤش  هاته الشروط ت قترح على أساس أن  ، البيئية والاجتماعية

 -   لين في القانون البيئي وكذا قانون الصفقات العموميةالمتدخ   رو  إبراز د. 
سات الإدارية والمؤس   الجماعات الإقليميةو  الدولة يخص  الصفقات العمومية والبيئة  فموضوع     

 سات الإنتاج والخدماتالقطاع الخاص ومؤس  منه في جانب كبير  خص  ضوع، يلمو ا كما أن   .باختلافها
دراج البيئة في مسار  من خلال ترقية المنتوج الأخضر، واعتماد مقاييس بيئية ونظام تسيير بيئي، وا 

دراج الاعتبارات...يالإنتاج الصناع ، مع في الصفقات العموميةالبيئية  الخ، للوصول إلى الاعتراف وا 
 .حماية البيئة والعدالة اجتماعيةو  الية الاقتصاديةهو التوفيق بين الفع   النهائي هدفال أن  
 
 موضوع البحثحديد ت: لاأو  

، لإبراز مدى علاقة الصفقات العمومية "الصفقات العمومية والبيئة"المذكرة هذه موضوع يأتي     
حكام القانونية التي يتقاطع فيها كلا من توضيح الأ ما من الجانب القانوني، وعليه لابد  والبيئة لا سي  
ا أن تكون الصفقات العمومية في إم  ف ؛العمومية على البيئة للصفقات التأثير المزدوجكذا القانونين، و 

ن غرس الأشجار، حماية التي تتضم   العمومية ق أساسا بحماية البيئة كالصفقاتذاتها تتعل   حد  
قضاء تلو ث الناجم عن تنفيذ الصفقات العمومية، أو الل البالبيئة من خلا ن تضر  أأو  الخ،...الساحل

البنود البيئية في مجال الصفقات إدراج وهنا يبرز دور . الخ...رح نفايات الورشاتط  و على الغابات، 
 .عد البيئي للتنمية المستدامة في الصفقات العموميةالعمومية، وهذا لتكريس الب  
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  موضوع البحث أهمية: ثانيا
 : ة جوانب منهاموضوع البحث من عد   أهمية تكمن     

 والمحافظة البيئة بحماية قةالمتعل   القانونية الأبحاث إلى ينتمي البحث إن  : حداثة الموضوع 
خاصة بعد تفاقم  عصرنا، في بالغة بأهمية حظىت   عليها، وهو كما نعلم من مواضيع الساعة التي

عنه،  الناجمة المخاطر وازدياد العالم، جميع أنحاء في ثالتلو   رتفاعا التهديدات البيئية، والتي نجم عنها
 المياه وتراجع مستويات درةن   الغابية، المساحات من واسع مجال إتلاف الحراري، الاحتباس ظاهرة
مات دولية، ، منظ  دولا   )الذي فرض على الجميع  وهو الوضع. الخ...المناطق من العديد في العذبة

 ياتالتحد   في مجاله، لمواجهة المساهمة كل   (الخ...، قطاع خاص، جمعيات، أفرادإدارات عمومية
 . البيئية
 ترتبط بالأساس بالعلاقة  ،جوانب قانونية يبرزموضوع الدراسة : القيمة القانونية للموضوع

اج القانونية بين قانون الصفقات العمومية من جهة وقانون البيئة من جهة أخرى، مع إبراز أهمية إدر 
ية في ضرورة وهو الأمر الذي يستدعي التفكير بجد  . الاعتبارات البيئية في قوانين الصفقات العمومية

 .إثراء كل من القانونين بما يخدم حماية البيئة
 تهديدات الصفقات العمومية على  الموضوع يبرز جوانب تخص  : القيمة العلمية للموضوع

ق ي حماية البيئة من جهة أخرى، وهو ما يستدعي التطر  البيئة من جهة، ودور الصفقات العمومية ف
، الإنتاجلخصائص التقنية للمنتوجات، مسار المنتجات الخضراء، ا إلى جوانب علمية بحتة تخص  

 .الخ...اعتماد المقاييس البيئية
 ية والتي وضعت برامج تنمويةالدولة الجزائر  إن  : بالسياسة الوطنية للبلاد علاقة الموضوع 

نشاء المطارات والموانئ ات من خلال شق  طومخط   الخ، لا تزال تولي ...والسدود الطرق السيارة، وا 
 من خلال وضع ترسانة قانونية لحماية البيئة من جهة، على ذلك إلا   أهمية قصوى للبيئة، ولا أدل  
فة ل  ت مركزية كإنشاء وزارة مكئاف بحماية البيئة من خلال إنشاء هيووضع تنظيم إداري هام مكل  
، الخ...لمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامةصة كاسات إدارية متخص  بالقضايا البيئية أو إنشاء مؤس  

وبالتالي  .مديريات الولائية للبيئة من جهة أخرىاللة في إدارية غير ممركزة  ممث   أجهزةوكذلك إنشاء 
 .نفاق الحكوميعد البيئي في الإفموضوع الدراسة يحاول توضيح أهمية إدراج الب  
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 أهداف موضوع بحث: ثالثا
 :ل فيما يأتيالبحث في موضوع بهذه الأهمية، له أهداف تتمث   لا شك أن       
 - إبراز مدى وجود علاقة بين قانون الصفقات العمومية وقانون البيئة، وبالتالي خلق جسر

ثراء القانون الإداري البيئي   .معرفي بين القانونين وا 
 -ت الصفقات العمومية على البيئة من جهة، والتأكيد على أهمية ودور الصفقات إبراز تهديدا

 .العمومية في حماية البيئة من جهة أخرى
 - لفت انتباه الإدارات العمومية إلى أهمية إدراج الاعتبارات البيئية في مجال الصفقات

 .  العمومية
 -ا المجالفي هذ إثراء المكتبة والبحوث الجامعية برصيد علمي ومعرفي. 
 
 موضوع البحث اختيار راتر  مب: رابعا
الموضوع،  الباعث لاختيار كانت راتالمبر   من الموضوع إلى جملة لهذا اختيارنا أسباب تعود     

 :موضوعية وأخرى ذاتية منها الأسباب، من نوعين يمكن تصنيفها إلى
 

   ى جانب خفي من جوانب في تسليط الضوء عل تنارغب إلى عودتف ،الذاتية الأسباب عن افأم
 وأخيرا إلى المجهود التضامني لحماية البيئة كل من موقعه، الانضمام، إضافة إلى حماية البيئة تمس  

 ؛القانونية المكتبة في إثراء بسيط بجزء ولو المساهمة
 
 المرتبط بقانون البيئة  "الماجستير"صفطبيعة التخص   ،والموضوعية عن الأسباب العلمية أما

لفت  ،بعد اطلاعي على المذكرات السابقةه و ن  أرورة اختيار موضوع يرتبط بالبيئة، كما يستدعي ض
رات في مجال الصفقات العمومية، وهو نفس الشيء بالنسبة انتباهي إلى تواجد عدد كبير من المذك  

بط بين تحاول الر  ات بعنوان رئيسير مذك  ال هناك القليل إن لم نقل انعداملموضوع حماية البيئة، بينما 
الموضوعين، وهو ما دعاني إلى التفكير في  خلق جسر معرفي والربط بين الموضوعين أي موضوع 

 في الكتابات نقص هناك الصفقات العمومية من جهة وموضوع البيئة من جهة أخرى، كذلك يلاحظ أن  
 .المجال هذا في القضائية والاجتهادات الأحكام ةقل   جانب إلى منها، الجزائرية خاصة الموضوع هذا
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 موضوع البحث إشكالية: خامسا
 :يلي فيما لتتمث   الدراسة لهذه الرئيسية الإشكالية فإن   المعطيات السابقة، هذه من انطلاقا     

 

إلى أي مدى يسمح إدراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية، في تكريس      
والبيئة من جهة، وتعزيز مساهمة العلاقة بين التنظيم القانوني للصفقات العمومية 

 الإدارات العمومية في حماية البيئة من خلال الصفقات العمومية من جهة أخرى؟ 
 

 :حول أساسا تتمحور التيورد الأسئلة الفرعية ن   ،الإشكالية الرئيسية المطروحة ولتفصيل هذه     
 
 ؟في الجزائر لبيئةالعلاقة بين التنظيم القانوني للصفقات العمومية وقانون اما هي  -1
 ؟من جهة، وفي تدهورها من جهة أخرى كيف يمكن للصفقات العمومية أن تساهم في حماية البيئة -2
 ة ؟لإدراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومي هي الأساسالتنمية المستدامة هل  -3
 ة ؟الصفقات العموميمراحل  مختلف البيئية في لاعتباراتإدراج اكيف يتم  -4
 ؟ ة من خلال الصفقات العموميةيالبيئتحسين نجاعتها  للإدارات العمومية كيف يمكن -5
 

 المستخدم في موضوع البحث  المنهج: اسادس
لمعالجة هذا الموضوع، اعتمدنا على المقاربة القانونية التي ترتكز بالأساس على النصوص      

لى الأحكام القضائيةالدستورية و  . من جهة أخرى، دون إغفال الفقه التشريعية والتنظيمية من جهة، وا 
 :هاأهم   القانونية الدراسات في معروفة مناهج ةعد   اعتمدنا على وقد

 - كمفهوم بالموضوع الصلة ذات المفاهيم خلال سرد مختلف من يبرز الذي المنهج الوصفي 
بصورة  موضوعال فهم على تساعد والتي الخ،...المستدامة التنمية ث،التلو   الصفقات العمومية، البيئة،

 ؛جهاقة بالموضوع بمختلف تدر  وتبيان النصوص القانونية المتعل  أفضل، 
 -العلاقة القانونية بين الصفقات العمومية  تحليل خلال من ي ظهر الذي التحليلي المنهج

 الموضوع نو  دقيقة من خلال استخراج الأحكام المشتركة بين القانونين، ك   نتائج إلى والبيئة، للوصول
 ؛بالأساس نيقانو 
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 :إضافة إلى الاستعانة ببعض أدوات
 - وهو منهج  .والمقارنة المقابلة تستدعي بمسائل الأمر قتعل   ما إذا حالة في المقارن المنهج
 التشابه أوجه واستخراج الوضعية، القوانين مقارنة عند أساسا ويتم إ عماله معرفية، كأداة ي ستخدم

الجزائري،  به المشرع أخذ بما ومقارنتهما صور في البعض منها،بينهما وأوجه الق   فيما والاختلاف
لى تجارب عملياتية لعد  وتطر   ة قنا بالخصوص إلى النموذج الفرنسي في جوانبه القانونية من جهة، وا 

 ؛دول في مجال ترقية العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة
 -رتطو   مراحل عن الحديثها عند ة مراحل من هاته الدراسة، منفي عد   المنهج التاريخي 

لمعرفة أصول وجذور  العمومية وكذا قانون البيئة، وكذلك الصفقات تنظيم بقانون قالتشريع المتعل  
 . ت بها العلاقة بين القانونين، خاصة في جوانبها القضائيةوالمراحل التي مر  

 

   لبحثا صعوبات: سابعا
 :إلى اأساس فترجع الدراسة صعوبات بخصوص اأم       
   غلب الدراسات تهتم سواء أف ؛صة بموضوع العلاقة بين القانونينالمتخص   المادة العلمية ةقل

بموضوع الصفقات العمومية بصفة منعزلة عن البيئة، أو أن تهتم بالبيئة بمعزل عن الصفقات 
  ؛العمومية من جهة أخرى

 - العلاقة بين الصفقات العمومية انعدام الأحكام والقرارات القضائية في مجال قل ة إن لم نقل
 ؛والبيئة على مستوى القضاء الجزائري وهذا لحداثة الموضوع

 -  وهو ما مجال العلاقة بين قانون الصفقات العمومية والبيئة في العربية باللغة المراجع ةقل ،
  .يمكن استنتاجه من خلال قائمة المراجع، التي نسج ل أن  أغلبها باللغات الأجنبية

 
  السابقة الدراسات: ثامنا
الصفقات العمومية والبيئة، والتي  موضوع عالجت التي بعض الدراسات وجود من الرغم على     

 وترقية المنتوج الأخضر ،ن هاته الدول قطعت أشواط في حماية البيئةو  ، ك  الأوروبية الدول في تتم  
 ،المستوى الوطني على هأن   إلا   ؛ه الاهتمام إلى موضوع البيئةمع تزايد الوعي البيئي وتوج   خاصة
 هذا نقل انعدامها في ملصت في هذا الموضوع، إن تخص   والدراسات التي جامعيةالرسائل ال قل ة لنسج  

 :إلى نشير، الموجودة الدراسات ومن المجال،
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للباحث بن احمد عبد المنعم، في  "الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر"موضوع  
 السنة الجامعية ،ية الحقوق بجامعة الجزائرعن كل   ،رسالته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام

الصفقات العمومية "ق إلى جزء من الموضوع في المطلب الثالث بعنوان والذي تطر   ،(2228،2229)
ية وأنواعها ، وتناول فيها مفهوم الصفقات العمومية البيئ55 إلى الصفحة 51 من الصفحة "البيئية

، وبالخصوص وبصورة دقيقة يتناول جوانب أخرى تخص الموضوع على أن  بحثنا هذا، .والرقابة عليها
في هاته وهو المجال الذي خص صنا له فصل كامل ، الاعتبارات البيئية في مجال الصفقات العمومية

ات العمومية وقانون البيئة، تحليل العلاقة القانونية بين تنظيم الصفق ، كذلك(الفصل الثاني)المذكرة 
التأثير المزدوج للصفقات العمومية على البيئة، سواء كان هذا التأثير ايجابي أو  إضافة إلى دراسة

 . الخ...وكذا كيفيات ترقية النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية سلبي،
 

 تقسيم البحث: تاسعا
 بتقسيم قمنا ،فرعية من إشكالات عنها نبثقا ما مع للموضوع، الرئيسية ةالإشكالي على وللإجابة     

 .ثلاثة مباحث، وكل مبحث مطلبينتضمن كل فصل فصلين؛  إلى الدراسة
حيث الإطار القانوني للصفقات العمومية والبيئة والعلاقة بينهما،  لدراسةخصصناه  الأول الفصل     

تحليل  ا المبحث الثاني فتم  ، أم  البيئةانوني الصفقات العمومية و مفهوم قتناولنا في المبحث الأول منه 
نا بي  في النظام القانوني الجزائري، وفي المبحث الثالث بين قانوني الصفقات العمومية والبيئة  ةالعلاق
 . المزدوج للصفقات العمومية على البيئة التأثير
ق في التطر   ، حيث تم  ة في الصفقات العموميةلاعتبارات البيئيا من خلاله عالجنا الثاني الفصل     

، رات البيئية في الصفقات العموميةالاعتبا لإدراجري و  كأساس تصالتنمية المستدامة  إلى الأولالمبحث 
أخيرا في ية في مراحل الصفقات العمومية، و إدراج الاعتبارات البيئفتم دراسة المبحث الثاني في ا أم  

 .الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية ونجاعتها إدراج تقامعو  د و حدو المبحث الثالث تناولنا 
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 لالفصل الأو  

والعلاقة بينهما الإطار القانوني للصفقات العمومية والبيئة  
 

العلاقة بين قانون الصفقات العمومية وقانون البيئة تبدو للوهلة الأولى علاقة متناقضة، لأن   إن       
إليها القانون الأول تختلف عن القي م التي يرمي إليها القانون الثاني،  فإذا كان قانون القي م التي يرمي 

البيئة يهدف إلى تحديد قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فإن  قانون الصفقات العمومية 
 مواللواز يهدف إلى تحقيق تعاقد اقتصادي لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال 

بالضرورة توافقيا مع احترام الاعتبارات المرتبطة بالتنمية والخدمات والدراسات، وهو لا يعني 
إلا أن ه مع تأثير الانتشار الواسع لمفهوم التنمية المستدامة، فقد تم إثراء قانون الصفقات . المستدامة

لأمر بحماية البيئة أو تعزيز الحماية العمومية بالاعتبارات المرتبطة بالتنمية المستدامة سواء تعل ق ا
قين كما أن  العلاقة بين الصفقات  .الاجتماعية من خلال ترقية الإدماج المهني للبطالين والمعو 

العمومية والبيئة تظهر كذلك من خلال تأثيرات تنفيذ الصفقات العمومية على البيئة، سواء تعلق 
الصفقات العمومية من تلوث بيئي، أو بتأثيرات ايجابية الأمر  بالتأثيرات السلبية وما ينجر عن هاته 

  .    من خلال الصفقات العمومية الهادفة بالأساس لحماية البيئة
ل،      ، (المبحث الأو ل)البيئة لصفقات العمومية و اقانوني  مفهوم وعليه سنتناول في هذا الفصل الأو 

م الواردة في التنظيم المتعل ق بالصفقات العمومية القانونية بينهما، أي تبيان الأحكا  وتحديد العلاقة
المرتبطة بحماية البيئة من جهة، وكذا الأحكام الواردة في قانون البيئة المرتبطة بالصفقات العمومية 

 ات العمومية على البيئةلصفقالمزدوج لتأثير ال، كما سنحاول معرفة (المبحث الثاني)من جهة أخرى 
 .(المبحث الثالث)
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لالم  في الجزائر والبيئةمفهوم قانونَيْ الصفقات العمومية : بحث الأو 
، ثم  مفهوم قانون (المطلب الأو ل)سنتناول في هذا المبحث، مفهوم قانون الصفقات العمومية      
 .(المطلب الثاني)البيئة 

ل  مفهوم قانون الصفقات العمومية: المطلب الأو 
ة نشاطات، وتتجس د بعد   عمومية، تقوم الإدارة عن طريق أعو انهالتأمين السير العادي للمرافق ال     

كل عمل قانوني أو ماد ي ": وت عر ف الأعمال الإدارية بأن ها. بعضها، في القيام بأعمال إدارية متعد دة
يصدر من عضو أو أكثر من أعضاء السلطة الإدارية أو من عامل أو أكثر من عم ال السلطة 

عادة الفقهاء  ؛ ولتصنيف الأعمال الإدارية القانونية، يستعمل"م للوظيفة الإداريةالإدارية في مباشرته
 :معيار تكوين العمل القانوني، ومن و جهة نظر هذا المعيار، ينقسم هذا الأخير إلى نوعين

 -وهو العمل الإداري . العمل الإداري الانفرادي، وي طلق عليه كذلك، اصطلاح القرار الإداري
 .فردية أو جماعية ة وحدها، سواء أكانت هذه الإرادةانب واحد أي عن إرادة الإدار الصادر من ج

 - الفقهاء، العمل الإداري التعاقدي، أي العمل العمل الإداري الإتفاقي، أو كما يسميه بعض
1وهو العقد الإداري. الصادر بناء على اتفاق بين الإدارة من جهة وأطراف أخرى من جهة أخرى

. 

مظهر الثاني من مظاهر النشاط القانوني للإدارة، والذي يسمح لها الحصول الد الإداري هو فالعق     
وهو الإجراء الطبيعي، لأن  اللجوء إلى . الس لع والخدمات اللازمة لسير المرافق العمومية إتفاقي ا على

فالعقود التي  .ممكن إلا  في حالات محد دة بدق ة الإجراءات الجبرية من التسخيرة والمصادرة غير
والعقود الإدارية أنواع كثيرة، ولكن ميدانيا، من أبرز هذه  .2ية اقتصادية كبرىأهم   ت برم ها الإدارات لها

ومن بين . الخ...العقود، نذكر الصفقات العمومية، وعقد تسيير المرفق العمومي أي عقد الامتياز
الإدارية الأخرى، يمكننا ذكر استعمالها  الأسباب التي جعلت هذه العقود تبرز من بين أنواع العقود

فالصفقة العمومية . 3مها بصفة دقيقةعلى نطاق واسع من طرف الإدارة ووجود نصوص قانونية تنظ  
تلعب دور ا هام ا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وهذا لتعد د المرافق العمومية التي تحتاج إلى 

تعريف الصفقات وسنحاول . 4لحاجات التي تحقق المنفعة العامةالخ، لتلبية ا...لوازم وتجهيزات
 .(الفرع الثاني)، وتحديد إطارها القانوني (الفرع الأو ل) العمومية وتطو ر نظامها القانوني

                                                           
 .642، ص6002الجزائر، ، سطيف، منشورات لباد، 3 ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، ط  -1

2
- Michel Rousset et Olivier Rousset: Droit administratif  (L’action administrative), 2

ème
 éd, presses universitaires de 

Grenoble, 2004, p167. 
 .622، صنفسهمرجع ال ناصر لباد، -3

4
- Christophe LAJOYE: Droit des marchés publics, 2

ème
 éd, Gualino éditeur, Paris, 2005, p17. 

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4458
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1266
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ل ر الت اريخي لنظامها القانونيال: الفرع الأو   تعريف بالصفقات العمومية والتطو 
التطو ر الت اريخي للنظام القانوني للصفقات ، و (أو لا)ية سنتناول فيه تعريف الصفقات العموم     

 .(ثانيا)العمومية في الجزائر 
 تعريف الصفقات العمومية: أو لا

 .سنتناول التعريف التشريعي أو لا والقضائي ثانيا     
 التعريف التشريعي - أ
مدني، إلا  ما قي ده تعتبر الصفقة عقد ا من العقود، يسري عليها ما يسري على عقود القانون ال     

العقد اتفاق يلتزم ": ولقد أورد القانون المدني تعريف ا للعقد على أساس أن ه. 1التنظيم الخاص بها
بموجبه شخص أو عد ة أشخاص نحو شخص أو عد ة اشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل 

15-247رقم  الرئاسي المرسومعر ف ولقد . 2"شيئ ما
 مكتوبة عقود": لى أن هاالعمومية ع ، الصفقات3

م به، المعمول التشريع في مفهوم  عليها المنصوص الشروط وفق اقتصاديين متعاملين مع بمقابل ت بر 
 والخدمات واللوازم مجال الأشغال في المتعاقدة المصلحة حاجات لتلبية هذا المرسوم، في

232-12 المرسوم الرئاسي رقم ، وهذا على خلاف4"والدراسات
ر ف الصفقات العمومية على ، الذي ع5

م وفق الشروط المنصوص عليها في هذا ": أن ها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، ت بر 
 .6"المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة

 
                                                           

 .224، ص 6022ة للنشر والتوزيع، الجزائر، خرشي النوي، تسيير المشاريع في اطار تنظيم الصفقات العمومية،  دار الخلدوني -1
 سبتمبر 62خ في المؤر   45-24 رقم مرلأيعد ل ويتم م، ا ،6004 جوان 60المؤر خ في  20-04من القانون رقم  44انظر المادة  -2

 .62، ص6004 جوان 62خ في المؤر   44والمتضم ن القانون المدني، المعد ل والمتم م، ج ر العدد  2724
   المرفق العام، وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم نيتضم  ، 6024 سبتمبر 22المؤر خ في  642-24لمرسوم الرئاسي رقم ا انظر -3

 .6024 سبتمبر 60المؤر خ في  40العدد  ج ر
 .4، المرجع نفسه، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوممن  6المادة  انظر -4
   المؤر خ  58ج ر العدد )ن تنظيم الصفقات العمومية، ، يتضم  6020 اكتوبر 2فيالمؤر خ  632-20المرسوم الرئاسي رقم  انظر -5

 2المؤر خ في  24ج ر العدد )، 6022مارس ي أولالمؤر خ ف 75-22المرسوم الرئاسي رقم م بل والمتم  ، المعد  (6020 اكتوبر 2في
( 6022جوان  27المؤر خ في  34لعدد ج ر ا)، 6022جوان  22المؤر خ في 666-22والمرسوم الرئاسي رقم ( 6022مارس 

والمرسوم الرئاسي رقم ( 6026جانفي  62المؤر خ في  04ج ر العدد )، 6026جانفي  25المؤر خ في  63-26والمرسوم الرئاسي رقم 
-24، والملغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم (6023جانفي  23المؤر خ في  06ج ر العدد )، 6023جانفي  23المؤر خ في  23-03

642. 
 .4، المرجع نفسه، ص، المعد ل والمتم م632-20المرسوم الرئاسي رقم من  4المادة  انظر -6



 العلاقة بينهماالإطار القانوني للصفقات العمومية والبيئة و:  الفصل الأوّل
 

  12   
 

سع وأشمل 245-15 الرئاسي رقموعليه فإن  تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم       ، هو أو 
، من خلال إدراج عناصر جديدة، تتمث ل في 232-12من التعريف الوارد في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

تلبية "أن  الصفقات العمومية ت برم بمقابل، وأن ها ت برم مع متعاملين اقتصاديين، كما تم  إدراج مصطلح 
و ض"حاجات المصلحة المتعاقدة نة للصفقة ف. "ب المصلحة المتعاقدةلحسا"ع  العناصر المكو 

العمومية يمكن إجمالها في أن ها عقد، أي اتفاق إرادات بين الأشخاص الحائزين للشخصية القانونية، 
م بصفة  م من قبل شخص عمومي مع شخص آخر، وأن  هذا العقد م بر  وأن  الأمر يتعل ق بعقد م بر 

ة للمنفعة العامة للشخص العمومي، وأن ها تدخل في إحدى الأنواع رضائية، والهدف منها هو الاستجاب
وعليه سنتطر ق إلى أطراف الصفقة العمومية وموضوعها، . أشغال، لوازم، خدمات ودراسات: التالية

 .العقود والصفقات المستثناة من مجال تطبيق إضافة إلى
 أطراف الصفقة العمومية  -0

المصلحة : للمعيار العضوي؛ فهو يتشك ل من الأطراف التاليةعا الصفقة العمومية عقد إداري، تب     
  .المتعاقدة والمتعامل المتعاقد

 الدولة،": 245-15المرسوم الرئاسي رقم وهي حسب  "المصلحة المتعاقدة: "الطرف الأول 
 الخاضعة العمومية المؤس سات الطابع الإداري، ذات العمومية المؤس سات الإقليمية، الجماعات

لة، تكل ف عندما التجاري، النشاط الذي يحكم شريعللت  جزئي ا، بمساهمة أو كل ي ا بإنجاز عملية ممو 
 .1"الإقليمية الجماعات من أو من الدولة نهائية أو مؤق تة
 صفة المتعامل 245-15المرسوم الرئاسي رقم  لقد وض ح، و "المتعامل المتعاقد: "الطرف الثاني ،

هالمتعاقد مع المصلحة المتع ا أو عد ة ": اقدة من خلال نص  يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخص 
م ا في إطار تجم ع مؤق ت  أشخاص طبيعيين أو معنويين، يلتزمون بمقتضى الصفقة إم ا فرادى وا 

يمكن المصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق ": كما نص  ذات المرسوم الرئاسي على أن ه. 2"لمؤس سات
غية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات ت عقد مع المؤس سات الخاضعة للقانون الجزائري أهدافها، أن تلجأ ب  

فالمتعامل المتعاقد يلتزم بتنفيذ جميع الأشغال بطريقة تسمح بالاستعمال . 3"أو المؤس سات الأجنبية/و
 .4الجي د تقنيا ولفترة زمنية وتكون مطابقة لقواعد المهنية والتنظيمات الإدارية

                                                           
 .4المرجع السابق، ص ،15-247رقم  الرئاسي المرسوممن  2المادة  انظر -1
 .22، المرجع نفسه، ص32المادة  انظر -2
 .22، المرجع نفسه، ص35المادة  انظر -3

4
- Mohamed Tayeb MEDJAHED: Contrat type des marchés publics, éditions distributions Houma, Alger, 2005, p59. 
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 لصفقة العموميةموضوع ا -7
د . العمومية موضوعها، نفقات الهيئات المذكورة سابقا أن  الصفقاتإلى الاشارة تجب       وي قص 

توضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية تحت تصر ف ": 15-84القانون رقم  بالنفقات حسب
فين العم ومي ين الذين يتحم لون مسؤولية الدوائر الوزارية فيما يتعل ق بنفقات التسيير وكذا المتصر 

ت خص ص هذه الاعتمادات وت و ز ع حسب الحالات . العمليات المخط طة فيما يتعل ق بنفقات الاستثمار
نات  على الفصول أو القطاعات التي تتضم ن النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا لمدو 

نفقات  -:الدائمة للدولة على ما يليعباء تشتمل الأ": كما نص  . 1"تحد د عن طريق التنظيم
 .2"القروض والتسبيقات –نفقات الاستثمار –التسيير
فقد أشار إلى التمييز بين النفقات العمومية، حينما أك د على النفقات  ،21-92أم ا القانون رقم      

فأم ا ؛ 3بها الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخ ص
تتضم ن تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية " :نفقات التسيير، فبي ن بأن ها

ل اعتماداتها في الميزانية العامة للدولة ل ":، وأم ا نفقات الاستثمار، فأشار إليها4"التي تسج  تسج 
مال في الميزانية العامة للدولة على نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات ونفقات بالرأس

 .5"شكل رخص برامج وتنف ذ باعتمادات الدفع
 تنظيم الصفقات العموميةمن مجال تطبيق العقود والصفقات المستثناة  -3

إن  تنظيم الصفقات العمومية الجزائري استثنى بعض العقود والصفقات من مجال تطبيقه، وهو      
 :حيث نص ت، 15-247رقم  رئاسي المرسومما أك دته عد ة مواد من 

 :العقود الآتية الباب، هذا لأحكام تخضع لا " 
 - الإداري الطابع ذات العمومية العمومية والمؤس سات والإدارات الهيئات طرف من المبر مة 

 بينها؛ فيما      

                                                           
 65ج ر العدد  ، يتعل ق بقوانين المالية، المعد ل والمتم م،2754جويلية  2 المؤر خ في 22-54القانون رقم من  60انظر المادة  -1

 . 2046، ص2754جويلية  20 المؤر خ في
 .المرجع نفسه ،66انظر المادة  -2
 34، يتعل ق بالمحاسبة العمومية، المعد ل والمتم م، ج ر العدد 2770أوت  24المؤر خ في  62-70من القانون رقم  3انظر المادة  -3

 .2236، ص2770أوت  24 المؤر خ  في
 .، المرجع نفسه4ظر المادة نا -4
 .، المرجع نفسه2ظر المادة نا -5
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 -   6 المادة من الأخيرة المط ة عليها في المنصوص العمومية المؤس سات مع بر مةالم 
 للمنافسة؛ خاضع ا يكون لا نشاط ا هذه المؤس سات تزاول عندما ه،أعلا

 - المشاريع؛ على المنتدب بالإشراف المتعل قة 
 - عقارات؛ أو أراض تأجير أو باقتناء المتعل قة 
 -   الجزائر؛ بنك مع بر مةالم 
 -   عندما ة،الدولي الاتفاقات بموجب أو والهيئات الدولية المنظ مات إجراءات بر مة بموجبالم 

 ذلك مطلوبا؛ يكون      
 - والتحكيم؛ الصلح بخدمات المتعل قة 
 - المساعدة والتمثيل؛ لخدمات بالنسبة محامين مع المبر مة 
 -   المصالح لحساب وتتصر ف الباب، هذا خاضعة لأحكام للشراء مركزية هيئة مع بر مةالم 

 .1"المتعاقدة      
 لأحكام العمومية الاقتصادية المؤس سات تخضع لا":   15-247رقم الرئاسي كما نص  المرسوم     
 إبرام إعداد إجراءات عليها يتعي ن ذلك ومع .الباب في هذا المنصوص عليها العمومية الصفقات إبرام

 في التعامل والمساواة الطلب من الاستفادة حرية مبادئ على أساس ياتها،خصوص   حسب الصفقات
 .2"الاجتماعية هيئاتها طرف من والعمل على اعتمادها اءات،الإجر  وشفافية المرشَّحين مع

 التعريف القضائي  -ب     
ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية في قرار له غير منشور مؤر خ        
 2215تحت رقم  (ا.ق)في قضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية ليوة ببسكرة ضد  2222 ديسمبر 15في

وحيث أن ه تعر ف الصفقة العمومية بأن ها عقد يربط الدولة بالخواص حول ...":إلى القول 853فهرس 
، ويبدو أن  مجلس الدولة حصر مفهوم الصفقة "الخ...مقاول أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات

 العمومية على أن ها رباط عقدي يجمع الدولة بالخواص، في حين أن ها يمكن أن تجمع طرف ا آخر غير
 .3الخ...الدولة ممثلا في الولاية أو البلدية

 

                                                           
 .4، ص، المرجع السابق 15-247رقم الرئاسي المرسوممن  2المادة انظر  -1
 .2، صالمرجع نفسه، 7المادة انظر  -2

 .32، ص6002، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة، 2طالعمومية في الجزائر، فقات عمار بوضياف، الصذكره  -3
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 نظام الصفقات العمومية اريخي لر الت  التطو  : ثانيا
 :عبر الزمن وهي كالتالي عد ة تعديلات الجزائرلقد عرف النظام القانوني للصفقات العمومية في      
  01-72 رقم مرلأالعمومية في ظل انظام الصفقات  - أ

92-25مر رقم لأللصفقات العمومية في مرحلة الاستقلال بموجب ال تشريع و  ألقد صدر      
1
وقد  .

 1929وقد خضع لتعديلات كثيرة عبر سنوات من  ،بوابأ 9حتوت إ ،مادة 125ن هذا القانون تضم  

مر مستوحى من التشريع الفرنسي، غير لأهذا ا ن  أعلى  ،وقد حكم الدكتور محمد قبطان .1952 إلى
 . 2ا تتماشى والاقتصاد الاشتراكيام  حكأن ه مع ذلك تضم  ن  أ

 041-27 رقم المرسوم العمومية في ظلالصفقات  نظام -ب     

145-82 رقم المرسومالتنظيم المتعل ق بالصفقات العمومية بموجب  صدر     
 124ن وقد تضم   ،3

ب نص ت في هذه المرحلة بموجقر  أ   ،قة بالصفقات العموميةتعل  مالنصوص ال ن  أوالملاحظ . مادة
 ،ه في هذه المرحلةن  أرغم  .لة في رئيس الجمهوريةعن السلطة التنفيذية بمفردها ممث   تنظيمي صادر

 وادساسية، بموجب الملأمت قواعده اظ  ل في المجلس الشعبي الوطني والذي ن  كان هناك برلمان يتمث  
 صدارإ لدولة الىلماذا عمدت ا ، هوطرحالسؤال الذي ي   ولعل   .1952من دستور  123 لىإ 122 من

و ض نص يحكم القواعد العامة للصفقات العمومية الذي  (145-82 رقم المرسوم) نص تنظيمي ع 
 ؟ (92-25مر رقم لأا)وذلك مقارنة بالنص السابق  (قانون عادي)تشريعي 

يح ورد بالذكر الصر نجدها لم ت   ،1952من دستور  151ا للمادة عدنا للقواعد الدستورية وتحديد   لوو      
د الاختصاص الموضوعي المنوط بالسلطة م وتحد  قة بالصفقات العمومية، وهي ترس  القواعد المتعل  
جاءت صريحة  رمن ذات الدستو  152المادة  ن  ألة في المجلس الشعبي الوطني، بل التشريعية ممث  

عدنا  وبالفعل لو. د للقانونطار المحد  لإصدار تنظيمات خارج اإوهي تعترف لرئيس الجمهورية ب
 .من الدستور 152نجد من بينها المادة  145-82 رقم صدار المرسومإتمد عليها في عللنصوص الم

                                                           
جوان  62المؤر خ في  46ج ر العدد  ن قانون الصفقات العمومية،، يتضم  2722جوان  22المؤر خ في  70-22رقم  لأمرانظر ا -1

2722 . 
 .22عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -2
المؤر خ  24، ينظ م الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ج ر العدد 2756أفريل  20المؤر خ في  244-56انظر المرسوم رقم  -3

 .240، ص2756أفريل  23في 
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قل أهو كيف يمكن لمرسوم وهو يحتل درجة قانونية  ،لوجودلشكال القانوني الذي برز لإا ن  أ لا  إ     
 ن  أ ،ن نشيرأالفائدة ه من ن  أويبقى  .1وه درجةمر يعل  ألغاء إن يعلن عن أ ،في هرم النصوص الرسمية

وهذا بحكم  ،قواعدها بموجب تنظيم لا تشريع ن تقر  أ ،قواعد الصفقات العمومية تفرض بطبيعتها
ظيم نلية التآمر الذي يفرض استعمال لأارتباط هذه القواعد بالحالة الاقتصادية والمالية للدولة، ا

 .2خرىأظهار القواعد وتعديلها بين مرحلة و إسراع في لإل
  434-00 رقم التنفيذي العمومية في ظل المرسومنظام الصفقات  -ج     
1989سنة  بعد اعتماد دستور     

ه اقتصادي وسياسي ج  ز تو  و ساسي وبر لأ، ومع تغيير التشريع ا3
434-91 رقم جديد، ظهر قانون الصفقات العمومية بموجب المرسوم التنفيذي

4
عة مادة موز   155 هب ،

بموجب مرسوم تنفيذي  ر  ق  أ  هذا النص الجديد  ن  أبداؤها إل ملاحظة ينبغي و  أو  .بوابأ (2)ستة  على
ث بموجب حد  منصب رئيس الحكومة است   ن  أ، باعتبار 5عه رئيس الحكومة لا رئيس الجمهوريةووق  

1988 الدستور في سنة تعديل
  .1989سنة  س بموجب دستورر  وك   6

 711-17 الرئاسي رقم مفي ضوء المرسو نظام الصفقات العمومية  -د     
252-22رقم  المرسوم الرئاسي نظام الصفقات العمومية بموجب صدر     

ظهرت قواعده الذي ، و 7
ة  .1992في ظل دستور والهدف من هذا المرسوم هو إعطاء أكثر حركي ة للمشاريع الاستثمارية وخاص 

 .8في قطاعات الإنتاج لزيادة النمو  الاقتصادي
  731-01 رقم الرئاسي العمومية في ضوء المرسومت نظام الصفقا -ه     
ذ ت بعين ، 232-12المرسوم الرئاسي رقم نظام الصفقات العمومية بموجب صدر       وعند تحريره، أ خ 

 :الإعتبار عد ة أهداف، ومنها
                                                           

 .62عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -1
 .66، صنفسهعمار بوضياف، المرجع  -2
 .242، ص6007، (الجزائر)منشورات لباد، سطيف  ، انظر ناصر لباد، دساتير الجزائر،2757فيما يخص دستور سنة  -3
المؤر خ  42ج ر العدد ، يتضم ن تنظيم الصفقات العمومية، 2772نوفمبر  07المؤر خ في  434-72المرسوم التنفيذي رقم  انظر -4

 .2772وفمبر ن 23في 
 .62عمار بوضياف، المرجع نفسه، ص -5
 .45، صنفسهانظر ناصر لباد، دساتير الجزائر، المرجع  ،2755فيما يخص التعديل الدستوري لسنة  -6
خ المؤر   46ج ر العدد )ن تنظيم الصفقات العمومية، تضم  ي، 6006جويلية  64 خ فيالمؤر   640-06المرسوم الرئاسي رقم انظر  -7

خ في المؤر   44ج ر العدد )، 6003سبتمبر 22 خ فيالمؤر   302-03المرسوم الرئاسي رقم م بل والمتم  ، المعد  (6006جويلية  65في 
 (.6005نوفمبر 7خ في المؤر   26العدد  ج ر)، 6005أكتوبر 62 خ في، المؤر  335-05، والمرسوم الرئاسي رقم (6003سبتمبر 24

8
- Mohamed Tayeb MEDJAHED, Op.cit, p11. 
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 - ،ترقية الأداة الوطنية للإنتاج عن طريق مشاركة المؤس سات الخاضعة للقانون الجزائري  
 -  ل المؤس سات الأجنبية،تأطير  تدخ 
 - ارمة للصفقات  .1تفعيل مكافحة الفساد عن طريق المراقبة الص 
  742-01 الرئاسي رقم نظام الصفقات العمومية في ضوء المرسوم  - و
 عة علىز  مادة مو   222 هب ،15-247رقم  الرئاسي المرسومصدر نظام الصفقات العمومية بموجب      

 :أبواب وهي  (5)خمسة 
 - ل يخص  الأحكام التي تطب ق على الصفقات العموميةال إلى  22ويمتد من المادة  ،باب الأو 

وقد . من مجموع مواد المرسوم كل ه % 93مادة، وهو ما يمثل  225، أي أن ه يضم 222غاية المادة 
ة ودفاتر الشروط، كما  ا تمهيدية تخص  تعاريف ومجال التطبيق، والإجراءات الخاص  تضم ن أحكام 

ضم ن تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين، وكذا إبرام الصفقات العمومية؛ ت
إضافة إلى تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية، وكذلك رقابة الصفقات العمومية، وأخير ا 

 الإتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية؛
 - 225ويمتد من المادة  ،ب قة على تفويضات المرفق العامالباب الثاني يخص  الأحكام المط 

 مواد؛ (4) أربعة ، أي أن ه يضم212إلى المادة 
 -  الباب الثالث يخص  التكوين في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ويشمل

 ؛212، 211مادتين هما المواد 
 -  المرفق العام والإحصاء الباب الرابع يخص  س لطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات

 ؛214، 213الإقتصادي للطلب العمومي، ويشمل مادتين هما المواد 
 - إلى المادة الاخيرة  215الباب الخامس يخص  أحكام مختلفة وانتقالية، ويمتد من المادة

232-12المرسوم الرئاسي رقم ألغى صراحة أحكام  ،15-247رقم  الرئاسي فالمرسوم .(222المادة )
2 ،

 .3الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من أشهر (3) ثلاثة أحكامه بعد سريان بداية حد دكما 
 

                                                           
، 6026والتوزيع، الجزائر،  لنشراهومة للطباعة و ، دار 2 علي معطى الله، حسينة شريخ بن زايد، تقنين الصفقات العمومية، ط -1

 .4ص
 .45، ص، المرجع السابق 15-247رقم الرئاسي المرسوممن  624المادة  انظر -2
 .، المرجع نفسه627المادة انظر   -3
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ا انتقالية، لكي تكون هناك سلاسة في الانتقال 15-247رقم  الرئاسي المرسومقد أدرج ل      ، أحكام 
 :، وهي1من التنظيم السابق إلى التنظيم الجديد

 - لاحقلموا والصفقات الشروط دفاتر ريعمشا بدراسة تصةلمخا الصفقات لجان ارستمر ا 
 الجديدة ياتستو  لما عن رالنظ بغض ،رسوملما هذا مفعول سريان بداية قبل ،لديها ودعةلم  ا

  ؛الصفقات لجان لاختصاص
 - ترتيب في ،رسوملما هذا مفعول سريان بداية قبل ،عليها رؤش  لما الشروط دفاتر ارستمر ا 
 ؛الصفقة حمن إجراءات اكتمال غاية إلى آثارها
 - رت إذا  هذا أحكام مع أعلاه المذكورة الشروط دفاتر مطابقة إجراء المتعاقدة المصلحة قر 

 وفق لدراستها تصةلمخا الصفقات لجنة إلىيمها تقد ،الحالة هذه في ،عليهاب يج هفإن   المرسوم،
 ؛الجديدة ستوياتلما

 - التي هي الملفات بدراسة المرسوم هذا عن السابقة الأحكام بموجب الم نشأ ة اللجانار ستمر ا 
 المرسوم؛ هذا بموجب الم نشأ ة اللجان تنصيب حت ى اختصاصها من

 - بها قةتعل  لما العروض طلبات إعلان إرسالتم   التي العمومية الصفقات إبرام إجراءات اءبق 
 المبلَّغة وميةالعم الصفقات ، وكذا بقاءرسوملما هذا صدور قبل ،بشأنها الاستشارة في عر  ش   أو للنشر
 ؛10-236 رقم الرئاسي رسوملما لأحكام خاضعةالمرسوم،  هذا سريان بداية قبل

 - إعادة تم ت التي ،10-236 رقم الرئاسي المرسوم لأحكام تطبيقا الم تَّخذة النصوص بقاء 
 هذا لأحكام تطبيقا المت خذة الجديدة النصوص نشر حتى المفعول سارية ،المرسوم هذا في إدراجها
 .المرسوم
ة ل مختلف القطاعات الوزارية المعني  م  ثمرة تشاور ش   هو ،245-15 الرئاسي رقم المرسومإن       

 :وهي ة محاورعد   هي تخص  و اتخاذها  ة تدابير جديدة تم  عد  العمل، بحيث وممثلي أرباب 
 -  ء طير ومراقبة إبرام الصفقات العمومية بهدف التحكم في التسيير، مع إلغاأتو إصلاح
 ؛ئت لدى كل وزارةنش  لت صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي أ  و  الوطنية، التي ح   اللجان

 -   لطلب ل امرصد   وتشمل، المرفق العام وتفويضات لصفقات العموميةضبط الطة إنشاء س
 ؛عاتاالعمومي وهيئة وطنية لتسوية النز 

                                                           
 .45، ص، المرجع السابق 15-247رقم الرئاسي رسومالممن ، 622المادة انظر  -1
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 - أدبيات وأخلاقيات  نةعداد مدو  إ من خلالفي إبرام الصفقات العمومية،  تعزيز الأخلاقيات
برام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  لين في مراقبة وا  المهنة للأعوان العموميين المتدخ 

 العمومي؛

 - المصالح المتعاقدة ، سواء أكانت لفاعلين في الصفقات العموميةل "أكبر مسؤولية"تأسيس
العمومية، وكذا المساواة في  اتطلبللول لجان الصفقات في ظل احترام مبادئ حرية الوص أو

 ؛حين وشفافية الإجراءاتالمعاملة بين المرش  

 -  الأمن القانوني أو اليقين" تعزيز،la sécurité juridique  "   في الصفقات  لينللفاعلين المتدخ
 ؛قة وتبسيط الإجراءاتالعمومية من خلال تدعيمه بالتوضيح والد  

 - إذا   إلا  سمح باللجوء للمنتوج المستورد، لا يذي ر الشروط، والتأسيس بند أو شرط في دفات
ف ر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة؛كان المنتوج ال  محلي الذي يعادله غير متو 

 -  مومي، المرفق الع تفويض"مفهومتأسيسla délégation de service public "،  والذي من
تسيير المرفق  التي يسمح بها القانون، في القطاعاتضة تعهد للمفو ض له، الس لطة المفو  خلاله، 

عمل  ممتلكات ضرورية لسير أو اقتناء منشآتنجاز العمومي بموجب اتفاقية، كما يمكن أن تعهد له إ
الانجاز و  تفويض المرفق العمومي هو وسيلة عالمية وحديثة للتمويل ، باعتبار أن  المرفق العمومي

، "la concession الامتياز،"وتفويض المرفق العمومي يمكن أن يأخذ شكل والتسيير،
 .la gérance"1 تسيير، ال"أو ، " la régie intéresséeالوكالة المحف زة، "أو "  l’affermageالإيجار،"أو

جراءاتها لصفقات العموميةأنواع ا :ع الثانيالفر   وطرق إبرامها وا 
جراءاتها  الصفقات العمومية إبرام رقط  ثمّ  ،(أو لا)ومية أنواع الصفقات العمسنتناول        .(ثانيا)وا 
 أنواع الصفقات العمومية : أو لا

ه أنواع الصفقات العمومية ،245-15المرسوم الرئاسي رقم حد د  لقد      تشمل الصفقات ":بنص 
ز الدراسات، تقديم انجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، انجا: العمومية إحدى العمليات الآتية أو أكثر

  .2"الخدمات
 
 
 

                                                           
1

 - www.aps.dz/-adoption-d-un-décret-présidentiel-sur-les-marchés... consulté le 30/09/2015 

 .7، صالمرجع السابق ،15-247رقم  رئاسيال رسومالممن  )2 الفقرة( 67المادة  انظر -2

http://www.aps.dz/-adoption-d-un-décret-présidentiel-sur-les-marchés
http://www.aps.dz/-adoption-d-un-décret-présidentiel-sur-les-marchés
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 صفقات انجاز الأشغال - أ

منذ  في فرنسا عملست  ا ،"Le marché public de travaux، صفقة القيام بالأشغال العمومية"مفهوم إنّ      
ف الجماعات العمومية تكل   ،لتعيين بعض العقود طويلة الأمد والتي من خلالها ،19 بداية القرن

وقد عر ف الدكتور . 1جاز أشغال وكذا تقديم خدمات مرتبطة بالقيام بهاته الأشغالسة بالقيام بإنمؤس  
أحد الأفراد أو الشركات  اتفاق بين الإدارة و": محمد سليمان الطماوي، عقد الأشغال العامة، بأن ه

منفعة  معنوي عام، وبقصد تحقيقبقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص 
 .2"ي نظير المقابل المت فق عليه، ووفقا للشروط الواردة بالعقدعامة، ف
 :  ، على ما يلي245-15المرسوم الرئاسي من (5و 3،4فقرة ) 29ة فتها المادعر  وقد      
  مدنية هندسة أو بناء أشغال أو منشأة إنجاز إلى للأشغال العمومية الصفقة تهدف": 3الفقرة 

 وتعتبر .المشروع صاحبة المتعاقدة المصلحة تحد دها التي اجاتالح احترام ظل في ،مقاول طرف من
 أو اقتصادية وظيفة نتيجتها تستوفي التي المدنية الهندسة أو البناء أشغال من مجموعة المنشأة
 ."تقنية
  أو تهيئة أو تأهيل أو صيانة أو تجديد أو بناء للأشغال، العمومية الصفقة تشمل": 4الفقرة 
 بها المرتبطة التجهيزات ذلك في ، بمامنها جزء أو منشأة هدم أو تدعيم أو إصلاح أو ترميم

  ."لاستغلالها الضرورية
  الأساسي الموضوع وكان خدمات تقديم على عمومية صفقة في النص   تم   إذا": 5الفقرة 
 ."أشغال صفقة تكون الصفقة فإن   ،أشغال بإنجاز يتعلق للصفقة
 صفقات اللوازم -ب     
الصفقة العمومية للوازم، "، 245-15المرسوم الرئاسي رقم من  (9و 2،5،8فقرة ) 29ة الماد فتعر       

Le marché public de fournitures " كما يلي: 
  بخيار  بالإيجار، بيع أو أو إيجار اقتناء إلى للوازم العمومية الصفقة تهدف": 2الفقرة

 لتلبية هةموج   كان شكلها، مهما مواد، أو لعتاد  المتعاقدة، المصلحة طرف الشراء، من خيار بدون أو
 ."لدى مور د بنشاطها صلةالمت   الحاجات

                                                           
1
- André de Laubadère et Yves Gaudemet: Traité de droit administratif, tome 2 « droit administratif des biens», 11

ème
 éd, 

édition  Delta, Paris, 2002, p571. 
، دار الفكر العربي، مطبعة جامعة عين شمس، 4ط، (راسة مقارنةد)سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية  -2

 .264، ص2772مصر،
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 -  العمومية الصفقة جة ضمندر  م   اللوازم وتنصيب وضع أشغال كانت إذا": 5الفقرة 
 ."لوازم صفقة تكون العمومية الصفقة فإن   هذه اللوازم، قيمة مبالغها تتجاوز ولا

 -  اللوازم قيمة ولوازم وكانت خدمات العمومية الصفقة ضوعمو  كان إذا": 8الفقرة 
 . "لوازم صفقة تكون الصفقة العمومية فإن   الخدمات، قيمة تفوق

 -  إنتاجية منشآت تجهيز مواد للوازم العمومية الصفقة تشمل أن يمكن": 9الفقرة 
 أحكام تطبيق يفياتك  حوتوض  . بضمان مجد دة أو مضمونة عملها مد ة تكون والتي جديدة غير كاملة
 ."اليةلمبا كلفلما رالوزي من قرار وجببم ،الحاجة عند ،الفقرة هذه

 صفقات الدراسات -ج     
من  (12و 12،11فقرة  ) 29 ةفتها المادعر  ، " Le marché public d’étudesصفقة الدراسات، "إنّ      

 :245-15المرسوم الرئاسي رقم 
 -  فكرية خدمات إنجاز إلى للدراسات ميةالعمو  الصفقة تهدف": 12الفقرة". 
 -  ماسي   لا ،أشغال صفقة إبرام عند ،للدراسات العمومية الصفقة تشمل": 11الفقرة 

 ."شروعلما صاحب ومساعدة الأشغال إنجاز على والإشراف الجيوتقنية أو التقنية راقبةلما اتمهم  
 -  منشأة إنجاز إطار في ،زالإنجا على للإشراف العمومية الصفقة تحتوي" : 12الفقرة 

  :الخصوص على الآتية المهام تنفيذ ،طبيعية مناظر أو حضري مشروع أو
 ؛لةومفص   موجزة تمهيدية مشاريع تدراسا - ؛بدئيلما الرسم أو التشخيص أو ليةأو   دراسات -
 ا؛تأشيرتهل، قاو لما بها يقوم عندما أو التنفيذ دراسات -                 ؛شروعلما دراسات -
دارة إبرام في شروعلما صاحب مساعدة - ، الورشة وتوجيه وتنسيق وتنظيم ،الأشغال صفقة تنفيذ وا 

 ."الأشغال واستلام
 صفقات تقديم الخدمات - د
: " Le marché public de servicesصفقة عمومية للخدمات، " 245-15المرسوم الرئاسي فعر       
 صفقة هيو  .خدمات تقديم إنجاز إلى خدمات متعه د مع الم بر مة للخدمات العمومية الصفقة تهدف"

إذا أ رف ق الايجار ": أن ه أك د كما، 1"الدراسات أو اللوازم أو الأشغال صفقات عن تختلف عمومية
 .2"في إطار الصفقة العمومية للوازم بتقديم خدمة، فإن  الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات

                                                           
 .10المرجع السابق، ص ،15-247رقم  الرئاسي المرسوممن  )23 الفقرة( 67المادة  انظر -1
 .9، صنفسهالمرجع  ،15-247رقم  الرئاسي المرسوممن  )2 الفقرة( 67المادة  انظر -2
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جراءاتهاو  إبرام الصفقات العمومية طرق: ثانيا  ا 
 .سنتطرق إلى طرق إبرام الصفقات العمومية ثم إجراءاتها     
 طرق إبرام الصفقات العمومية - أ
الذي  طلب العروض لإجراءم الصفقات العمومية وفقا بر  ت  " :245-15المرسوم الرئاسي رقم  نص       
المعتمد  "لمناقصةا"تم استبدال مصطلح  وعليه، .1"التراضي إجراءوفق  أو العامة،ل القاعدة يشك  
المرسوم الرئاسي رقم المعتمد في  "طلب العروض"بمصطلح ، 232 -12المرسوم الرئاسي رقم في 

ي ن، السابق 15-245 ، والجدول الموالي، يبي ن اختلاف طرق إبرام الصفقات العمومية بين التنظيم 
 .والحالي الساري المفعول

 642-01المرسوم الرئاسي رقم  و 632-01المرسوم الرئاسي رقم  جدول مقارن لطرق ابرام الصفقات العمومية بين
 742-01المرسوم الرئاسي رقم  مل و المتم  المعد   737-01المرسوم الرئاسي رقم 

 
 

المناقصة
L’appel 

d’offres 

 
 
 
 

 

 L’appel d’offres national -    المناقصة الوطنية -
 L’appel d’offres -              المناقصة الدولية -

international 

 طلب
 العروض

L’appel 

d’offres 

 

 

 

 L’appel d’offres national -        طلب العروض الوطني   -
   L’appel d’offres international -    الدوليطلب العروض  -

 L’appel d’offres -              المناقصة المفتوحة -

ouvert 
 L’appel d’offres restreint -  المحدودة المناقصة -

  La consultation selective -   الاستشارة الانتقائية -
                                   L’adjudication -المزايدة -
                                     Le concours -المسابقة -

   

 L’appel d’offres ouvert -        طلب العروض المفتوح      -
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  -

- L’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités 

minimales 

 L’appel d’offres restreint -طلب العروض المحدود         -
 Le concours -                        المسابقة                -

 (ط قدرات دنيامحدودة أو مفتوحة مع اشترا) 

 التراضي
Le gré 

à gré 

  Le gré à gré simple -           التراضي البسيط  -
 Le gré à gré après -     التراضي بعد الاستشارة  -

consultation 

 التراضي
Le gré 

à gré 

  Le gré à gré simple -               التراضي البسيط         -
 Le gré à gré après consultation - التراضي بعد الاستشارة -
 

 طلب العروض -0
جراءاته       .سنتطرق لتعريف طلب العروض وأشكاله وا 

  طلب العروضتعريف  -0-0
: على النحو التالي ،" L’appel d’offres ض،طلب العرو " 245-15المرسوم الرئاسي رقم  فعر       
 مع متنافسين دينتعه  م من عد ة على عروض الحصول يستهدف إجراء هو العروض طلب"

 ،المزايا الاقتصادية حيث من عرض أحسن ميقد   الذي للمتعه د ،مفاوضات دون الصفقة تخصيص
 .2"الإجراء إطلاق قبل تعد   ،معايير اختيار موضوعية إلى استناد ا

                                                           
 .26المرجع السابق، ص ،15-247رقم  الرئاسي سومالمر من  37انظر المادة  -1

 .نفسه، المرجع 40انظر المادة  -2
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 طلب العروضأشكال  -0-7
 :1وهي طلب العروض أشكالعلى  ،245-15المرسوم الرئاسي رقم  نص       
 -  ض المفتوحطلب العرو ، 
 - طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا؛ 
 - طلب العروض المحدود؛ 
 - المسابقة . 

 المفتوح طلب العروض -0-7-0
 هو" :"L’appel d’offres ouvert المفتوح،  العروض طلب"  245-15المرسوم الرئاسي رقم عر ف       

ذا الإجراء يسمح بأكبر منافسة وأكثر ه. 2"اتعهد   ميقد   أن لمؤه   حمترش   أي خلاله من كنيم إجراء
ة للمشاريع المعق دة  .3فع الية، ولكن ه يستلزم طول عملية التحضير وخاص 

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -0-7-7
 L’appel ،دنيا اتقدر  اشتراط مع المفتوح العروض طلب" 245-15 المرسوم الرئاسي رقمعر ف       

d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales " :"الذين ينحرش  لما لكل فيه يسمح إجراء هو 
 ،الإجراء إطلاق قبل مسبقا المتعاقدة المصلحة هاتحدد   التي المؤه لة الدنيا الشروط بعض فيهم تتوفر
 .4"المتعاقدة المصلحة طرف من للمرش حين قبلي انتقاء يتم ولا. تعه د ديمبتق

 طلب العروض المحدود -0-7-3
  " :" L’appel d’offres restreint  ،طلب العروض المحدود"، 245-15 عر ف المرسوم الرئاسي رقم     

 لي تم  انتقاؤهم الذين المرش حون يكون ،انتقائية لاستشارة إجراء هو  وحدهم مدعوين قبل من الأو 
 تعه د؛ يملتقد

 ستتم الذين لمرش حينل الأقصى العدد الشروط دفتر في تحدد أن المتعاقدة المصلحة يمكن 
لي انتقاء بعد ،يم تعه دلتقد دعوتهم  .5"منهم (5) بخمسة ،أو 

 

                                                           
 .26صالمرجع السابق،  ،15-247رقم  رئاسيال المرسوممن  46انظر المادة  -1
 .، المرجع نفسه43انظر المادة  -2

3
- M.SABRI, K.AOUDIA,M.LALLEM: Guide de gestion des marchés publics, editions du Sahel, Algérie, 2000, p77. 

 .26، صنفسه، المرجع  15-247رقم الرئاسي المرسوممن  2 فقرة 44انظر المادة  -4
 .جع نفسهالمر ، 44انظر المادة  -5
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 المسابقة -0-7-4
 " :" Le concours ،المسابقة" 245-15المرسوم الرئاسي رقم عر ف      
 48ادةالم في ذكورةلما التحكيم لجنة رأي بعد ،لاختيار منافسة في الفن رجال يضع إجراء هي  

 تشتمل عملية إنجاز قصد ،شروعلما صاحب هأعد   لبرنامج استجابة ممصم   وعمشر  أو طمخط   ،أدناه
 ؛سابقةلمبا الفائزين لأحد الصفقة منح قبل ،خاصة يةفن  و أ جمالية أو اقتصادية وأ تقنية جوانب على
 ؛الاقتصادية الناحية من عرض أحسن قد م الذي بالمسابقة للفائز ،المفاوضات بعد ،الصفقة تمنح  
 والهندسة والتعمير الإقليم تهيئة مجال في ماسي   لا ،سابقةلما إجراء إلى تعاقدةلما صلحةلما تلجأ 
 .1"علوماتلما معالجة أو ،والهندسة عماريةلما

 التراضي -7          
 .سنتطرق لتعريف التراضي وأشكاله     

 تعريف التراضي -7-0               
 تخصيص إجراء": هن  أعلى  " Le gré à gré ،لتراضيا" 245-15المرسوم الرئاسي رقم عر ف      
 شكل التراضي يكتسي أن يمكنو  .المنافسة إلى الشكلية الدعوة دون واحد متعاقد لمتعامل صفقة

 .2"الاستشارة بعد التراضي شكل أو البسيط التراضي
 أشكال التراضي -7-7               

 .الاستشارة بعد التراضي شكل أو سيطالب التراضي شكل التراضي يكتسي أن يمكن      
 التراضي البسيط -7-7-0                    

 :أن هعلى " Le gré à gré simple ،التراضي البسيط"على  245-15المرسوم الرئاسي رقم  نص       
 هذا من 49 المادة في الواردة الحالات في إلا   اعتمادها يمكن لا العقود لإبرام استثنائية قاعدة"

، حالات لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط على سبيل الحصر وحد د أيضا .3"المرسوم
الاستعجال  ةحالحالة وضعية احتكارية، : وهيحالات دون غيرها وبشروط جد  محد دة،  (2)في ستة 

عا يكتسي طاب حالة المشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية حالة تموين مستعجل، ،المعل ل حالمل  
 .4أو الأداة الوطنية للإنتاج، حالة نص تشريعي أو تنظيمي/حالة ترقية الإنتاج و ،استعجالي ا

                                                           
 .23، صالمرجع السابق ،15-247رقم  رئاسيال المرسوممن  42انظر المادة  -1

 .26، ص، المرجع نفسه2الفقرة  42انظر المادة  -2
 .جع نفسهالمر ، 6 الفقرة 42ر المادة انظ -3
 .24، صالمرجع نفسه ،47انظر المادة  -4
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 التراضي بعد الاستشارة -7-7-7                    
 Le gré à gré après التراضي بعد الاستشارة، "على  245-15المرسوم الرئاسي رقم  ص  ن     

consultation"، على حالات  نص  ، كما 1الملائمة المكتوبة الوسائل تنظ م بكلتشارة وأك د أن  هذه الاس
 :وهي حالات  (5) دها في خمسالتراضي بعد الاستشارة وحد   إلىاللجوء 

 عدم جدوى طلب العروض للمر ة الثانية؛ حالة (21
لب طة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاص   (22

 العروض؛
 ؛ة في الدولةسات الوطنية السيادي  حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤس   (23
 حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ؛ (24
 قتتعل   ثنائية اتفاقات إطار في أو الحكومي التعاون  إستراتيجية إطار في نجزةلما العمليات حالة (25

 .2هبات أو تنموية  مشاريع إلى الديون وتحويل الامتيازية بالتمويلات
 إبرام الصفقات العمومية  إجراءات -ب     
 .سنتطرق إلى إجراءات طلب العروض، وكذا إجراءات التراضي     

 طلب العروضإجراءات  -0
 .245-15لمرسوم الرئاسي رقم تمر  طلبات العروض بجملة من الإجراءات نص  عليها ا     

 إعلان طلب العروض -0-0
 :من الإجراءات وهي  جملة إعلان طلب العروضيتضم ن      
 - ؛3االصحفي إلزامي   الإشهار إلى اللجوء 
 - هنشر و  .لالأق   على واحدة، أجنبية وبلغة باللغة العربية العروض طلب إعلان تحرير ،
 يوميتين جريدتين في ل،الأق   وعلى(BOMOP) المتعامل العمومي لصفقات الرسمية النشرة في إجباريا،
 .4الوطني المستوى على موزعتين وطنيتين

 إيداع أو تقديم العروض -0-7
 :من مستلزمات هاته المرحلة

                                                           
 .26، صالمرجع السابق ،15-247رقم  رئاسيال المرسوممن  2 الفقرة 42انظر المادة  -1
 .24، صالمرجع نفسه، 42انظر المادة  -2

 .22، صنفسهالمرجع  ،22انظر المادة  -3
 .22ص، المرجع نفسه، 24انظر المادة  -4
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 - د المحد   الأجل نة، مع إمكانية تمديدمعي   ا لعناصرتبع   العروض تحضير أجل ديحدت
 العروض، لتحضير ة المحددةالمد   فتحت   أن ويجب. ذلك الظروف اقتضت إذا العروض، لتحضير

 ؛ 1المتنافسين عدد ممكن من لأكبر واسعا اللمجا
 - أظرفه في توضع مالي وعرض تقني ح وعرضملف الترش   يجب أن تشتمل على العروض 
، يبي ن كل منها تسمية المؤس سة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضم ن بإحكام ومقفلة منفصلة
هاته الأظرفة في وتوضع . ، حسب الحالة"عرض مالي"أو " عرض تقني"أو " ملف الترش ح"عبارة 

 وتقييم الأظرفة فتح لجنة طرف من يفتح إلا   لا"عبارة  يحملمغفل و بإحكام و  ظرف آخر مقفل
  .2"ضالعرو  طلب موضوع ..- رقم طلب العروض -العروض

 ظرفة وتقييم العروضلأفتح ا -0-3
 .وض، وتقييم العر ظرفةلأفتح ا تيظرفة وتقييم العروض في مرحللأمهام لجنة فتح اسنتناول      

 ظرفةلأمرحلة فتح ا -0-3-0                    
 تسجيل ةصح   العروض، التي تثبت وتقييم فتح الأظرفة لجنة طرف من الأظرفة فتح يتم     

 والتخفيضات المقترحات ومبالغ محتوى دين مع توضيحالمتعه   أو حينالمرش   قائمة تعد  و العروض، 
 الجلسة انعقاد أثناء المحضر رتحر  و عرض،  كل منها نتكو  ي التي الوثائق قائمة تعد  كما المحتملة، 

 في التقنية، استكمال عروضهم إلى دين،المتعه   أو حينالمرش   تدعوكما   ،المحتملة ن التحفظاتيتضم  
 المتعاقدة إعلان المصلحة على تقترحو الأظرفة،  فتح تاريخ من أيام ابتداء (10) عشرة أقصاه أجل
 أصحابها إلى غير المفتوحة الأظرفة المتعاقدة المصلحة طريق عن رجعت  كما الإجراء،  جدوى عدم
 .3الاقتصاديين المتعاملين من

 مرحلة تقييم العروض  -0-3-7                    
 :بما يلي العروض وتقييم فتح الأظرفة لجنة، تقوم العروض تقييممن خلال      

  ؛الصفقة لموضوع أو/و المعد   الشروط دفتر ىالمطابقة لمحتو  غير والعروض الترشيحات إقصاء -
دفتر  عليها في المنصوص والمنهجية المعايير أساس على مرحلتين في الباقية العروض تحليل -

على  لتتحص   لم التي العروض إقصاء مع التقني للعروض الترتيبتقوم ب أولى مرحلة، في الالشروط

                                                           
 .25، صالمرجع السابق ،15-247رقم  رئاسيال المرسوممن  22نظر المادة ا -1
 .المرجع نفسه، 22نظر المادة ا -2
 .60، المرجع نفسه، ص22نظر المادة ا -3
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 العروض بدراسةتقوم  ثانية مرحلةفي ال ؛تر الشروطدف في عليها المنصوص زمةاللا   الدنيا العلامة
 ؛عروضهم في المحتملة مراعاة التخفيضات مع تقنيا، ليالأو   تأهيلهم تم الذين دينالمالية للمتعه  

 ؛الاقتصادية المزايا حيث من أحسن عرض بانتقاء الشروط، لدفتر طبقا تقوم -
د المتعه   بعض ممارسات أن   ثبت إذا ،المقبول رفض العرض المتعاقدة، المصلحة على تقترح -

 القطاع في المنافسة اختلال في بتتسب   أو قد السوق على هيمنة وضعية في اف  تعس   لتشك   المعني
 ؛دفتر الشروط في الحكم هذا يبي ن أن ويجب ،كانت طريقة المعني، بأي

 التبريرات ا،كتابي   ،المصلحة المتعاقدة طريق تا عنمؤق   المختار من المتعامل الاقتصادي تطلب -
 المتعاقدة المصلحة تقترح على مة،المقد   التبريرات من قالتحق   وبعد ،تراها ملائمة التي والتوضيحات

 ؛الاقتصادية الناحية من رمبر   غير دالمتعه   جواب ت أن  أقر   إذا العرض هذا ترفض أن
 إقصاؤها تم   التي التقنية بالعروض قتتعل   التي المالية المتعاقدة، الأظرفة المصلحة طريق عن ترد   -

 ؛فتحها دون أصحابها إلى
 ااستناد   حيث المزايا الاقتصادية، من عرض أحسن يتم انتقاء ،طلب العروض المحدود حالة في -

 ؛معايير ةعد   ترجيح إلى
 وتدرس ،المعتمدين بالفائزين المتعاقدة قائمة المصلحة على تقترح المسابقة، إجراء حالة في -

 ةعد   ترجيح إلى ااستناد   حيث المزايا الاقتصادية، من عرض أحسن لانتقاء هم المالية،عروض
 .1معايير

 إرساء الصفقة أو اختيار المتعامل المتعاقد -0-4
ص المصلحة المتعاقدة لا يمكن أن تخص   ، بحيث2تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد     

على  ، كما يتعي ن3لى تنفيذها، كيفما كانت كيفية الإبرام المقررةها قادرة عسة يعتقد أن   لمؤس  الصفقة إلا  
دين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض د من قدرات المتعه  المصلحة المتعاقدة أن تتأك  

 دينتستعلم المصلحة المتعاقدة، أثناء تقييم الترشيحات عند الاقتضاء، عن قدرات المتعه  كما  ،4التقنية
ما لدى مصالح ا، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية ولا سي  ا سديد  حتى يكون اختيارها لهم اختيار  

دارات وهي ات الجزائرية في ة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثلي  فة بمهم  ت مكل  ئامتعاقدة أخرى، وا 
                                                           

 .60المرجع السابق، ص ، 15-247رقم الرئاسي المرسوم من 26نظر المادة ا -1
 .62، المرجع نفسه، ص22نظر المادة ا -2
 .22، المرجع نفسه، ص43المادة  نظرا -3
 .، المرجع نفسه44انظر المادة  -4
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ة، وبطاقية على مستوى تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين الاقتصاديين وبطاقيات قطاعيكما  ،1الخارج
 . 2ن بانتظامكل مصلحة متعاقدة، وتحي  

 مرتبطة بموضوع يجب أن تكون منها، كل ووزن تعامل المتعاقدمال اختيار معاييربالنسبة ل     
 تستند أن ويجب ،للمنافسة  الخاص بالدعوة الشروط دفتر في اإجباري   مذكورة وغير تمييزية، الصفقة

 : الاقتصادية المزايا حيث من عرض أحسن يارلاختالمتعاقدة  المصلحة
 والكلفة السعر (23 التسليم، التنفيذ أو آجال (22 النوعية، (21 :بينها من ،معايير ةعد   إلى إم ا  (10
 بالجانب قةالمتعل   النجاعة (25والوظيفي،  الجمالي الطابع (24 والاستعمال، للاقتناء الإجمالية 

 والنجاعة قينالشغل والمعو   سوق من المحرومين للأشخاص يالمهن لترقية الإدماج الاجتماعي،
  (28التقنية،  والمساعدة البيع بعد الخدمة  (25 التقنية، القيمة  (22 المستدامة، بالتنمية قةالمتعل  
. سات الأجنبيةالمؤس   تمنحها للتحويل التي الحصة القابلة وتقليص الاقتضاء، التمويل، عند شروط
 ، للمنافسة بالدعوة الخاص الشروط دفتر في درجةتكون م   أن بشرط ايير أخرى،مع تستخدم أن يمكن

 .3 إذا سمح موضوع الصفقة بذلك وحده معيار السعر إلىإم ا   (17
 اعتماد الصفقة أو موافقة السلطة المختصة -0-1

 مسؤول" :حسب الحالة تصة،لمخا السلطة عليها إذا وافقت إلا   نهائية تكون ولا الصفقات حتص   لا  
 سةالمؤس   مدير أو العام المدير البلدي، الشعبي لسلمجا رئيس الوالي، الوزير، العمومية، الهيئة

 .4فينالمكل   المسؤولين إلى اللمجا هذا في ض صلاحياتهافو  ت   أن السلطات هاته ويمكن، "العمومية
 إجراءات التراضي -7          

 دينتعه  لما استشارة ملف يحتوي، 5الاستشارة بعد يالتراضإلزامي ا في  الصحفي الإشهار إلى اللجوء   
 الخدمات وضوعلم الدقيق لوصفا: ة خاصةمقبول عروض يمتقدل الضرورية علوماتلما على

ثبات التقنية واصفاتلما ذلك فيالمتطل بات بما  كل أو طلوبةلما  أن يجب التي قاييسلموا ،طابقةلما وا 
 .6إلخ...ذلك الأمر اقتضىرية، إن الضرو  والرسوم صاميمالت وكذلك، الخدمات أو نتجاتلما في تتوفر

                                                           
 .22ص المرجع السابق، ، 15-247رقم الرئاسي المرسوم من 42انظر المادة  -1
 .، المرجع نفسه45انظر المادة  -2
 .66، صنفسه المرجع ،25انظر المادة  -3
 .4، المرجع نفسه، ص4انظر المادة  -4
 .22مرجع نفسه، ص، ال22انظر المادة  -5
 .22،المرجع نفسه، ص24انظر المادة  -6
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 مفهوم قانون البيئة :المطلب الثاني
ب الحفاظ الأمر الذي يتطل   المشاكل البيئية، وهو بحل   القانون البيئي اهتم ،العولمة مواجهةفي      
لية القابلة المواد الأو   التي هي عبارة عنو  "les biens publics mondiaux ، الأملاك العامة العالمية"على 

الغابات الكثيفة ات الطبيعية، المحمي   ع البيولوجي،التنو   الماء، الهواء، المناخ،: مثل ،للانقضاء
" bien commun de l’humanité، للانسانية كملك مشترك"اعتبرت  البيئةف. 1الخ..

2
. 

ما يطرأ في المجتمع بسلوك البشري مة للبقواعده الملزمة المنظ   ا كان القانون يجب أن يسايرلم       
م عن التقد   أمواجهة ما نشلد في الدول من حاجات، فقد لزم تدخله ستج  ي نداء ما ي  رات، ويلب  من تطو  

امتد إلى  ،ثلت فيما أصاب البيئة التي نعيش فيها من تلو  هذه الآثار التي تمث   .رالتكنولوجي الكبي
ث بمخاطره على حياة الإنسان وبقائه يتطلب وهذا التلو   .ة عناصرها وشمل الرطب فيها واليابسكاف  

ى الة ليتبن  ل القانون بقواعده الملزمة وتنظيماته الفع  ها تدخ  دة، أهم  مواجهة عاجلة، وعلاجات متعد  
ث فروع صل بحماية البيئة ومكافحة التلو  ويت  . ثا لمشاكل التلو  ل إليها علمي  التوص   الحلول التي يتم  

القانون الدولي في إطار القانون الخارجي، والقانون الجنائي والقانون  ،ثة أساسية هيثلا ،القانون
قا بالمشكلة هو القانون الية وتعل  أكثر هذه القوانين فع   أن  غير  .الإداري في نطاق القانون الداخلي

أكثر  بل هو وهذا بما يضعه تحت يد إدارة الدولة من سلطات وامتيازات لتحقيق النفع العام، ،الإداري
وعليه، سنتطرق إلى . 3ث البيئة في داخل الدولة وهو الأجدىبمكافحة تلو   فروع القانون اتصالا  

 .(الفرع الثاني)في الجزائر للبيئة حماية القانونيةال ،(الفرع الأو ل)قانونها البيئة و ب تعريفال
 التعريف بالبيئة وقانونها :لو  لأ الفرع ا

مبادئه خصائصه و و  بقانون البيئة التعريف، (أو لا)والحق في البيئة  لبيئةسنتناول فيه تعريف او      
 .(ثانيا)
 والحق في البيئة تعريف البيئة: لاو  أ

 تعريف البيئة  - أ
 .سنتطرق أو لا للتعريف الل غوي ثم التعريف القانوني     

  
                                                           

1
- Yves PETIT: Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins (Globalisation versus 

souveraineté nationale), RJE-Société française pour le droit de l’environnement – France-n°1/2011,p32. 
2
- Shouqiu CAI: Résultats et perspectives des recherches théoriques du droit à l’environnement  In Du droit de 

l’environnement au droit à l’environnement (à la recherche d’un juste milieu ), sous la direction d’anthony 

Chamboredon, l’Harmathan, culture juridique et mondialisation, Paris, 2010, p20. 
 .27، ص6002ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،  دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -3
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 لبيئةالتعريف الل غوي ل -0
ستقرار، أي لإن واهو التمك   أقام، والتبو وأأي نزل  "أبو  "غة العربية مشتقة من الفعلالبيئة في الل       

 :قوله تعالىك العديد من الآيات ن الكريم فيآغوي نجده في القر وهذا المفهوم الل  . 1البيئة هي المنزل ن  أ
: وقوله تعالى ،2"وتنحتون من الجبال بيوتا رض تتخذون من سهولها قصورالأكم في اأو بو  "
وأوحينا الى موسى وأخيه ": ، وقوله تعالى3"رض يتبوأ منها حيث يشاءوكذلك مك نا ليوسف في الأ"

غة بالل   هي تقابلو  ،5"والذين تبوءوا الدار والإيمان": ، وقوله تعالى4"أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا
 . " Environment"غة الانجليزية وبالل   ،" Environnement" الفرنسية

 التعريف القانوني للبيئة -7
 بالتنظيم البيئة موضوع تناولت التي والوطنية الدولية القانونية النصوص كثرة من الرغم على     

 يؤدي وهذا لها، نةالمكو   للعناصر أو للبيئة حدمو   تعريف إعطاء عن قاصرة تزل لم هاأن   إلا   والحماية،
 .6بالحماية المقصودة البيئية العناصر حول الرؤى اختلاف إلى

ن البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية تتكو  ":البيئة كما يلي ،12-23رقم  ونف القانعر  ولقد      
شكال أرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، و لأرض وباطن الأوالماء وا كالهواء والجو  

ي على كما عر ف النظام البيئ. 7"ماكن والمناظر والمعالم الطبيعيةلأهذه الموارد، وكذا ا نالتفاعل بي
ة، زة وبيئتها غير الحي  عضاء ممي  أصناف النباتات والحيوانات، و ألة من مجموعة ديناميكية مشك  " :أن ه

 .8"ل وحدة وظيفيةوالتي حسب تفاعلها تشك  
 
 

                                                           
 .22، ص6005سمير حامد جمال، الحماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر،  -1
 .24ية آعراف، لأريم، سورة ان الكآالقر  -2
 .42 يةآ، ن الكريم، سورة يوسفآالقر  -3
 .52 يةآ، ن الكريم، سورة يونسآالقر  -4
 .7ية آن الكريم، سورة الحشر، آالقر  -5
انون ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قحسونة عبد الغني -6

 .24، ص6023-6026، (الجزائر) الأعمال، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
ج ر ق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، تعل  ي ،6003جويلية  27 خ فيالمؤر   20-03 رقم القانونمن  4المادة  انظر -7

 .20، ص6003جويلية  20خ في المؤر   43 العدد
 .7، ص، المرجع نفسه4المادة  انظر -8
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 الحق في البيئة  -ب     
  .وسنتطرق الى التعريف بالحق في البيئة، ثم دسترته، مع تحديد خصائصه      

 ئة تعريف الحق في البي -0
والحق في  الحق في البيئة، ثراؤها بعنصرين هامين هماإ حقوق الانسان قد تم   منظومة ن  إ     
كن الس  و  مثل الحق في الماء" droits substantiels ،كحقوق جوهرية"، وهما يظهران، من جهة التنمية

تضمن " droits procéduraux fondamentaux ،ساسيةأجرائية إحقوق ك"، ومن جهة أخرى الخ...التغذيةو 
، ساس كل قانونأقة بالانسان الذي هو ها متعل  ن  لأساسية أحقوق  ؛ وسم يتتمام الحقوق الجوهريةإ

un ordre juridique "1 ،نظام قانوني"عبر  عتراف بها يمر  لإاإضافة أن  
ثراء الحقوق إ ن  أكما  .

المرتبط " le droit de savoir ،رفةالحق في المع"تعميق الحقوق الجديدة مثل من خلال ظهر يجرائية لإا
 .2اتجاه الدولة والمصالح المتقاضية" le droit de créance، الحق في الدائنية"علام وكذا لإبالزامية ا

تعميق مبدأ التشاركية بينهما والاعتماد المتبادل، وخير ب سمحإدماج البيئة في حقوق الإنسان  إن       
  ،في المعرفة عه إلى الحق  ي الإعلام في المجال البيئي وتوس  بالحق ف" الاعتراف ،مثال على ذلك

Du droit à l’information au droit de savoir ".  فحصول العامة على معلومة واضحة وموثوقة أصبح
قة بالحصول المتعل   1998جوان  25 آرهوس المؤر خة فياتفاقية بموجب  أساسي للإنسان ل حق  يشك  

  .3ة في مسار القرار والوصول إلى العدالة في ميدان البيئةالعام  على المعلومة ومشاركة 
ل من حقوق الانسان هي حقوق سياسية ومدنية، وحقوق الجيل  حقوق ذا كانتإف      الجيل الأو 

الجيل الثالث تسمى  حقوق ن  إف، الثاني هي حقوق اجتماعية واقتصادية أو ما تسمى بحقوق الدائنية
" les droits de solidarité، حقوق التضامن"

ع بالثروات وحرية التمت   حق في تقرير المصير؛ فال4
لى الحق في التراث المشترك إضافة إ ةالحق في بيئة نقي  من وكذا لأالطبيعية وكذا الحق في السلم وا

5التضامن اتبتستجيب لمتطل  كل ها حقوق ، للانسانية
رابطة وثيقة ما بين الفقر وتدهور البيئة  فهناك. 

 .6بحقوق الانسان ويعط ل الانتفاعلتمت ع بحقوق الإنسان، فالتدهور البيئي يقل ل وا
                                                           

1
- Mahfoud GHEZALI: Le nouveaux droits fondamentaux de l’homme,  Document remet par le professeur MOUISSI 

Belaid, lors du cours « droits de l’homme et l’environnement » au profit des étudiants de magister, filière « droit de 

l’environnement », facultés de droit et des sciences politiques, université Med Lamine DEBAGHINE-Sétif 2, année 

universitaire 2013-2014, p86. 
2
- Ibid, p87. 

3
- Sébastien Van Drooghenbroeck: Cours de dimensions collectives des droits de l’homme (Les droits de solidarité), 

p11. 
4
- Mahfoud GHEZALI: Idem. 

5
- PHILIPPE GERARD: L’esprit des droits (Philosophie des droits de l’homme), faculté universitaire Saint-Louis, 

Bruxelles, 2007, p60. 
6
- Mahfoud GHEZALI: Ibid, p88. 
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 دسترة الحق في البيئة  -7
ل في       لمعيار متواجد سلفا،  " la valeur normative ،القيمة المعيارية"الدسترة تعر ف على أن ها تحو 

استعمال في مجال دسترة الحق في  ويعتبر التعديل الدستوري هو الأداة الأكثر .والذي يصبح دستوري
فالدسترة لها آثار قانونية هامة، لأن ها تخلق حقوق ا أساسية، كما تحد د أجهزة الدولة المكل فة . البيئة

 .1بتجسيد هاته الحقوق
و القوانين أدساتير الدرج تدريجيا في أ  فكرة التنمية المستدامة، الحق في البيئة  ظهورمع      

يضا أى والتي تسم  ، " les droits dérivés ،له الحقوق المشتقة" ، كما أ درجتطة بالبيئةساسية المرتبلأا
    ،الحق في الحصول على المعلومة البيئية"وبالخصوص  ،" les droits procédéraux ،الحقوق الاجرائية"

le droit d’obtenir des informations environnementales " ،التسيير البيئيالحق في المشاركة في "و،  
Le droit de participer à la gestion de l’environnement " في التقاضي أو الوصول الى الحق "و

" Le droit d’engager un contentieux environnemental، القضاء
2. 

بين من خلال التأثير في إعادة تنظيم العلاقة  ،فوائد حقيقية تمنحإن  دسترة الحق في البيئة      
ؤولية ومس لتجسيد الحق  في البيئة، وكذلك دور الإنسان والبيئة، مما يستدعي إعادة تموقع الدولة

، ففع الية الحق في البيئة، يقع على مسؤولية الدولة والمجتمع من أجل تطبيق المجتمع اتجاه الطبيعة
 .3أحكام الدستور، من خلال أخذ بعين الإعتبار البيئة في كل السياسات

تكريس حق المواطن في بيئة سليمة دستوريا، بموجب التعديل الدستوري  في الجزائر، فقد تم       
 ": صراحة الذي نص   ،2212لسنة 
 -سليمة بيئة في الحق للمواطن، Le citoyen a droit à un environnement sain. 
 -البيئة على الحفاظ على الدولة تعمل. 
 -4"البيئة ين لحمايةعنويلموا ينيعيالطب الأشخاص واجبات القانون يحد د. 

 الحق في البيئة  خصائص -3
 :وهييتميز الحق في البيئة بمجموعة من الخصائص،      

                                                           
1
- Vanessa Barbé: Le droit de l’environnement en droit constitutionnel comparé (contribution à l’étude des effets de la 

constitutionnalisation), p1.  www.droitconstitutionnel.org/congres Paris/com/Barbe.pdf 
2
- Shouqiu CAI:Op.cit, p23. 

3
- Lise Tupiassu-Merlin: En quete de la pleine effectivité du droit à l’environnement, p24. 

                     www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC8/TupiassuTXT.pdf 
 2خ فيالمؤر   24ري، ج ر العدد الدستو  التعديل نتضم  ي ،6022مارس  2خ في المؤر   02-22رقم  القانونمن  25انظر المادة  -4

 .24، ص6022مارس 

http://www.droitconstitutionnel.org/congres
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 ساسي أالحق في البيئة هو حق  -3-0               
 ،حقوق شخصية" التي هي لو  لأالجيل ا حقوق فمن تطو رت عبر عد ة أجيال، نسانلإحقوق اإن       

des droits Personnels "تخص  التي  الجيل الثانيإلى حقوق  ،الخ...مثل الحق في الحرية والحياة 
لكن . الخ...ساسا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في السكن والتعليم العمل والصحةأ
. و العدالة الاجتماعيةأمن لأو اأالتركيز على الحقوق الجماعية  السبعينيات تم  بتداءا من سنوات إ
 " le developpment،التنمية" ،"La sécurité ،منلأا" ،"  le droit à l’existence ،الحق في التواجدف"

 "des droit fondamentaux de l’homme ،نسانلإساسية لأحقوق "صبحت أ ،" l’environnement،البيئة"و
 ،" Imprescriptible ،ادمغير قابل للتق" ،" Indispensable ،ضروري"هو حق  يئةوعليه فإن  الحق في الب

 ." Incessible، لتنازلغير قابل ل"و" Inaliénable، فغير قابل للتصر  "
  يةز بالتعددفي البيئة يتمي   صاحب الحق -3-7

دة بل لعدد غير محدود شخاص محد  أص لمجموعة الحق في البيئة ليس مخص  ستفادة من لإاإن       
قد يكون )" La pluralité ،بالتعدد"يتميز "Le sujet de droit  ،فصاحب الحق في البيئة"؛ شخاصلأمن ا

 .(الخ...جيال المستقبلية، الفرد، المجتمعلأا الانسان،الطبيعة،
 يقد م وظائف متنوعة  البيئةالحق في  -3-3

م وظائف يقد  ، فهو "d’intérets divers ،لاهتمامات متعددة"، ناتج حق في البيئةحماية الف     
ا م  أالمادي للموارد البيئية، مظهر ل الالاقتصادية تشك   الاهتماماتبيئة، فاقتصادية وايكولوجية لل

  .الموارد ل الشكل المعنوي الغير مادي لنفسالايكولوجية فهي تمث   الاهتمامات
  ةالعام   مصالحولكن ال فقط  ةالخاص   المصالح حمييالحق في البيئة لا  -3-4

وهو ما " intéréts publics ،الفوائد العامة"بالتوزيع و زتتمي   ،المرتبطة بالبيئةة العام   مصالحفال     
" intérét privés، ةالخاص   مصالحال"ينعكس على 

1. 
 مبادئهخصائصه و و  قانون البيئةالتعريف ب : اثاني

  .همبادئبيان  ثم   ،"تعريفه وبيان خصائصه" قانون البيئةبتعريف السنتناول      
   وخصائصه بقانون البيئةتعريف ال - أ

 .وسنتطرق إلى تعريف قانون البيئة وخصائصه     

                                                           
1
- Qijia LI,Ji LUO: Composantes fondementales du droit à l’environnement In Du droit de l’environnement au droit 

à l’environnement (à la recherche d’un juste milieu ), sous la direction d’anthony Chamboredon, l’Harmathan, culture 

juridique et mondialisation, Paris, 2010, p102. 
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 تعريف قانون البيئة  -0
 مجموعة من القوانين التي تتناول العلاقة بين الناس وبيئتهم،يمكن تعريف القانون البيئي، بأن ه      

ث المياه ن مسائل مثل استخدام الأراضي والمياه، وتلو  يتضم   القانون البيئيف ت؛وتنظيم تلك العلاقا
 المواد الكيميائية والضجيجو والغابات والحيوانات والنباتات والتربة  ث الهواءتلو   ص من النفايات،خل  والت

 .1الخ...والتخطيط البيئي واقتصاديات البيئة
ا يقع بين د  ح  ا مو  ليس قانون   –طلق عليه أحياناكما ي   –قانون البيئة قانون حماية البيئة أو  إن       

فق في وحدة الهدف وهو ه مجموعة من القوانين أو التشريعات التي تت  قنينات، ولكن  تقنين من الت ي  ت  دف  
. ها يدخل في إطار القانون الإداريوكل  ، قوانينعد ة غلب هذه التشريعات توجد في أو . ةحماية البيئ

ذا كانت بعض الدول  هذه ن  إ، فالاستقلالقد أصدرت أخيرا قوانين خاصة بحماية البيئة على وجه  وا 
ها تدخل أيضا في مجال القانون القوانين لا تستغرق كل تشريعات أو قواعد حماية البيئة، كما أن  

 .2الإداري وتعد من فروعه الحديثة
 خصائص قانون البيئة -7

 :3بعضهايتميز قانون البيئة بمجموعة من الخصائص يمكن ذكر      
 "قانون الكوارث ،droit des catastrophes ". 
 "  عد دوليقانون ذو ب، un droit universel ". 
 الحال  إرجاع إمكانيةعدم "، علاقته بالتنمية المستدامة:قانون له علاقة بمفاهيم خاصة منها
 .(الخ...التراث الثقافي ،المياه) للإنسانيةفكرة التراث المشترك ، " irréversible،ما كان عليه إلى

 قائيو " و، فهعلاجخصوصيته تكمن في الهدف من وجوده وهو الوقاية وال، préventif "  

 .كمرحلة ثانية " curatif ،علاجي" الأولىبالدرجة 
  طاقات ، تنوع بيولوجي، تغير المناخ) العلمية الخلفية وجود: الأخرىقانون مرتبط بالعلوم
 .(الخ...دةمتجد  
 " النشأةقانون حديث، un droit récent ". 

 
                                                           

1
- ALAN GILPIN: Dictionary of environmental law, Edward Elgar Massachusetts, USA, 2000, p106. 

 .22، صالمرجع السابقماجد راغب الحلو،  -2
الماجستير، فرع قانون  ،  لطلبة(الدولة في حماية البيئةمسؤولية )لشهب صاش جازية، محاضرات مادة القانون الاداري للبيئة  -3

 .6024-6023، السنة الجامعية 6 البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسطيف ، جامعة لمين دباغين سطيف
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  المسؤولية أخلقة"قانون يتضمن، la moralization de la responsabilité"،  المهنةأخلاقيات، 
 ."فكرة المسؤولية، الفساد
  له علاقة بالقانون المدني، و  الإداري؛الخصوص القانون بو  الأخرىقانون له علاقة بالقوانين

 ."دسترة الحق في البيئة " الدستوري القانونوالقانون الجنائي، و 
  ه اتسع من حماية البيئة في ن  أحيث  أخرى،مفاهيم  إلىتطور قانون البيئة من حماية البيئة
23-83 رقم القانون ظل

المحافظة على البيئة من التدهور والدمار واستنزاف الموارد في ظل  إلى ،1
12-23 رقم قانونال

2. 
  قانون البيئةمبادئ  -ب     

12-23 رقم شار القانونأ    
  :قانون البيئة وهي اهس عليس  تألى مجموعة من المبادئ العامة التي يإ ،3

 المحافظة على التنوع البيولوجي أمبد -0
ر تقر   أوهو مبد. ع البيولوجيلحاق ضرر معتبر بالتنو  إب تجن   ،على كل نشاط، ينبغي بمقتضاه     

، بحيث ينبغي على كل يع البيولوجبموجب اتفاقية التنو   ،1992 سنة" دي جانيرو وري"في مؤتمر 
 .عتبر كهدفا أهذا المبد ن  أع البيولوجي، حيث تبر بالتنو  لحاق ضرر معإب نشاط تجن  

 عدم تدهور الموارد الطبيعية أمبد -7
رض لأرض وباطن الألحاق الضرر بالموارد الطبيعية، كالماء والهواء واإب ، تجن  ينبغي بمقتضاه     

نعزلة في  تؤخذ بصفة ملا  أويجب  ،من مسار التنمية أوالتي تعتبر في كل الحالات، جزء لا يتجز 
 .تحقيق تنمية مستدامة

 الاستبدال أمبد -3
قل خطرا عليها، ويختار هذا أخر يكون آر بالبيئة بستبدال عمل مض  إ ى هذا المبدأ، يمكنبمقتض     

عمال هذا إويتم  .م البيئية موضوع الحمايةالنشاط حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة ما دامت مناسبة للقي  
 les produits organique،ثة العضويةالملو   المواد" ة تكنولوجيات مثلعندما تكون هناك عد   أالمبد

polluantes " ،ن في الصفقات العموميةأقة بحرق النفايات، وكذلك الشماكن المتعل  لأوكذلك حالة ا.   
                                                           

فيفري  5خ في المؤر   2ق بحماية البيئة، ج ر العدد تعل  ي ،2753فيفري  4خ في المؤر   03-53القانون رقم من  2انظر المادة  -1
 .352، ص2753

 .7، صالمرجع السابق ،20-03القانون رقم من  6المادة  انظر -2
 .نفسهرجع الم ،20-03القانون رقم من  3المادة  انظر -3
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 الادماج أمبد -4
ططات عداد المخإند عقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة دمج الترتيبات المتعل  ت بمقتضاه     

تسعيرة  ،دماج البعد البيئي، مثل قانون الطاقات المتجددةإمن خلال . اوالبرامج الاقطاعية وتطبيقه
وهو مبدأ سيتم التفصيل فيه، ضمن الفصل الثاني من هاته المذكرة، من . الخ...تكلفة البيئة في النقل

 .خلال إبراز أهمية إدماج المعيار البيئي في الصفقات العمومية
 ولوية عند المصدرلأ ضرار البيئية بالأنشاط الوقائي وتصحيح اال أمبد -1

ويلزم كل شخص، يمكن  .قتصادية مقبولةإحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة أيكون ذلك باستعمال و      
 :ن من شقينيتكو   أوهو مبد .ا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرفا كبير  ن يلحق نشاطه ضرر  أ

   خذ بعين الاعتبار حماية أخلال  من: (الشق الأو ل) العمل الوقائيو أالنشاط مبدأ
فضل التقنيات المتوفرة، وبالخصوص في مجال أ ع البيولوجي واستعمالوالتنو  البيئة والموارد الطبيعية 

لا التقنين بالمعنى الواسع، و  أوعموما فوسائل العمل الوقائي هي  .فةت المصن  آوالمنش ثيرأدراسة الت
  .التحقيق العموميو  ثر البيئيالأدارة من خلال الترخيص المسبق، تقييم لإمل اثانيا ع

 محصور بين  أه مبدن  أيقولون الفقهاء : (الشق الثاني)تصحيح الضرر عند المصدر مبدأ
  .يقافه من البدايةإي أوقفه من المصدر ع بل ن  الوقاية وبين الحيطة، فالضرر لا نتركه يتوس  

 الحيطة أمبد -7
مبدأ التحوطي يبي ن أن  الافتقار الى التي قن العلمي ليس سبب ا لتأجيل اتخاذ إجراء لتفادي احتمال ال     

قع عنصر أساسي في هذا المبدأ ويظهر في الصكوك الدولية، . حدوث ضرر جسيم على البيئة، والتو 
تفاقية المتعل قة بتغي ر ، واتفاقية التنو ع البيولوجي، والا1995الارصدة السمكية لعام ضمن الاتفاق بشأن 

 .1لاتفاقية لندن بشأن إغراق النفايات 1992المناخ، وبروتوكول عام 
في حال ظهور خطر : " 15ضمن المبدأ  1992سنة " ريو"وقد تم  التأكيد عليه في إعلان       

لتأجيل حدوث ضرر جسيم أو لا سبيل الى رد ه، لا يستخدم الافتقار الى اليقين العلمي الكامل سبب ا 
 . 2"اتخاذ تدابير فع الة من حيث التكلفة، لمنع تدهور البيئة 

 
                                                           

فيفري  20المؤر خ في  E/CN17/1997/8انظر تقرير لجنة التنمية المستدامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  -1
 63ص.التطبيق والتنفيذ: المتضمن اعلان ريو بشان البيئة و التنمية 2772

بشأن منع الضرر العابر للحدود  2775أفريل  3المؤر خ في  A/CN.4/487/ADDانظر التقرير الاول لجنة القانون الدولي رقم  -2
 .62الناشئ عن الانشطة، ص
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 ث يدفعالملو   أمبد -2
وهو مبدأ إقتصادي والذي من خلاله وجب على الملو ث تحم ل النفقات المتعل قة بوضع إجراءات      

، 1992و ث في عام الملأق ر مبدأ الدفع على  و. الوقاية من التلو ث أو الأضرار التي تسب ب فيها التلو ث
ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى : " ، وينص  على ما يلي"ريو"من إعلان  12بوصفه المبدأ 

تشجيع استيعاب التكاليف البيئية داخليا واستخدام الادوات الاقتصادية آخذة في الحسبان النهج 
تكلفة التلو ث مع ايلاء  القاضي، بأن يكون المسؤول عن التلو ث هو الذي يتحم ل، من حيث المبدأ

ووفقا لهذا المبدأ، من المهم  . 1المراعاة الواجبة للصالح العام دون تشويه التجارة والاستثمار الدوليين
أن تنحصر التكاليف البيئية للانشطة الاقتصادية في الداخل، بما في ذلك تكاليف الوقاية من الضرر 

وقد أخذ مبدأ تغريم الملو ث يكتسب قبولا  في . المحتمل، بدلا  من فرضها على المجتمع بأكمله
استراتيجية البلدان الاوروبية للتنو ع البيولوجي، وتنو ع المناظر الطبيعية لسنة : الصكوك الدولية منها

 .2الخ...لاتفاقية لندن لاغراق النفايات 1992، وبروتوكول عام 1995
فه       ن أو يمكن أب نشاطه كل شخص يتسب   تضاه،ل بمقالذي يتحم  ": 12-23رقم  القانونوقد عر 

ماكن لأعادة اا  ث والتقليص منه و لحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلو  إب في تسب  ي
 .3"صليةلألى حالتهما اإوبيئتها 

 الاعلام والمشاركة أمبد -2
والمشاركة  ،بيئةن يكون على علم بحالة الأشخص الحق في  لكل   ى هذا المبدأ، يكونبمقتضو      
ر جاءت من تطو   أفكرة هذا المبد. ر بالبيئةجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تض  لإفي ا

علام من خلال لإالتشريعات المختلفة المرتبطة بالديموقراطية ودولة القانون والتي نتج عنها الحق في ا
ي الحصول على التشريعات القانونية حق المواطن في التشريع عن طريق البرلمان، وحق المواطن ف

مكافحة الفساد  أدارية والمالية وبمبدلإله علاقة بالشفافية ا أوهو مبد .وكذا حق المواطن في المعلومة
دارة بالتمكين لإلتزام اا  ية من جهة و جراءات هو رفع السر  لإوالغاية من ا .داري ومكافحة البيروقراطيةلإا

     .ي حق المشاركةأدارة باستشارة المواطن لإلتزام اإخيرا أمن خلال نشر المعلومات و 

                                                           
 .32، المرجع السابق، ص A/CN.4/487/ADDانظر التقرير الاول لجنة القانون الدولي رقم  -1
 .64، المرجع السابق، صE/CN17/1997/8انظر تقرير لجنة التنمية المستدامة رقم  -2
 .7المرجع السابق، ص ،20-03من القانون رقم  3المادة  انظر -3
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 ، وبالخصوص في "استوكهولم"علان إفي  19 أمبدال بموجب أعلى هذا المبد التأكيد ، تمادولي       
جرائية لإنت مجموعة من الحقوق ال، والتي تضم  و  لأا أضمن المبد 1998لسنة  " Arrus،وسهر آ"اتفاقية 

" ريو"ضمن إعلان  12، وكذلك المبدأ والحق في التقاضي ةلحق في المشاركعلام والإفي ا ي الحقهو 
، وقد تم  التأكيد على هذا المبدأ في العديد من الصكوك الدولية منها 12ضمن المبدأ  1992سنة 

بشأن الأرصدة  1995اتفاقية المتعلقة بتغي ر المناخ، اتفاقية مكافحة التصحر، الاتفاق العام لسنة 
 .1الخ...تفاقية التنوع البيولوجيالسمكية وا

12-23 رقم قانونالبموجب  أعلى هذا المبد فقد نص   ،ا وطنيام  أ     
131-88 رقم ، والمرسوم2

3 ،
145-25 التنفيذي رقم وكذلك المرسوم

4. 
 الحماية القانونية للبيئة :  ثانيالفرع ال

 قوانين لبيئة على ضوءحماية القانونية للثم  ا ،(أولا) الجزائريللبيئة في الهرم القانوني تعرض سن     
 . (ثانيا) متخص صة في قضايا بيئية

 البيئة في الهرم القانوني الجزائري : أو لا
  .خيرا التنظيماتألدستور، ثم القوانين العادية و للا و  أتعرض نس     
 اتير الجزائريةالدس - أ
، 1989فيفري  23، 1952نوفمبر  19، 1923سبتمبر 12دساتير وهي دستور  عد ةالجزائر عرفت      

1992نوفمبر  28
 .2212إضافة إلى التعديل الدستوري الأخير لسنة .  5

 0073فيما يخص دستور
 الدولة الجزائرية حديثة ن  أن و  لة البيئة لم يتطرق اليها، ك  أمس ن  إف ،6

  .البيئة ه تم الاهتمام بالتنمية على حسابن  أ، كما الاستقلال

                                                           
 .22، المرجع السابق، صE/CN17/1997/8انظر تقرير لجنة التنمية المستدامة رقم  -1
 .20و  9المرجع السابق، ص ،20-03من القانون رقم  7و 5،  3،7المواد  انظر -2
م العلاقات بين الادارة و المواطن، ج ر العدد ، ينظ  2755جويلية  4المؤر خ في  232-55من المرسوم رقم  5و 6انظر المواد  -3

 .2755جويلية  2المؤر خ في  62
، 6002ماي  27المؤر خ في  244-02ومي من المرسوم التنفيذي رقم ضمن الفصل الرابع المتعلق بالتحقيق العم 20المادة انظر  -4

  .6002ماي  66المؤر خ في  34 ج ر العدد د مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،يحد  
لسلوكية والدراسات حول القانون، لباد، مخبر الدراسات ا ،3، ط "التنظيم الإداري"الجزء الأول ناصر لباد، القانون الإداري،  -5

 .22، ص6007-6005الجزائر، 
 .2723سبتمبر  20خ في المؤر   24، ج ر العدد 2723سبتمبر  20انظر دستور  -6
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 0027فيما يخص دستور
ختصصات المجلس إحدى إ ،ه جعل من حماية البيئةن  إبالعكس ف ،1

طار لإوفي هذا ا، لالمعد   1952من دستور  151الشعبي الوطني في مجال التشريع من خلال المادة 
قليم والبيئة وحماية الثروة الحيوانية والمحافظة لإص الدستور الخطوط العريضة لسياسة تهيئة اخص  

 .التاريخي وكذا النظام العام للغابات والنظام العام للمياهعلى التراث الثقافي و 
   0020دستور د هذا الاختصاص للبرلمان في مجال البيئة كذلك ك  أو

 115بموجب المادة  ،2
0007من دستور  122منه وكذلك المادة 

3
القواعد العامة المتعل قة بالبيئة ":19وبالخصوص في البند  ،

طار المعيشة، والتهيئة العم القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية ":22؛ البند "رانيةوا 
النظام العام ":22 ؛ البند"حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه":21 ؛ البند"والنباتية

 ."النظام العام للمياه":23؛ البند  "للغابات والأراضي الرعوية
  والذي نص  في ديباجته ،7107يل الدستوري لسنة التعدوقد م ن حت للبيئة مكانة هامة في: 

 جهو  أ   على والقضاء الاجتماعية الفوارق من الحد   أجل من بخياراته اك  متمس   الجزائري الشعب يظل  "
 على والحفاظ ستدامةلما التنمية إطار في وتنافسي منتج اقتصاد بناء على ويعمل ،الجهوي التفاوت
 الرشيد الاستعمال الدولة تضمن": عمال الرشيد للموارد الطبيعيةكما تطر ق إلى الاست. 4"البيئة
 تحمي كما .الفلاحية الأراضي الدولة تحمي .القادمة الأجيال لصالح عليها والحفاظ الطبيعية للموارد
لى الحفاظ على البيئة. 5"العمومية ائيةلما الأملاك الدولة  تعمل .سليمة بيئة في الحق للمواطن": وا 
 ين لحمايةعنويلموا ينالطبيعي الأشخاص واجبات القانون يحدد .البيئة على الحفاظ على الدولة
ل للبرلمان التشريع في ميادين محد دة منها المتعلقة بالبيئة حيث نص  . 6"البيئة  عيشر  ": كما خو 
 ؛(...) -1)5 :الآتية الاتلمجا في وكذلك ،الد ستور له يخص صها التي يادينلما في رلمانالب
 

                                                           
صدار دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ج ر إن تضم  ي، 2722نوفمبر  66خ في المؤر   72-22مر رقم لأاانظر  -1

 .2722نوفمبر 64خ في المؤر   74العدد 
 63استفتاء  ق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه فيتعل  ي ،2757فيفري  65خ في المؤر   25-57المرسوم الرئاسي رقم  نظرا -2

ل مارس خ في المؤر   7، ج ر العدد 2757فيفري   .2757أو 
ق باصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في عل  تي، 2772ديسمبر 2خ في المؤر   435-72المرسوم الرئاسي رقم  انظر -3

 .2772ديسمبر 5خ في المؤر   22، ج ر العدد 2772نوفمبر 65استفتاء 
 .4، المرجع السابق، ص02-22رقم  انظر القانون -4
 .5، المرجع نفسه، ص27انظر المادة  -5
 .24، المرجع نفسه، ص25انظر المادة  -6
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 (18- طار بالبيئة المتعل قة العام ة القواعد  ؛العمراني ة والت هيئة المعيشة، وا 
 19)- ؛والن باتي ة الحيواني ة الث روة بحماية المتعل قة العام ة لقواعدا 
 22)- الث قافي   الت راث حماية ،  ؛عليه والمحافظة والت اريخي 
 21)- ؛الر عوي ة والأراضي للغابات العام   الن ظام 
 22)- 1"(...) -(23اه؛ للمي العام   ن ظامال. 
 العادية القوانين -ب     

1983البيئة لسنة  القانون المتعل ق بحماية يعد     
ل قانون يتناول مسائل البيئة من منظور شامل، و  أ ،2

وهذا القانون  ،3المتعل ق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة القانون وفي نفس السياق صدر
ذا كان هذين النصين يتناولان موضوع البيئة بصفة شاملة، ا  و  .همحل   حل   ل وو  لألغى القانون اأخير لأا

ا بصفة جزئية كقانون م  إوعة من النصوص القانونية لها علاقة بالبيئة مه صدرت مجن  أشارة لإفيجب ا
حة بحماية الص  ق المتعل   قانونالا في جزء محدود من المجال البيئي كم  ا  البلدية وقانون الولاية، و 

ق بحماية المناطق الجبلية في المتعل   القانون، كذلك 5رق بالتهيئة والتعميالمتعل   القانون وأ، 4اوترقيته
 .الخ...7زالتهاا  ق بتسيير النفايات ومراقبتها و القانون المتعل  ، إضافة الى 6طار التنمية المستدامةإ

 التنظيمات -ج     
اختصاص  ن  إوعليه ف .شريعي هو من اختصاص السلطة التنفيذيةيخرج من المجال الت إن  ما     

صدار التنظيمات المستقلة وكذا الوزير إدارية من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية في لإالسلطة ا
ا، والدليل هو العدد الكبير من النصوص القانونية ذات ول في مجال تطبيق القوانين واسع جد  لأا

  :في المجال البيئي مثلالطابع التنظيمي التي صدرت 

                                                           
 .62، المرجع السابق، ص02-22رقم  من القانون 240انظر المادة  -1
 .، المرجع السابق03-53انظر القانون رقم  -2
 .، المرجع السابق20-03انظر القانون رقم  -3
المؤر خ  05م، ج ر العدد ل والمتم  ق بحماية الصحة وترقيتها، المعد  ، يتعل  2754فيفري   22المؤر خ في 04-54 انظر القانون رقم -4

 .2754فيفري  22في 
ل ديسمبر خ فيالمؤر   67-70انظر القانون رقم  -5  . 2770ديسمبر 6خ في المؤر   46ق بالتهيئة والتعمير،ج ر العدد تعل  ي ،2770أو 
 ج ر العدد طار التنمية المستدامة،إتعلق بحماية المناطق الجبلية في ي ،6004جوان  63خ فيالمؤر   03-04القانون رقم انظر  -6

 .6004جوان  62خ في المؤر   42
خ في المؤر   22زالتها، ج ر العدد ا  ق بتسيير النفايات ومراقبتها و تعل  ي ،6002ديسمبر  26خ في المؤر   27-02انظر القانون رقم  -7

 .6002ديسمبر  24
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 د المتضم ن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستدامة ويحد   ،425-94 رئاسي رقمالمرسوم ال
 .1صلاحياته وتنظيمه وعمله

 2المحد د لكيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية ،458-23 تنفيذي رقمالمرسوم ال.  
 صلاح ا  عمرانية والبيئة وكذا وزارة الصحة والسكان و مشترك بين وزارة التهيئة الالوزاري القرار ال

يحدد كيفيات معالجة ، 2211 أفريل 4 وقاف المؤرخ فيلأا وزارة الشؤون الدينية واضيأات و يالمستشف
  .3عضاء الجسديةلأنة من االنفايات المتكو  

 
  قضايا بيئية  بال متعلقة ة قوانينلبيئة على ضوء عد  حماية القانونية للا: ثانيا
 أخرى تخص   ة قوانينعد  ، وكذلك 12-23وسنتطرق إلى حماية البيئة على ضوء القانون رقم      

  .قضايا بيئية
 01-13 رقم على ضوء القانونحماية البيئة  - أ
ذلك لن  ن  إف ،إذا كان القانون هو الوسيلة التي تستعملها الدولة لتنفيذ التزاماتها بحماية البيئة     
ت السلطة الإدارية بدورها الفاعل في مجال الحفاظ على البيئة، بالنظر إلى ما  إذا قامق إلا  يتحق  
 من خلال تفعيل قواعد المسؤولية الإدارية ق إلا  ذلك لن يتحق   أن  ع به من امتيازات وسلطات، كما تتمت  

  نون رقمأحكام القا ألغى والذي ،12-23رقم  قانونالالقانون الساري المفعول هو ف .عن الأضرار البيئية
83-23

إلى  ،المفعول الأخير سارية القانونهذا ه تبقى النصوص المتخذة لتطبيق ن  أشارة إلى مع الإ. 4
جل لا يتجاوز أربعة أغاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في 

 .شهرا (24)وعشرين 
 
 

                                                           
على للبيئة والتنمية المستدامة أحداث مجلس إن تضم  ي ،2774ديسمبر  64خ في المؤر   424-74مرسوم الرئاسي رقم انظر ال -1

ل د صلاحياته وتنظيمه وعمله، ج ر العددويحد    .  2774جانفي  5خ في المؤر   الأو 
د كيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية، ج ر العدد حد  ي ،6003ديسمبر  7خ في المؤر   425-03انظر المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .4، ص6003ديسمبر  24خ في المؤر   25
عضاء الجسدية، ج ر لأد كيفيات معالجة النفايات المتكونة من ايحد   ،6022أفريل  4 خ فير  انظر القرار الوزاري المشترك المؤ  -3

 .6026جوان  20خ في المؤر   34العدد 
 .66، المرجع السابق، ص20-03القانون رقم  من 223انظر المادة  -4
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أحكام " :أبواب (28)ثمان لى حكم تمهيدي و مت إمادة، قس   114 وقد تم تنظيم هذا القانون في     
عامة، أدوات تسيير البيئة، مقتضيات الحماية البيئة، الحماية من الأضرار، أحكام خاصة، أحكام 

 من القانون 34إلى  29من المواد  ن  إللإشارة ف. "جزائية، البحث ومعاينة المخالفات، أحكام ختامية
22-11 رقم ، قد ألغيت بموجب القانون12-23 رقم

ه نحو تدعيم  ،12-23 القانون رقم وقد كر س .1 التوج 
  :من خلال لبيئةل القانونية حمايةالبل س  تبرز ، و 2العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية المستدامة

 تنظيم نشاط المؤس سات المصن فة           1-
 س بل الحمايةنت جملة من ضم  ت، وقد 12-23رقم  من القانون 28 إلى 18المواد من  نصت عليها     
تقديم دراسة تأثير أو موجز التأثير وتحقيق عمومي ، (19لمادة ا)ترخيص للمؤس سات المصن فة ال منها،

لجنة  تأسيس ،(25 لمادةا)الإعذار وفي حالة عدم الامتثال يتم توقيف سير المنشأة  ،(21 لمادةا)
المتعل ق بضبط التنظيم  198-22تنفيذي رقم الم مرسو والمن  28 لمادةا)المصن فة  مراقبة المؤس سات

)المطب ق على المؤس سات المصن فة
3. 

 مقتضيات حماية الارض وباطن الارض-7            
 .س بل الحمايةالتنظيم أحالت إلى وقد ، 12-23من القانون رقم  22إلى  59من  المواد نصت عليها     

 حراويةمقتضيات حماية الأوساط الص-3            
 ،س بل الحمايةجملة من نت تضم  وقد ، 12-23من القانون رقم  24و 23لمواد ا نصت عليها     

 .عن طريق التنظيم هاديتحد   وطرق أخرى يتم ،مخط طات مكافحة التصحر كوضع
 المحمية حماية المجالات-4            

قانون الحل  محل ها  ، وي ألغيتوالت 12-23من القانون رقم  34إلى  29لمواد من ا نصت عليها     
، والذي أشار إلى عد ة طرق 4مستدامةال، المتعل ق بالمجالات المحمية في إطار التنمية 22-11 رقم

 .ولائية نالجو  ،لجنة وطنية للمجالات المحمية ، وتأسيستصنيفكال للحماية،
 

                                                           
 23 ج ر العدد إطار التنمية المستدامة، ق بالمجالات المحمية فيتعل  ي ،6022فيفري  22خ فيالمؤر   06-22القانون رقم  انظر -1

 .6022فيفري  65خ في المؤر  
 .23، ص6024، العاصمة ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائراحمد لكحل -2

لحماية  سات المصنفةق على المؤس  ضبط التنظيم المطب  ي ،6002ماي  32خ في المؤر   275-02مرسوم التنفيذي رقم انظر ال -3
 . 6002جوان  4خ في المؤر   32، ج ر العدد البيئة

 .، المرجع السابق06-22القانون رقم  انظر -4



 العلاقة بينهماالإطار القانوني للصفقات العمومية والبيئة و:  الفصل الأوّل
 

  43   
 

  صة قضايا بيئية متخص   أخرى تخص ة قوانينحماية البيئة على ضوء عد   -ب     
، بحماية البيئة وحده، بل توجد عد ة نصوص قانونية تضمن حماية 12-23رقم  قانونلا يختص ال     
 : يمكن ذكر البعض منها فيما يليو  ية وتنظيمية،إجرائ

 النظام العام للغابات-0            
12-84القانون رقم  صدر بموجب      

يئة مخط ط ته كوضع لحمايةلسبل ن عد ة تضم  وقد ، 1
للثروة  ل وطنيوضع سج   ،ا للثروة الغابيةا ونوعي  ا وكمي  وضع جرد غابي وطني يكون دوري   ،الغابات
لضبط وا ،جل المنفعة العموميةأامكانية نزع الملكية من ، م الدولة مساهماتها للخواصيتقد ،الغابية
 .الغابي

 الثقافي قانون حماية التراث -7            
24-98انون رقم القبموجب صدر       

في قائمة الجرد  التسجيلك لحمايةل سبلن عد ة تضم  وقد  ،2
، جل المنفعة العامةأنزع الملكية من ، ستحداث في شكل قطاعات محفوظةلإا ،التصنيف ،ضافيلإا

لجنة للممتلكات الثقافية على  إنشاء، (59 لمادةا)لجنة وطنية للممتلكات الثقافية  إنشاء ،حق الشفعة
لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية المخص صة لاثراء المجموعات إنشاء ، (82لمادة ا)ولاية مستوى كل 

 .الملكية الممتلكات الثقافيةلجنة نزع إنشاء  ،(81لمادة ا)الوطنية 
  تسيير النفايات ومراقبتها وازالتهاقانون -3            

19-21القانون رقم صدر بموجب      
تسيير لبلدي  طمخط   كوضع لحمايةل سبلن عد ة تضم  وقد  ،3

وضع  ،(12لمادة ا)مخط ط وطني لتسيير النفايات الخاصة  وضع، (38 لمادةا)النفايات الهامدة 
معالجة النفايات بت آالترخيص للمنش ،(29 لمادةا)شابهها النفايات المنزلية وما  مخط ط بلدي لتسيير

هيئة عمومية تكل ف بترقية جمع النفايات  ا إنشاء، منهلحماية التنظيميةلسبل كما تضمن . (42 لمادةا)
 .وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وازالتها

 
   

                                                           
    لمؤرخا 62 ج ر العددم، ل والمتم  ن النظام العام للغابات، المعد  تضم  ي ،2754جوان  63خ في المؤر   26-54قانون رقم انظر ال -1

 .2754جوان  62في 
جوان  22المؤرخ في  44 ج ر العددق بحماية التراث الثقافي، تعل  ي ،2775جوان  24خ في المؤر   04-75قانون رقم انظر ال -2

2775. 
 .، المرجع السابق27-02انظر القانون رقم  -3
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 حماية الساحل وتثمينهقانون -4            
22-22القانون رقم  بموجب صدر     

ع المراكز توجيه توس  كة، لحمايل سبلن عد ة تضم  وقد ، 1
  ،الدولة التدابير التنظيمية خاذات ،الصناعية القائمةتحويل المنشآت ، تصنيف المواقع ة،الحضري

مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات وضع  ،إعداد جرد واف للمناطق الشاطئية
تأسيس تدابير تحفيزية واقتصادية  ،طات للتدخل السريعمخط  وضع  ،تصنيف الكثبان ،المجاورة للبحر

مجلس للتنسيق وال المحافظة الوطنية للساحل تأسيس، ثةغير ملو  ع على تطبيق التكنولوجيات التشج  
نشاء  ،الشاطئ  .صناديق للتمويل والتنفيذوا 

 قانون مناطق التوس ع والمواقع السياحية-1            
23-23القانون رقم  صدر بموجب     

 ،استراتيجيات وبرامج ة، كوضعلحمايل سبلن عد ة تضم  وقد  ،2
نشاء ممارسة حق الشفعة ،مخطط التهيئة السياحية ، وضعحية محميةف كمناطق سيايتصنال ، وا 

 .مية السياحةنالوكالة الوطنية لت
 حماية حماية المناطق الجبليةقانون -7            

23-24رقم  القانون صدر بموجب     
، تصنيف المناطق الجبليةك ة،لحمايل سبلن عد ة تضم  وقد ، 3

نشاء نشاءمناطق الجبلية وترقيتها ويسمى المجلس الوطني للجبلمجلس وطني لحماية ال وا   ، وا 
 .صندوق خاص بتنمية المناطق الجبلية يسمى صندوق الجبل

 قانون تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها-2            
22-25القانون رقم بموجب  صدر     

تصنيف المساحات ة، كلحمايل سبلن عد ة تضم  وقد  ،4
نشاءمخططات تسيير المساحات الخضراءووضع  ،الخضراء لجنة وزارية مشتركة للمساحات  ، وا 
 .(12لمادة ا)الخضراء 

 
 
 

                                                           
فيفري  26 المؤرخ في 20 ج ر العدد ق بحماية الساحل وتثمينه،تعل  ي ،6006فيفري  4خ في المؤر   06-06قانون رقم انظر ال -1

6006. 
 27المؤرخ في 22 ج ر العدد ق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،تعل  ي ،6003فيفري  22خ في المؤر   03-03انظر القانون رقم  -2

 .6003فيفري 
 .، المرجع السابق03-04انظر القانون رقم  -3
 32ج ر العدد  المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، ييرتسق بتعل  ي ،6002ماي  23خ في المؤر   02-02انظر القانون رقم  -4

 .20-03 رقم من القانون 24حكام المادة ألغى أ، والذي 6002ماي  23المؤرخ في 
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 ة العلاقة بين قانونَيْ الصفقات العمومية والبيئ: المبحث الثاني
  ،(المطلب الأو ل) الأحكام الواردة في قانون الصفقات العمومية المرتبطة بحماية البيئةسنتناول      

 .(المطلب الثاني) الأحكام الواردة في قانون البيئة المرتبطة بالصفقات العمومية ثم  
 الأحكام الواردة في قانون الصفقات العمومية المرتبطة بحماية البيئة :لالمطلب الأو  

دفتر شروط و  ،(الفرع الأو ل) الصفقات العمومية بيانات إدراج البنود البيئية فيأساسا  وتخص       
 .(الفرع الثاني) ت العمومية كآلية قانونية لضمان حماية البيئةالصفقا

 الصفقات العمومية بيانات دراج البنود البيئية فيإ: لالفرع الأو  
إدراج البنود المتعلقة بحماية البيئة في قانون  ثم (أو لا) بيانات الصفقة العموميةوسنتطرق إلى      

 .(ثانيا) الصفقات العمومية
 ت الصفقة العموميةبيانا: أو لا

ن أجملة من البيانات التي يجب إلى ، 245-15المرسوم الرئاسي رقم من  95المادة  أشارت     
   .ساسية وبيانات تكميليةألى بيانات إها تمنها كل صفقة، وقس  تتضم  
 الأساسيةالبيانات  - أ
 ،الأساسيةالبيانات "ن الصفقة جملة منتتضم   أنضرورة  إلى ،245-15المرسوم الرئاسي رقم أشار     

Les mentions obligatoires " 22 التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة، (21: وهي (9) وعددها تسعة) 
موضوع الصفقة محددا وموصوفا  (23 هلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،ية الأشخاص المؤ  هو  

شروط  (25، دينار الجزائري حسب الحالةزع بالعملة الصعبة والل والمو  المبلغ المفص   (24 ا،ا دقيق  وصف  
تاريخ توقيع  (29 ،شروط فسخ الصفقة (28 ،بنك محل الوفاء (25 ،جل تنفيذ الصفقةأ (22 ،التسديد

   .1الصفقة ومكانه
 البيانات التكميلية -ب     

البيانات "ن الصفقة كذلك جملة من تتضم   أنضرورة  إلى، 245-15 المرسوم الرئاسي رقمأشار  
، إلزامية أن ها إلا  ، وهي حتى ولو كانت تسميتها تكميلية " les mentions complémentaires ،كميليةالت

بيان  12في  يمكن تعدادهاو  ."...تحتوي الصفقة فضلا عن ذلك أنيجب و" ت صراحةص  نحينما 
 التقنية التعليمات ودفاتر العامة الإدارية البنود دفاتر إلى الإشارة (22، الصفقة إبرام كيفية (21  :وهي

 ينناوللما عمل شروط (23 ،منها يتجزأ لا جزءا لتشك   التي الصفقات على قةطب  لما شتركةلما
                                                           

 .26، المرجع السابق، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوم من( 2 الفقرة) 74المادة  انظر -1
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، مطلوبا كان إن ،الحيازي الرهند بن (25 ،الأسعار ومراجعة ينالتحي بند (24 ،وجدوا إن، واعتمادهم
 ،منها الإعفاء حالات على النص أو تطبيقها وشروط، حسابها وكيفيات اليةلما العقوبات نسب (22
 عقود في النص (29، التنفيذ حيز الصفقة دخول شروط (28 ،القاهرة ةالقو   حالات تطبيق كيفيات (25
 وكذا ،تأهيلهم ومستوى الأجانب ينستخدملما وقائمة ،العمل مناصب اطنمأ على التقنية ساعدةلما

 وشرط قطب  لما القانون (11 ،الصفقة لاماست شروط (12 ،لهم تمنح التي الأخرى نافعلموا الأجور نسب
 احترام تضمن التي العمل بنود (14 ،التأمينات بند (13 ،والكتمان يةالسر   بنود (12 ،الخلافات تسوية
 باستعمال قةتعل  لما البنود (12، ستدامةلما والتنمية البيئة بحماية قةتعل  لما البنود (01 ،العمل قانون
 .1ينقعو  لموا الشغل سوق من ينالمحروم للأشخاص هنيلما دماجوبالإ، المحلية العاملة اليد
 إدراج البنود المتعل قة بحماية البيئة في قانون الصفقات العمومية: ثانيا
إلى  ،لم يتم الإشارة إلى البنود البيئية في مختلف قوانين وتنظيمات الصفقات العمومية الجزائرية     

338-28رقم  المرسوم الرئاسي غاية صدور
من  52لة للمادة منه المعد   14دخل بموجب المادة أالذي ، 2

الشروط - ،شروط العمل التي تضمن احترام تشريع العمل - :مايلي  ، 252-22 رقم المرسوم الرئاسي
  .قة باستعمال اليد العاملة المحليةالشروط المتعل  - ،قة بحماية البيئةالمتعل  
دراج إالمصلحة المتعاقدة ب ،338-28 رقم زم المرسوم الرئاسيلأطار حماية البيئة، إففي إذن،      

 .3قة بحماية البيئةدين بالشروط المتعل  علام المتعه  لإالبيانات الملائمة  ،ضمن دفاتر شروطها
12المرسوم الرئاسي رقم  وجاء      - 232

ن أوجب على كل صفقة أه، بحيث كيد هذا التوج  ألت ،4
 ."قة بحماية البيئةالبنود المتعل  "وهي 22 ورد في الجزء انات منها ماة بيعد   ،ن على الخصوصتتضم  
245-15رقم المرسوم الرئاسي وقد ك ر س هذا التوجه ضمن      

 البنودلذي أدرج في أحكامه ، ا5
التي أوجب أن تشير إليها كل  البيانات التكميلية، ضمن ستدامةلما والتنمية البيئة بحماية قةتعل  لما

 .ة، وسيأتي تفصيل هاته النقطة في الفصل الثاني من هذه المذكرةصفقة عمومي
 

                                                           
 .26، المرجع السابق، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوم من( 6الفقرة ) 74المادة  انظر -1
نوفمبر  7خ في المؤر   26العدد  ج ر)، 6005أكتوبر  62 خ في، المؤر  335-05المرسوم الرئاسي رقم من  24المادة انظر  -2

 .، المرجع السابق640-06لمرسوم الرئاسي رقم من ا 40المعدلة للمادة  ،(7، ص6005
 . 24سابق، صالمرجع لاي، خرشي النو  انظر كذلك في هذا الإطار،  -3
 .22، المرجع السابق، ص632-20المرسوم الرئاسي رقم ، 26المادة انظر  -4
 .62ص ،المرجع نفسه ،15-247 رقم رئاسيال المرسوم، 74المادة انظر  -5
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 دفتر شروط الصفقات العمومية كآلية قانونية لضمان حماية البيئة: الفرع الثاني
ضرورة إدراج المعايير البيئية في دفاتر الشروط  ، مع(أو لا) وثائق الصفقات العموميةوسنتناول      

 .(ثانيا)والملاحق 
 ثائق الصفقات العموميةو : أو لا 
 . وتتمثل هاته الوثائق في دفاتر الأعباء أو الشروط وكذا الملاحق     
 دفتر الأعباء أو الشروط - أ
المصلحة )الإدارة وثائق مكتوبة من قبل هي " Les cahiers des charges ،دفاتر الشروط"إن       

 الإداريالعقد  ن  إوعلى هذا المستوى ف .نظيميالطابع الت تأخذالصفقة و  دمج في، والتي ت  (المتعاقدة
الصفقة في حد ذاتها هي العقد الذي يربط بين الطرفين وهو ف. 1الإذعانمن عقود  وكأن هيظهر 

على دفاتر الشروط  الصفقة تبنى أصلا   أن   الشريعة التي تحكم العلاقة التعاقدية الناشئة بينهما، غير
ها تحكم جزء هام من قواعد المنافسة الخاصة بكل  على أن  لب الصفقة، فضلاالإشارة إليها في ص   تتم  

ولذلك يستدعي تحضير دفاتر الشروط معرفة دقيقة ليس فقط بالجوانب القانونية والتجارية،  .صفقة
 .2ولكن على الخصوص بالجوانب التقنية الخاصة بموضوع الصفقة

ية والمتعاقد مع الإدارة، ولا يمكن التفاوض الجزء الأكبر للالتزامات التعاقدد تحد   ،دفاتر الأعباءف     
فنظام دفاتر الأعباء له أهمية كبرى في قانون ؛ في مضمونها، بحيث وجب قبولها أو رفضها إجماليا

وهو " des clauses identiques ،شروط مماثلة"ه يسمح بإيجاد لكل فئة من العقود العقود الإدارية، لأن  
 .3ة العقودمعرقل وكابح لاستقلالي بدون شك  

وثائق الصفقات العمومية هما  من أهم   أن   ،245-15المرسوم الرئاسي رقم  أحكام ن من دراسةيتبي       
، 245-15رقم  المرسوم الرئاسي فيإعطاء تعريف لدفاتر الشروط  لقد تم  و . دفاتر الشروط والملاحق

 ،4ذ وفقها الصفقاترم وتنف  ح الشروط التي تبنة دوريا توض  ها دفاتر محي  من خلال النص على أن  
 :أصناف من الدفاتر، وهي  (3) ثلاثة وتشمل دفاتر الشروط

 
 

                                                           
1
- Michel Rousset et Olivier Rousset: Op.cit ,p177. 

 .252سابق، صالمرجع الي، خرشي النو   -2
3
- Philippe Georges, Guy Siat: Droit public, 15

ème
éd, éditions DALLOZ, Paris, 2006, p354. 

 .5، صرجع السابقالم ،15-247م رق رئاسيال المرسوممن  62المادة انظر  -4
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 دفاتر البنود الإدارية العامة -0
 لى أن ها الدفاتر ، ع(CCAG) لعامةدفاتر البنود الإدارية ا 245-15 المرسوم الرئاسي رقمف عر       
اسات والخدمات الموافق عليها بموجب لأشغال واللوازم والدر ل العمومية صفقاتالقة على المطب  "

1924 نوفمبر 21ولقد صدر دفتر التعليمات أو البنود الإدارية العامة بتاريخ . 1"مرسوم تنفيذي
2 ،

وجاء في تبرير هذا القرار المتضم ن دفاتر التعليمات الإدارية العامة، أن  هذا الدفتر ينطبق على كل 
ق دفتر البنود الإدارية العامة من حيث وقد تطر  ، 1925 انفيل جأو  صفقات الأشغال إبتداءا من تاريخ 

 :لمسألة الصفقات العمومية بطريقة كرونولوجية، اتبع فيها مسار الصفقة على النحو التالي ،محتواه
 - ل، يتعل ق ب صيغ إبرام الصفقة، : ، أدرج ضمنهةإبرام الصفقات العموميالفصل الأو 

 ؛لتي يجب تقديمها من طرف المتعاقدلتعاقد، الوثائق االضمانات الواجب تقديمها من طرف ا
 -  ،المقاولون والمتعاقدون، تشغيل العمال : سير الأشغال، وأدرج ضمنهيتعل ق بالفصل الثاني

يين الأجانب والوطنيون، والسلع والخدمات المستعملة، تعديل حجم الأشغال وتغيير طبيعتها، التح
 ؛والمراجعة، فوائد التأخير

 - التسديدات الجزئية"الدفع المقابل للشغل، : النفقات، وأدرج ضمنهالثالث، يتعلق ب الفصل،  
les acomptes "؛الدفع النهائي 

 - إعطاء التسبيقات، الدفع على الحساب : ، وأدرج ضمنهأنواع الدفعالفصل الرابع، يتعل ق ب
 ؛الاستلام المؤقت والنهائي، الضمان والاعتراضات على عدم الدفع

 - تسوية النزاعاتب"صل الخامس، يتعل ق الف، le règlement des litiges "التسوية : ، وأدرج ضمنه
التسوية عن طريق الخبرة أمام اللجنة ، ل الوزير المعنيل الإدارة المتعاقدة، التسوية بتدخ  بتدخ  

 .3المختصة
 
 
 
 

                                                           
 .5، ص، المرجع السابق15-247رقم  الرئاسي المرسوممن  (2 المطة) 62انظر المادة  -1
ن المصادقة على دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقلات ، المتضم  2724 نوفمبر 62خ في انظر القرار المؤر   -2

 .2657ص ،2724ديسمبر  22خ في المؤر    202الاشغال الوزارة، ج ر العدد 
 .255ي، المرجع السابق، صخرشي النو   -3
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 المشتركةالتقنية دفاتر التعليمات  -7
تلك ها أن   على ،(CPTC) المشتركةالتقنية  دفاتر التعليمات 245-15المرسوم الرئاسي رقم  فعر       
قة بنوع واحد من المتعل   العمومية قة على كل الصفقاتالتقنية المطب   د الترتيباتالتي تحد  "الدفاتر

 .1"الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار الوزير المعني أواللوازم  أوالأشغال 
ق بطبيعة السلع المستعملة والأساليب المنتهجة والإجراءات لتقنية، ما تعل  د بالترتيبات اقص  وي       

حد مجالات الصفقات، مثل أن ينطوي ضمن التأمينية والأمنية الواجب اتخاذها والخاصة بقطاع معي  
، صيانة المساحات الخضراء ضمن مجال مجال التموينضمن ، الورق الجسور ضمن مجال الأشغال

ى العكس من دفتر التعليمات الإدارية العامة الذي يصادق عليه بموجب قرار عل. الخ...الخدمات
دفتر التعليمات الإدارية المشتركة يصادق عليه بموجب قرار صادر عن الوزير  فإن   ،وزاري مشترك

 .2المعني
 دفاتر التعليمات الخاصة -3

التي تحدد "ها هيأن   على، (CPS)الخاصة التعليمات دفاتر  245-15المرسوم الرئاسي رقم ف عر       
صفقة، يعتمد في تحريرها على كل من  وهي دفاتر خاصة بكل   .3"الشروط الخاصة بكل صفقة

قة بالمشروع دفاتر التعليمات الإدارية العامة ودفاتر التعليمات المشتركة، وتحتوي على معلومات متعل  
لإبرام، وكيفيات إجراء المنافسة، غ امن حيث الموضوع والأهمية والكميات والآجال الخاصة به، وصي  
يداع العروض، وتنقيط العروض وتقييمها وتلق   ن الاختيار المؤقت أي العرائض بشومكان سحب وا 

إن  بعض المعايير التي قد  .المنافسة الخاصة بصفقة بعينها للمتعامل المتعاقد، وغير ذلك مما يهم  
صلح ضمن دفتر تعليمات خاص بصفقة يصلح إدراجها ضمن دفتر تعليمات خاص بصفقة، قد لا ت

لمعايير التي تدخل أخرى، إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل مصلحة وخصائص الصفقة ل
معيار صفة المرشح وتأهيله وتصنيفه، معيار خدمة ما بعد  الخاصة، مثلضمن دفتر التعليمات 

 .4جل الضمان، معيار الأجل، المعيار الماليأالبيع، معيار 
 
 

                                                           
 .5، ص السابق المرجع ،15-247رقم  الرئاسي المرسوم من( 6 المطة) 62انظر المادة  -1
 . 272، صالسابق المرجع خرشي النوي،  -2
 .5ص ،رجع نفسهالم ،15-247رقم  رئاسيال المرسوممن ( 3 المطة) 62المادة انظر  -3
 .نفسهمرجع الخرشي النوي،  -4
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 الملحق -ب     
، من 245-15المرسوم الرئاسي رقم ، ضمن بالخصوص"L’avenant  ،الملحق"إلى تم الإشارة      
 :كما يلي  139الى  135المواد 
 - ؛1إلى إبرام ملاحق للصفقة أيمكن المصلحة المتعاقدة أن تلج 
 -   فه زيادة هدويبرم في جميع الحالات إذا كان ل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، يشك

 ؛2ة بنود تعاقدية في الصفقةأو تعديل بند أو عد  /الخدمات أو تقليلها و
 - ر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ه لا يمكن أن يؤث  ن  إومهما يكن من أمر، ف

، وزيادة على قعة وخارجة عن إرادة الأطرافماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متو  
 ؛3كن أن يغي ر الملحق موضوع الصفقة أو مداهاذلك، لا يم
 -  حالة حاجات جديدة، يمكن المصلحة المتعاقدة إم ا إبرام ملحق، طبقا لأحكام المواد     في
م ا إطلاق إجراء جديد 139 الى 135من  من هذا المرسوم وا 

4. 
 إدراج المعايير البيئية في دفاتر الشروط والملاحق : ثانيا

، فإن ه يمكن إدراج البند البيئي وشرط حماية البيئة في 252-22لمرسوم الرئاسي رقم بالنسبة ل      
، حيث ألزم "اختيار المتعامل المتعاقد"الصفقات، فيما يسمح به المشر ع في القسم الرابع بعنوان

 المشر ع المصلحة المتعاقدة الاعتماد على العديد من معايير الاختيار، وفتح المجال ليشمل البند
يمكن أن تأخذ اعتبارات أخرى في الحسبان، بشرط "؛ من خلال الإشارة في أحكامه إلى أن ه5البيئي

 .6"أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة

12للمرسوم الرئاسي رقم  بالنسبة      فقد فتح هو أيضا المجال ليشمل البند البيئي، حيث ورد  ،232 -
أن تستخدم معايير أخرى،  يمكن":ما يلي "عامل المتعاقدالمتاختيار "في القسم الخامس بعنوان

 .7"بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة
                                                           

 .33، صالسابق، المرجع 15-247رقم  الرئاسي المرسوم من 234انظر المادة  -1
 .، المرجع نفسه(2الفقرة ) 232انظر المادة  -2
 .34، صالمرجع نفسه، (5الفقرة ) 232انظر المادة  -3
 .7، المرجع نفسه، ص(22الفقرة ) 62انظر المادة  -4
بن احمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  -5

 .46، ص6007-6005الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .7م، المرجع السابق، صل والمتم  المعد   ،640-06من المرسوم الرئاسي رقم ( الفقرة الاخيرة) 42انظر المادة  -6
 .24م، المرجع السابق، صل والمتم  المعد   ،632-20من المرسوم الرئاسي رقم ( الفقرة الاخيرة) 42انظر المادة  -7
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15 المرسوم الرئاسي رقمأم ا       - 245
، ستدامةلما والتنمية البيئة بحماية قةتعل  لما البنود، فإنه أدرج 1

وتمث ل دفاتر الشروط . ةالتي وجب أن تشير إليها كل صفقة عمومي البيانات التكميليةضمن 
والملاحق، الجانب الشكلي المهم  في الصفقات العمومية؛ وعليه، فإن  المصلحة المتعاقدة تحرص 
على إدراج مجموعة شروط وأحكام متضم نة اعتبارات بيئية سواء في مرحلة تحرير الصفقة أو 

المتعامل المتعاقد والذي تم   من أجل التأك د من أن  إبرامها، وبالخصوص في متابعة تنفيذ أحكامها، 
وسيأتي تفصيل هاته النقطة . اختياره لتنفيذ الصفقة لم يطرح نفايات التي من شأنها الإضرار بالبيئة

 .في الفصل الثاني من هذه المذكرة
أن   ،"اختيار المتعامل المتعاقد"في القسم الخامس بعنوان ، أك د245-15 المرسوم الرئاسي رقمف      

وغير  الصفقة مرتبطة بموضوع يجب أن تكون منها، كل ووزن تعامل المتعاقدمال ختيارا معايير
 أن ويجب ،للمنافسة  الخاص بالدعوة الشروط دفتر في إجباريا مذكورةويجب أن تكون  تمييزية،
 معايير، عدة إلى الاقتصادية إم ا المزايا حيث من عرض أحسن المتعاقدة لاختيار المصلحة تستند
      جزئي معيارمن استنتاج وهو ما يمكن نا  ،"المستدامة بالتنمية المتعلقة النجاعة" ابينه من
يمكن أن تستخدم معايير أخرى، ": كما ورد في أحكامه أيضا، أن ه. "بيئةبال المتعلقة النجاعة"

 .2"بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة
 أحكامصريح ضمن  بنصلم يرد  لوالبيئية ضمن الملحق، فإنه حتى و  المعايير لإدراجبالنسبة   

 بتأكيدها على أن   ،ولىلأمنه في فقرتها ا 132طبقا للمادة ، إلا أن ه 245-15المرسوم الرئاسي رقم 
ة هدفه تعديل بند أو عد  إذا كان  يبرم في جميع الحالاتو  ،ل وثيقة تعاقدية تابعة للصفقةالملحق يشك  
، فإن ه يمكن العمل على هذا المستوى لإدراج المعايير البيئية ضمن الصفقة ة في الصفقةبنود تعاقدي

العمومية، إذا تبي ن للمصلحة المتعاقدة أن  هناك إضرار بالبيئة من قبل المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ 
 .   الصفقة العمومية

 
 
 
 

                                                           
 .62، المرجع السابق، ص642-24من المرسوم الرئاسي رقم  74انظر المادة  -1
 .66، صنفسهالمرجع  ،(الفقرة الاخيرة) 25انظر المادة  -2
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 طة بالصفقات العموميةالأحكام الواردة في قانون البيئة المرتب: المطلب الثاني
ى يمكن الإشارة إل ،دةبالصفقات العمومية متعد  ضمنيا الأحكام الواردة في قانون البيئة المرتبطة      

الفرع ) البيئة على التأثير مدى دراسة، و (الفرع الأو ل) تخطيط الأنشطة البيئيةو  تحديد المقاييس البيئية
 .(الثاني

 البيئيينالتقييس والتخطيط : لو  لأ الفرع ا
 .(ثانيا)تخطيط الانشطة البيئية  ثم  (أو لا) سنحاول التطرق للتقييس البيئي     

 تقييس البيئيال: لاأو  
براز علاقته بالبيئة مع توضيح النظام القانوني له في الجزائر       . وهنا سنتطرق لتعريف التقيييس وا 
براز علاقته بالبيئة  - أ  تعريف التقييس وا 
شياء واستخراج لأها تنظيم ان  أساس أ على" La normalisation ،التقييس"أو ايرة المعف تعر       

صبح لكل منتوج ذو نوعية متعارف عليها، شهادة تثبت أاليتها، بحيث ثبتت التجارب فع  أمواصفات 
رتها المعايرة تحديد قواعد للنوعية، وتوحيد ومن المزايا التي وف   .لى هذا المستوى من الجودةإوصوله 
  .1عات قصد امكانية المبادلة بينها، وتسهيل البحث عن الحاجات وترتيبهاالمصن  

ة بالتراضي من طرف المقاييس هي وثائق مرجعية معد  ف ،((ISOمة الدولية للتقييسحسب المنظ  و    
ونجاعات المنتوج أو الخدمة أو طرق  وهي تشمل الخصوصيات بإنشائهاالأطراف الفاعلة المهتمة 

كات السيارات المقاييس تسمح بضمان نوعية المنتوجات أو الخدمات مثل استعمال محر  ف ؛التنظيم
ة بالتراضي وثيقة معد  "هو المقياس ذاتها، مةوحسب المنظ   .ثلبعض المقاييس المضادة للتلو  

قواعد  ةالمشتركة والمتواتر ومصادق عليه من قبل هيأة معترف بها والتي تمنح بالنسبة للاستعمالات 
رئيسة أو خصائص بالنسبة لنشاطات أو نتائجها ضامنة مستوى نظام مثالي في ظرف  وخطوط

 :وهي معايير (4) أربع بيل  يوجب أن  ،لحيازة نظام وتسمية مقياس الخصوصية التقنيةو  .2"ما
 ؛وجب أن تكون مصادق عليها من قبل هيأة معترف بها ذات نشاط مقياسي 
   ؛هة للتطبيق المتواتر والمستمرموج 
 ؛اينتها وملاحظتها ليست إجباريةمع 
 وجب أن تكون بالإمكان الوصول إليها من طرف العامة. 

                                                           
 .647ي، المرجع السابق، صخرشي النو   -1

2
 -  Raphaële CHARLIER: Les critères environnementaux dans les marchés publics, mémoire réalisé dans le cadre 

Master II, Recherche Droit Public Economique, université Paris1, Pantheon, Sorbonne, année universitaire 2006-2007, p28. 
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 :ة أنواع منهاوهناك عد   ،رة تبعا للهيئة التي تقوم بإعداد المقياسقيمة المقياس متغي   على أن       
 "المستقلة المقاييس ،les normes autonomes "، ا كونها والتي يكون تطبيقها بصفة كاملة اختياري

 ؛غير مرتبطة بأي عائق تنظيمي
 "مرجعيةالمقاييس ال، les normes de renvoi " ،  لها فائدة   أن  حتى ولو كان تطبيقها اختياريا إلا

 ؛ق بمسار إراديلتطبيقها بهدف احترام المتطلبات التنظيمية وفي كلتا الحالتين الأمر يتعل  
    ه يمنح قيمة إلزامية لأسباب  يحيل ولكن  التنظيم لا حيث أن   ،ة من المقاييسفئة خصوصي
العام والسكينة العامة وحماية الصحة وحياة الأشخاص والحيوانات والمحافظة على  قة بالنظاممتعل  

 .1ةة أو تاريخي  النباتات وحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة فني  
فت حيث عر  ، 2ق بالتقييسالمتعل   نونالقاوتبرز علاقة التقييس بالبيئة أكثر، بالإطلاع على أحكام     

مشترك ستعمال إحكام ذات أق بوضع النشاط الخاص المتعل  " :هن  أمنه التقييس على  22المادة 
يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم  ،و محتملةأر في مواجهة مشاكل حقيقية ومتكر  
  :تيألى ما يإقييس على الخصوص، يهدف الت" :منه 23دت المادة ك  أ حيث. "طار معينإفي 

  أن  كما . "(...)؛ زالموارد وحماية البيئةترشيد  -؛ و(...)؛ ه(...)؛ د(...)؛ ج(...)؛ ب(...)أ
و الحيوانات أ/من وبصحة الاشخاص وأب تكون المنتوجات التي تمس  ":يضاأ نص ت منه 22المادة 

 ."جباري للمطابقةإشهاد إموضوع  ،والنباتات والبيئة
424-25 رقم صدر المرسوم التنفيذي وقد    

ن المجلس الوطني يتكو  ": 4 مادته شار في أ الذي ،3
 22المادة  ك دتأكما  ."والبيئةبالتهيئة العمرانية  فالوزير المكل  ل ممث   ،ة ممثلين منهمللتقييس من عد  

 بحماية البيئةو أو بالصحة أق بالسلامة حة، تتعل  قع حدوث مشاكل مل  و تو  أفي حالة حدوث " :منه
خطار سلطة التبليغ الوطنية، إة على الفور، مع اعتماد مشروع اللائحة الفني   يتم  من الوطني، لأو باأ

 لتحقيق هدف لا  إلا تعد اللائحة الفنية  ؛"عداد اللوائح الفنيةإدليل "شار الملحقوأ. "رخيأدون ت

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p28. 

ل  المعد   (6004جوان  62خ في المؤر   42 ج ر العدد)، ق بالتقييسالمتعل   6004جوان  63خ في المؤر   04-04القانون رقم انظر  -2
، والذي ألغى وحل  محل (6022جوان  66المؤرخ في  32ج ر العدد )  6022جوان  27المؤرخ في  04-22لقانون والمتم م با

 (.2757ديسمبر  60المؤر خ في  44ج ر العدد )المتعل ق بالتقييس،  2757ديسمبر  27المؤر خ في  63-57القانون رقم 
 خ فيالمؤر   50ق بتنظيم التقييس وسيره، ج ر العدد المتعل   6004 ديسمبر 2 خ فيالمؤر   424-04 انظر المرسوم التنفيذي رقم -3

 .6004ديسمبر  22
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الحفاظ –؛الحفاظ على النباتات-؛(...):تيأهداف الشرعية على الخصوص فيما يلأتتمثل ا ؛شرعي
  .البيئة على
425-25 رقم كما صدر المرسوم التنفيذي   

شهاد على لإيشمل ا" :منه 8ت المادة حيث نص   ،1
تي، أم على الخصوص ما يشهاد على المطابقة الخاصة بالنظام، وتض  لإمنها ا: تيأالمطابقة ما ي

هة تخضع المنتوجات الموج  " :يضاأمنه  13ت المادة كما نص  . "تسيير البيئة–؛(...): منها
شهاد اجباري طبقا للتشريع المعمول إلى إوالبيئة حة السلامة والص   ستعمال التي تمس  لإستهلاك والإل
ت ، كما نص  "و المستوردةأعة محليا جباري دون تمييز على المنتوجات المصن  لإشهاد الإيفرض ا ،به

جبارية لإل الوحيد لتسليم شهادات المطابقة ايس هو المخو  المعهد الجزائري للتقي" :منه 14المادة 
رت المادة كما ذك  '."جباريةلإص وضع علامة المطابقة الوطنية ايا التي ترخ  عة محل  للمنتوجات المصن  

لة ت المؤه  ئامها الهيجبارية التي تسل  لإن تحمل المنتوجات المستوردة علامة المطابقة اأيجب " :15
، يمنع دخول المنتوجات التي لا تحمل علامة 2عترف بها من المعهد الجزائري للتقييسوالم أبلد المنشلل

 ."جبارية وتسويقها داخل التراب الوطنيلإالمطابقة ا
 النظام القانوني للمقاييس البيئية في القانون الجزائري -ب

ضمن الباب  "ةتحديد المقاييس البيئي"ص المشرع الجزائري الفصل الثاني تحت عنوانلقد خص       
ت يث نص  ح، 12و 12،11واد ضمن الم، 12-23 رقم القانون ق بأدوات تسيير البيئة منالثاني المتعل  

م القصوى ن تضبط القي  أيجب على الدولة . نات البيئةتضمن الدولة حراسة مختلف مكو  " :12المادة 
رض، وكذا لأاطن ابرض و لأاء واق بالهواء والمما فيما يتعل  ة، لا سي  هداف النوعي  أنذار و لإومستوى ا

 ."التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة وساط المستقبلة، والتدابيرلأجراءات حراسة اإ
تسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة " :12-23 رقم القانون من 11 شارت المادةأكما      

 نظمة البيئية،لأوازنات البيولوجية وابقاء على التلإعلى السلالات الحيوانية والنباتية ومواضعها، وا
دها بالزوال، وذلك باتخاذ كل سباب التدهور التي تهد  أوالمحافظة على الموارد الطبيعية من كل 

 ."التدابير لتنظيم وضمان الحماية

                                                           
 22في خ المؤر   50ق بتقييم المطابقة، ج ر العدد تعل  ي ،6004ديسمبر  2خ في المؤر   424-04انظر المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .           6004ديسمبر 
ن إنشاء المعهد ، يتضم  2775فيفري  62خ في المؤر   27-75المرسوم التنفيذي رقم  فيما يخص المعهد الجزائري للتقييس، انظر -2

ل مارس المؤرخ في  22د قانونه الأساسي، ج ر الجزائري للتقييس ويحد    . 2775أو 
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حكام لأوهذا طبقا  ،1شغال التقييسأفة بنشاء لجان تقنية وطنية مكل  إن تضم  ر الممقر  الكما صدر      
ه بموجب المادة ن  أحيث  ؛وسيره المتعلق بتنظيم التقييس 424-25 رقم المرسوم التنفيذيمن  8 المادة

تها تتمثل في التقييس في مهم  "نظمة التسييرألجنة "لجان من بينها  (5) خمسة نشاءإولى منه، تم لأا
 .ةلية الاجتماعيحة والسلامة في العمل والمسؤو والص   وتسيير البيئةمجال تسيير الجودة 

 تخطيط الأنشطة البيئية: اثاني
 للنشاط الوطني طط  لمخاثم   الأنشطة البيئية،يتعل ق الأمر بتوضيح الإطار القانوني لتخطيط       

 .المستدامة والتنمية البيئي
 الإطار القانوني لتخطيط الأنشطة البيئية  - أ

ضمن الباب "نشطة البيئيةتخطيط الأ"ع الجزائري الفصل الثالث تحت عنوانص المشر  لقد خص        
12-23 رقم القانون ق بأدوات تسيير البيئة منالثاني المتعل  

ويلعب التخطيط البيئي والذي يعب ر عن . 2
مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة، أهمية قصوى في جميع المجالات 

 :المتعل قة بحماية البيئة منها
 ط تهيئة الغاباتمخط   -0

 .3المتضم ن النظام العام للغابات قانونال وهو المخط ط المنصوص عليه بموجب     
  مخط طات تسيير النفايات -7

المتعل ق بتسيير النفايات ومراقبتها         القانون وهي المخط طات المنصوص عليها بموجب     
زالتها  29، وفي مادته ات الخاصةوطني لتسيير النفايالط مخط  الى ال 12، والذي أشار في مادته 4وا 
تسيير لبلدي الط  مخط  ال إلى 38، وفي مادته بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابههاالمخطط الى ال

 .النفايات الهامدة
  تهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر مخط ط -3

 .5ماية الساحل وتثمينهق بحقانون المتعل  وهو المخط ط المنصوص عليه بموجب ال     

                                                           
طنية مكل فة يتضم ن إنشاء لجان تقنية و  صادر عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، 6002جويلية  25خ في ر المؤر  انظر المقر   -1

 .6002سبتمبر  6خ في  المؤر   43 ج ر العدد بأشغال التقييس،
 .22، ص، المرجع السابق20-03القانون رقم من  24و 23انظر المواد  -2
 .رجع السابقالم ،26-54القانون رقم انظر  -3
 .، المرجع السابق27-02انظر القانون رقم  -4
 .، المرجع السابق06-06القانون رقم  انظر -5
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  مخط طات تسيير المساحات الخضراء -4
المتعل ق بتطهير المساحات الخضراء القانون وهي المخط طات المنصوص عليها بموجب      

              .12-23من القانون  25، والذي ألغى صراحة أحكام المادة 1وحمايتها وتنميتها
 مخط ط الوطني لتهيئة الإقليمال -1

المصادقة على المخطط الوطني  المتضم ن قانونهو المخط ط المنصوص عليه بموجب الو      
 .  2لتهيئة الإقليم

   المستدامة والتنمية البيئي للنشاط الوطني طط  لمخا -ب     
 أجل من الوطني طالمخط   سنحاول معرفة الأساس القانوني لوضع هذا المخط ط، إضافة إلى     

 . 2001 لسنة  المستدامة ميةوالتن البيئية الأعمال
 المستدامة والتنمية البيئي للنشاط الوطني لمخط طلالقانوني الأساس  -0

 في القانون الجزائري بموجب المستدامة والتنمية البيئي للنشاط الوطني  طط  لمخاتم  الإشارة الى      
ا ا وطني  ة بالبيئة مخطط  فالوزارة المكل   تعد  ":، حيث جاء فيها12-23 رقم القانونمن  13المادة نص 

 .للنشاط البيئي والتنمية المستدامة
  ."ط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئةد هذا المخط  يحد  

ط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المخط   يعد  " :12-23 رقم من القانون 14نت المادة كما بي       
 .سنوات (5)ة خمس المستدامة لمد  

  ."ط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيمد كيفيات المبادرة بهذا المخط  تحدَّ  
، 2215تأخ ر صدوره إلى غاية سنة  ،12-23من القانون  14إلا  أن  التنظيم الوارد ذكره في المادة      

15-207 رقم تنفيذيال مرسومإذ صدر بموجب ال
 محكالأ تطبيقا":منه المادة الأولىحيث نص ت . 3

 الوطني ططلمخبا المبادرة تحديد كيفيات إلى المرسوم هذا يهدف ،03-10 القانون رقم من 14 المادة
عداده البيئي والتنمية للنشاط  ."المستدامة وا 

 
                                                           

 .رجع السابقالم ،02-02انظر القانون رقم  -1
 22العدد  ج رط الوطني لتهيئة الإقليم، ن المصادقة على المخط  تضم  ي ،6020جوان  67خ في المؤر   06-20القانون رقم انظر  -2

 .6020أكتوبر  62المؤرخ في 
 الوطني ططلمخبا المبادرة كيفيات دحد  ي ،6024ية جويل 62 في خالمؤر  15-207  رقم التنفيذي المرسومالمادة الأولى من انظر  -3

عداده والتنمية المستدامة البيئي للنشاط  .66، ص6024أوت  4خ في المؤر   46ج ر العدد  ،وا 
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 البيئي والتنمية للنشاط الوطني طط  لمخا، فإن  إجراءات 15-207 رقم لمرسوم التنفيذيلوطبقا      
 :تكون كما يلي المستدامة
 - كل  إنجاز زنامةر   و والمادية البشرية الوسائل، الأولوية ذات البيئية النشاطاتيحد د  طط  لمخا

 تكاليف وكذا العجز البيئية وحالات الأضرار تكاليف تحاليل تحيين قترح، ويرةالمقر   النشاطات
 .1زالعج استدراك
 -   2بالبيئة فةالمكل   الإدارة من بمبادرة سنوات (5) ة خمسمد   هذا المخط ط إعداد يتم. 
 -   تساهمية ومشاورات مقاربة حسب البيئة، ومستقبل حالة حول الوطني التقرير على بناء يعد 

 .3القطاعات بين
فته المادة  ،للبيئة الوطني التقريرف    وثيقة": ، على أن ه15-207 رقم من المرسوم التنفيذي 22عر 

  للإقليم المادي الجانب هشاشة مدى يدبتحد تسمح القطاعات واسعة بين عن مشاورات منبثقة
 ."خذةالمت   الأنشطة البيئية مستوى على والنقائص والقانوني ساتيالطابع المؤس   ذات ختلالاتلإوا

 - النص صلب في تدعى طط  لمخا لدراسة وطنية لجنة ،بالبيئة فالمكل   الوزير لدى أتنش 
 تركيبات إعداد ،التقييمي التنفيذ والتقرير حالة حول وتقرير انطلاق تقرير بإعداد ف، وتكل  "اللجنة"

 هايرأس؛ هاته اللجنة 4طط  لمخا مشروع على الموافقة إضافة إلى النتائج، وتقييم التنفيذ آلية متابعة
 الوطني، الدفاععد ة قطاعات على غرار  يلممث   من لله، وتتشك  أو ممث   بالبيئة فالمكل   الوزير
 عند يمكن أن تستعين اللجنة،كما  .الخ...المالية الخارجية، ونالشؤ  والجماعات المحلية، الداخلية

  .5أشغالها في بحكم كفاءته يساعدها أن شأنه من شخص أي أو/و أو خبير هيئة الحاجة، بكل
 -   6تنفيذي مرسوم وجببم طط  لمخا على المصادقة تتم. 

 
 
 

                                                           
 .63، صالسابق، المرجع 15-207رقم  التنفيذي المرسوم من 3انظر المادة  -1
 .، المرجع نفسه4انظر المادة  -2
 .سه، المرجع نف4انظر المادة  -3
 .، المرجع نفسه2انظر المادة  -4
 .المرجع نفسه، 2انظر المادة  -5
 .64، المرجع نفسه، ص22انظر المادة  -6
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 2001 لسنة  المستدامة والتنمية البيئية الأعمال أجل من الوطني طالمخط   -7

 التقرير عرض بعد ،المستدامة والتنمية البيئة أجل من للأعمال الوطني طالمخط   لإعداد رالتحضي تم   
أوت  12 بتاريخ الوزراء مجلس قبل من واعتمد ،2000 لسنة ومستقبلها البيئة حالة حول الوطني

 لوقف استعجالية يرتداب باتخاذ القيام وضرورة للبيئة تدهور من التقرير عنه كشف لما ونظرا ،2221
 للأعمال وطني طومخط   للبيئة وطنية إستراتيجية بإعداد الحكومة التزمت ،رالخطي البيئي التدهور هذا
 الثلاثي المخطط إطار في ةهام   بيئية استثمارات وتخصيص المستدامة، والتنمية البيئة أجل من

 والتنمية البيئة أجل من الللأعم الوطني طالمخط   ضعقد و و  .(2224-2221) الاقتصادي للإنعاش
 القصير ني  الأمد   على البيئة ميدان في الحكومة عمل برنامج لوشك   والنقاش، الدراسة بعد المستدامة
 1.عليها للقضاء إستراتيجية لها وأعد   وترتيبها البيئية المشاكل لتحديد منهجية نوتضم  . والمتوسط

 الوقائي الطابع لتجسيد اةأد البيئة على التأثير مدى دراسة: نيالفرع الثا
تعتبر دراسة التأثير البيئي بمثابة إجراء ثوري بالنظر إلى النتائج التي أفرزتها كإجراء قانوني      

إداري مسبق باختراقه لكل الأنظمة القانونية والإدارية، وذلك عن طريق اقتناع السلطات العامة 
البيئية لمشاريع التنمية  يم الآثارنظام تقي  ف. 2البيئةوالمتعاملين الخواص لتغيير ذهنيتهم وسلوكهم إزاء 

تعريف  وعليه سنتطرق إلى .الصفقات العموميةعنصر هام في تكريس العلاقة بين قانون البيئة و  هو
لى تبيان(أو لا) دراسة الأثر على البيئة  .(ثانيا)في الجزائرتقييم الآثار البيئية القانوني لنظام ال ، وا 

 اسة الأثر على البيئة  در تعريف  :لاأو  
 effetبالل غة الفرنسية   هيرادف أو ما" sur l’environnement impact ،التأثير على البيئة"مصطلح إن       

، يمكن تعريفه بأن ه ذلك التأثير الإيجابي أو السلبي، لفترة زمنية معينة، وفي مجال محد د  incidenceأو
ان وعلى ثر المشروع على السك  أمعرفة  ،بدراسة الأثر على البيئةد قص  ي  و . 3لنشاط إنساني حول البيئة

إخضاع  ،ألزمت النصوص الخاصة بحماية البيئةبحيث . ة المحميةة والتراثي  ة والنباتي  الأنواع الحيواني  
ر بصورة ت التي بطبيعتها أو أهميتها أو حجمها يمكن أن تؤث  آمشاريع الأشغال والتجهيز والمنش كل  

 نت ما الطبيعي، إلى دراسة ملائمة وبي   حة والفلاحة والفضاءغير مباشرة على البيئة والص   مباشرة أو

                                                           
وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،  -1

 .43، ص6002
حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،زيد المال صافية -2

 .350ص، 6023فيفري  62 المناقشة القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تاريخ

3
- Pierre André, Claude E  Delisle, Jean -Pierre Reveret: Op.cit, p41. 
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 :نه الدراسة من يجب أن تتضم  
 -  ؛ا مقبولا  تحليل البدائل وسرد الأسباب التي جعلت من المشروع اقتراح 
 - تخفيضها  أوالمجهود المنتظر من صاحب المشروع لإزالة الآثار السيئة للمشروع على البيئة

 1.قة بذلكأو التعويض عنها، مع تبيان التقييم المالي للمصاريف المتعل  
ف على دراسة التأثير يمكن أن تعر  ؛ فلإجراء دراسات مسبقة ابالإمكان توجيهه صلحة المتعاقدةفالم   
الأشغال أو الأعمال أو  ب، يفرض أن  ها ترجمة إجرائية وتقنية بأخذ الوعي المضاعف للمتطل  أن  
وجب أن تكون مرفقة بدراسة خاصة للتأثير  ،ب رخصة أو مصادقةالتي تتطل   لمشاريع والنشاطاتا

عة لبعض النشاطات دراسة تهتم أساسا بالنتائج المتوق  ، فهي تسمح بتقدير وتقييم آثارها على البيئة
 والمعايير واعدق إلى البيئة حماية مجال في ليةالقب التقنية الدراسات تستندو . 2البيئة على ةبشري  ال

 .بها القيام يعتزم التي المشاريع كل   في ميدانيا لترجمتها خ،ال...اتثالملو   وأنواع ثالتلو   كنسب ،التقنية
 تقوم الذي الاحتياط مبدأ تجسيد أساس ،البيئة على التأثير مدى لدراسة الوقائي التقني الطابع يعد  
يا إدار  فاتصر   لتشك   ولا قبليا إداريا اإجراء التأثير مدى دراسة تعتبرئة، كما للبي الحمائية السياسة عليه
 .3الترخيص منح عدم أو بمنح الخاص الإداري القرار إعداد مسار في تدخل هالأن   ،امحض  
 في الجزائرتقييم الآثار البيئية القانوني لنظام ال: ثانيا
نظام تقييم الآثار البيئية  ، ثم  12-23 رقم نظام تقييم الآثار البيئية على ضوء القانون سنتطرق إلى     

 .145-25التنفيذي رقم على ضوء المرسوم 

 01-13 رقم نظام تقييم الآثار البيئية على ضوء القانون - أ
نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع "ع الجزائري الفصل الرابع تحت عنوان ص المشر  لقد خص       

، 12-23رقم  القانون ق بأدوات تسيير البيئة منلمتعل  الباب الثاني ا ضمن"(دراسات التأثير)التنمية 
تخضع، مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، مشاريع ":حيث نص  

الأعمال وبرامج البناء  ت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل  آالتنمية والهياكل والمنش
ما على الأنواع باشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، على البيئة، لا سي  ر بصفة موالتهيئة، التي تؤث  

 .4"والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة
                                                           

 .22، صالمرجع السابقي، خرشي النو   -1
2
- Raphaële CHARLIER : Op.cit, p1. 

 .225ص المرجع السابق،وناس يحي،  -3
 .22ص ،، المرجع السابق20-03 لقانون رقممن ا 24المادة انظر  -4
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يحدد عن طريق التنظيم محتوى " :محتوى دراسة التأثير حيث نص   ،12-23رقم  ن القانونكما بي       
وصف للحالة ، عرض عن النشاط المزمع القيام به: ما يأتي ن على الأقل  التأثير الذي يتضم   دراسة

وصف للتأثير المحتمل على البيئة  ،الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به
 آثاررض عن القيام به، والحلول البديلة المقترحة، عالمزمع  وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط 

، به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية والاقتصاديةم النشاط المزمع القيا
ذا أمكن بتعويض،  ة بالبيئة المضر   الآثارعرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة، وا 

 :وقد أحال القانون إلى التنظيم تحديد ما يأتي. "حةوالص  
 ؛بموجبها نشر دراسة التأثير لتي يتم  الشروط ا 
  التأثير؛محتوى موجز 
 ؛قائمة الأشغال التي، بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراء دراسة التأثير 
 1قائمة الأشغال التي، بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراء موجز التأثير. 
 041-12التنفيذي رقم سوم نظام تقييم الآثار البيئية على ضوء المر  -ب     
د مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز لقد صدر مرسوم تنفيذي يحد       

 تهدف دراسة أو موجز التأثير على البيئةمنه على أن   22 حيث أشارت المادة ؛2التأثير على البيئة
المباشرة  غير أو/المباشرة وم الآثار المشروع في بيئته مع تحديد وتقييإدخال تحديد مدى ملائمة "إلى

  ."قة بحماية البيئة في إطار المشروع المعنيل بالتعليمات المتعل  ق من التكف  للمشروع والتحق  
 أو موجز التأثير المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير -0

 ودرجة عةوق  المت الأشغال طبيعة في ،التأثير موجز ودراسة التأثيرمدى  دراسة بين الفرق ويكمن     
 إقليميا تصلمخا من الوالي لترخيص تخضع خطورة الأقل   فالمشاريع ؛البيئة على وتأثيرها خطورتها

 المكل ف الوزير عليها يوافقالتي  التأثير مدى دراسة من صرامة أقل   دراسة وهي ،موجز التأثير على
لتي تخضع لدراسة التأثير من جهة، قائمة المشاريع ا ،145-25وقد حد د المرسوم التنفيذي رقم . بالبيئة

 . وكذا قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير من جهة أخرى
ل: بالنسبة لقائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير      فقد تم  تحديدها بموجب الملحق الأو 

3 . 

                                                           
 .22ص ،، المرجع السابق20-03 لقانون رقممن ا 22 ةانظر الماد -1
 .73، المرجع السابق، ص244-02سوم التنفيذي رقم انظر المر  -2
 .74، صنفسه، المرجع 244-02المرسوم التنفيذي رقم  من انظر الملحق الاول -3
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 :  مشروع  منها (29)وضم ت تسع وعشرون 
   ؛ساكن (122.222)نها مائة ألف امشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سك  
 ؛مشاريع تهيئة وانجاز الطرق السريعة 
   ؛ة الطائراتمشاريع بناء وتهيئة مطار ومحط 
 ؛مشاريع بناء أو جرف السدود 

فقد تم  تحديدها بموجب الملحق الثاني: بالنسبة لقائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير
1 

 :  مشروع منها (14)وضم ت أربعة عشرة 
 ساكن، (10.000) آلاف عشرة إلى (500) لخمسمائة المياه جر شاريعم  
 مائية حواجز تهيئة مشاريع، 
 هكتارات (5) وخمسة (3) ثلاثة تتراوح مساحتها بين  حضرية تقسيمات تهيئة مشاريع. 

 التأثير وموجز دراسة ومحتوى التطبيق مجال -7
 المكل ف الوزير طرف من راسات المعتمدةالد مكاتب تعد  ":145-25المرسوم التنفيذي رقم أك د      
منه، على أن ه  2كما أك دت المادة  .2"عشرو الم صاحب نفقة على التأثير أو موجز دراسة ،بالبيئة
 عةوالآثار المتوق   المشروع حجم أساس على التأثير المعد   أو موجز دراسة محتوى نيتضم   أن يجب
 :ورد في عد ة معطيات منها على الخصوص ما البيئة، على
  الخيارات وتأسيس بشرح وهذا خيارات المشروع تلفلمخ المحتملة البدائل تحليل :3البند 

 لبيئي؛وا والتكنولوجي الاقتصادي المستوى على المعتمدة

  الطبيعية موارده لاسي ما، نالمتضم   للموقع وبيئته الأصلية للحالة الدقيق الوصف: 5البند 
 ؛بالمشروع رهاتأث   ة المحتملالمائي   أو ةوالبحري   ةالبري   تالفضاءا وكذا البيولوجي عهوتنو  

 مختلف خلال دتتول   قد التي والانبعاثات والأضرار الرواسب اتوكمي   أصناف تقدير :5 البند 
والروائح  والاهتزازات والإشعاع والحرارة والضجيج النفايات سي ما لا) واستغلاله إنجاز المشروع مراحل
 ؛(الخ...والدخان
 والمتوسط القصير المدى على وغير المباشرة المباشرة عةالمتوق   التأثيرات تقييم :8بند ال 

 ؛ (الخ...والصحة والوسط البيولوجي والتربة الهواء والماء)البيئة  على للمشروع والطويل

                                                           
 .72، صنفسه، المرجع 244-02المرسوم التنفيذي رقم  من انظر الملحق الثاني -1
 .73، صالسابق، المرجع 244-02المرسوم التنفيذي رقم  من 4انظر المادة  -2
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  التعويض أو/و التخفيف تدابير برنامج متابعة يعتبر الذي البيئة تسيير طمخط   :11البند 
 .شروعالم صاحب قبل من ذةالمنف  

 التأثير على البيئة أو موجز دراسة فحص إجراءات -3
 145-25 رقم فقد أشار إليها المرسوم التنفيذي ،ا عن إجراءات فحص ودراسة وموجز التأثيرأم       

9و ،5،8من خلال مواده 
 طرف من البيئة التأثير على موجز أو دراسة تودع أن بحيث يجب ؛1

 تفحص المصالح أنكما يجب  ،نسخ (12) عشرة في إقليميا تصلمخا واليال لدى المشروع صاحب
 تطلب أن من الوالي، ويمكنها بتكليف التأثير، موجز أو دراسة محتوى ة إقليمياتص  لمخا بالبيئة المكل فة

 فتح قرار عن الوالي كما يجب أن يعلن. لازمة تكميلية دراسة أو معلومة كل   صاحب المشروع من
 شخص كل   أو الغير لدعوة وهذا التأثير موجز أو دراسة وقبول ليالأو   الفحص بعد تحقيق عمومي

 .البيئة على عةالآثار المتوق   وفي المزمع إنجازه المشروع في آرائهم لإبداء طبيعي أو معنوي
 التحقيق العمومي -4

 م التنفيذيمن المرسو  15 إلى 12من خلال المواد من  إلى التحقيق العمومي الإشارة وقد تم       
145-25رقم

 طريق عن العمومي التحقيق ن فتحالمتضم   بالقرار الجمهور يعلم أن بحيث يجب ؛2
 في النشر طريق عن وكذلك ،موقع المشروع أماكن وفي المعنية والبلديات الولاية مقر   في التعليق
 محافظايعي ن  لواليا وفي إطار التحقيق العمومي، فإن   12، على أن ه وطبقا للمادة وطنيتين يوميتين

 التحقيق فتح نالمتضم   القرار ونشر مجال تعليق في التعليمات، احترام على بالسهر يكل ف قامحق  
 جمع أو كل التحقيقات بإجراءهذا المحافظ المحق ق، يكل ف  .الآراء جمع لسج   العمومي وكذلك

ر كما .البيئة على للمشروع المحتملة العواقب إلى توضيح الرامية التكميلية المعلومات  نهاية عند يحر 
. الوالي إلى يرسله ثم جمعها التي والمعلومات التكميلية تحقيقاته تفاصيل على يحتوي ته، محضرامهم  
ر ،التحقيق العمومي نهاية وعند  الاقتضاء وعند عليها لالمحص   الآراء مختلف من الوالي نسخة يحر 

 .جوابية مذكرة لتقديم معقولة، آجال في روع،صاحب المش ويدعو قالمحق   المحافظ استنتاجات
 
 
 

                                                           
 .73، صالسابق، المرجع 244-02المرسوم التنفيذي رقم  من  7و 5،2انظر المواد  -1
 .74، صنفسه، المرجع 24الى  20انظر المواد من  -2
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 التأثير وموجز دراسة على المصادقة -1
145-25 رقم من المرسوم التنفيذي 12نصت المادة      

  العمومي، التحقيق نهاية ه عندن  أعلى ، 1
مرفقا  العمومي التحقيق ونتائج المصالح التقنية آراء نتضم  ي التأثير موجز أو دراسة يرسل ملف

إلى  ،الحالة حسب الصادرة عن الآراء المشروع لصاحب الجوابية رةوالمذك   قالمحق   محضر المحافظب
إقليميا بالنسبة  ةتص  لمخا بالبيئة المكل فة التأثير، والمصالح لدراسة بالنسبة بالبيئة الوزير المكل ف

 ةمد   تتجاوز ألا   على؛ المرفقة والوثائق التأثير موجز أو بفحص دراسة يقومون الذين التأثير لموجز
وقد  .العمومي التحقيق إقفال تاريخ من ابتداء ،أشهر (4)أربعة  التأثير موجز أو ملف دراسة فحص

145-25من المرسوم التنفيذي رقم 18حد دت المادة 
 .، مستويات الموافقة على دراسة أو موجز التأثير2

 الموافقة قرار يرسل، و التأثير على دراسة بالبيئة المكل ف الوزير يوافق: بالنسبة لدراسة التأثير 
 .لصاحب المشروع لتبليغها إقليميا تصلمخا الوالي رفضها إلى أو التأثير دراسة على
 بإبلاغ الذي يقوم .موجز التأثير على إقليميا تصلمخا الوالي يوافق: بالنسبة لموجز التأثير 

 أو دراسة رفض يكون أن يجبعلى أن ه  رفضه أو التأثير موجز على الموافقة بقرار صاحب المشروع
 .االتأثير مبرر   موجز

 الطعن الإداري في قرارات رفض دراسة أو موجز التأثير -7
145-25من المرسوم التنفيذي رقم  19نص ت المادة      

دراسة  رفض إقرار تم   إذا ما حالة في، أن ه 3
 المشروع صاحب يمكن ،قانونا عليها المنصوص القضائية بالطعون ودون المساس التأثير موجز أو
 التي تسمح التكميلية المعلومات أو التبريرات ا بمجموعا مرفق  إداري   اطعن   بالبيئة المكل ف للوزير ميقد   أن

دراسة  أجل من التأثير موجز أو دراسة لطلب التكنولوجية والبيئية الاختيارات سيستأ أو/و بتوضيح
 .جديد ارقر  موضوع الجديدة الدراسة تكون .جديدة

 التأثير موجز أو محل دراسة كانت التي المشاريع ومتابعة مراقبة -2
 دراسة محل كانت التي المشاريع ومتابعة بمراقبة، تصة إقليميالمخا بالبيئة تقوم المصالح المكل فة     

 بالمشاريع المتعل قة البناء في أشغال الشروع، المشروع صاحب يمكن لاعلى أنهّ .التأثير موجز أو
 .4التأثير موجز أو دراسة على الموافقة قبل التأثير أو موجز لدراسة الخاضعة

                                                           
 .74، صالسابق، المرجع 244-02المرسوم التنفيذي رقم  من 22المادة انظر  -1

 .نفسهالمرجع  ،25المادة انظر  -2
 .نفسهالمرجع ، 27المادة انظر  -3

 .، المرجع نفسه62انظر المادة  -4
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 التأثير المزدوج للصفقات العمومية على البيئة :ثالثالمبحث ال
دخال  ،تغيير نشاط الإنسانهناك عد ة طرق، منها  لتقليل تأثيرات نشاط الإنسان على البيئة      وا 

الإنسان، ئل التقنية للحفاظ على البيئة دون التأثير على نشاط البحث عن الوسامن خلال  التكنولوجيا
، العلماء الطبيعيون، وهنا لابد  من مساهمة عد ة أطراف وجهات منها رجال السياسة والقانون

قانون البيئة له هدف  إن   .تلويث الأقل  أو نحو الاقتصاد المستدام  للانتقالهذا الخ و ...الصناعيون
تأثيرات ال، فالطموح هو دراسة فقط يس دراسة قواعد قانونية هدفها حماية البيئةل فهوحماية البيئة، 

الصفقات العمومية قد تكون مهد د ف. 1الخ...على البيئة مثل قانون التعمير، قانون الصفقات العمومية
للبيئة من خلال مختلف التلويثات التي تنجر عنها، سواء أكانت مشتريات عمومية، أو أشغال أو 

خلال مختلف الصفقات العمومية  يمات من جهة، وقد تكون هادفة بالأساس إلى حماية البيئة، منترم
 العمومية للصفقات وعليه سنتطرق .التي تقوم بها الإدارات العمومية المكل فة قانونا بحماية البيئة

 .(ثانيالمطلب ال)وحماية البيئة  الصفقات العمومية، ثم  (المطلب الأو ل) والتلو ث البيئي
ل ث البيئي العمومية الصفقات: المطلب الأو   والتلو 

، وطرق الحد  من التلو ث (الفرع الأو ل) العمومية سنتناول التلو ث البيئي الناتج عن الصفقات     
 .(الفرع الثاني)البيئي الناتج عن الصفقات العمومية 

ل ث البيئي الناتج عن الصفقات: الفرع الأو   العمومية التلو 
تأثير الصفقات العمومية على تلو ث البيئة ، و (أو لا)ف التلو ث البيئي وأنواعه سنطرق إلى تعري  
 .(ثانيا)

ث البيئي وأنواعه : أو لا  تعريف التلو 
 . سنحاول تقديم تعريف للتلو ث مع توضيح أنواعه     
 تعريف التلو ث - أ
  .للتلو ث تعريف لغوي واصطلاحي وكذلك قانوني     

 
 
 

                                                           
1
- Guillaume Hevy : L’analyse écologique du droit (un nouveau champ de recherche pour les juristes), Revue 

Trimestrielle du Droit Commercial et de droit économique (RTD. Com), n° Avril-juin /2014, p289.   
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ثالتعري -0  ف الل غوي للتلو 
يقال في الل غة العربية لو ث الشيئ أي لط خه وكد ره     

في الل غة الفرنسية  وي ستخدم المصطلح، 1
 " Pollution "  والإنجليزية بعبارة

2
. 

 ثتلو  التعريف الاصطلاحي لل -7
 فهعر   فقد ؛ثللتلو   عليه فقامت   احد  مو   اتعريف   البيئة بشؤون ةالمعني   ةالعلمي   المراجع في نجد لا     

 على ضار تأثير إلى يويؤد   زممي   بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي رتغي   أي":Adum  العالم البيئي
 على التأثير إلى ييؤد   وكذلك الأخرى، ةالحي   والكائنات الإنسان حةبص   أو يضر   الماء أو الهواء
 الطبيعي قاءالن   تشويه أو تدمير" :يعني ثلو  الت أن   ةالعلمي   التعريفات قبيل ومن ."دةالمتجد   الموارد
 . 3"التربة أو المياه أو الجو   طريق عن منقولة خارجية عوامل بفعل أو الجمادات ةحي   لكائنات

ث -3   التعريف القانوني للتلو 
و غير أكل تغيير مباشر ":بأن ه 12-23رقم  القانون ث بموجبع الجزائري التلو  ف المشر  عر  لقد      

حة وسلامة الانسان رة بالص  ث وضعية مض  حد  و قد ي  أث حد  ب فيه كل فعل ي  لبيئة، يتسب  مباشر ل
القانون كما عر ف . 4"رض والممتلكات الجماعية والفرديةلأوالماء وا بات والحيوان والهواء والجو  والن  

زالتها، النفايات على أن ها تجة عن عمليات الإنتاج كل البقايا النا":المتعل ق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
وبصفة أعم كل  مادة أو منتوج وكل  منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخل ص أو التحويل أو الإستعمال 

 .5"منه أو بإزالته منه أو قصد التخل ص منه، أو يلزم بالتخل ص
ث البيئي بالنظر الى نوع البيئة التي يحدث فيها-ب       أنواع التلو 
، أو حسب طبيعة المواد (طبيعي، بشري)صنيفات للتلو ث، منها حسب المصدرتوجد عد ة ت     

ثة  إلخ، كما ينقسم التلو ث حسب ...  (مقبول، خطير، مدمر)حسب شد ته ، أو (فيزيائي، كيميائي)الملو 
ث التربة،:  وهي أنواع (4)الأوساط التي يحدث فيها إلى أربعة  ث المياه العذبة، تلو   تلو ث الهواء، تلو 

 .ويمكن إضافة التلو ث السمعي. وتلو ث البحار

                                                           
  .235، ص2752 دار المشرق، بيروت، لبنان، ،60اللغة، طبعة  المنجد في انظر -1

2
 - Dictionnaire: Francais-Anglais/Anglais-Francais,imprimé par BRODARD et TAUPIN,France,2001, p124. 

العام، كلية الحقوق رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، )حالة الضرر البيئي(معلم يوسف، المسؤولية الدولية بدون ضرر  -3
 .44والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، ص

 .20، المرجع السابق، ص20-03 رقم القانونمن  4المادة انظر  -4
 .20، المرجع السابق، ص27-02القانون رقم من  3 انظر المادة -5
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ث المياه -0  تلو 
تلو ث المياه هو كل تغيير في الصفات الطبيعية للماء، يجعله مصدرا حقيقي ا أو محتملا للمضايقة     

أو للإضرار بالاستعمالات المشروعة للمياه، وذلك عن طريق إضافة مواد غريبة تسب ب عكارة الماء 
وقد يتلو ث الماء بالميكروبات وذلك بإضافة فضلات آدمية أو . اا أو طعم  و لون  أو تكسبه رائحة أ

بها ث المياه عموما، نتيجة لطرح . حيواني ة أو قد يتلو ث بإضافة مواد كيميائية سامة أو تسر  وينشأ تلو 
 كميات هائلة من فضلات المجتمعات الحضرية ونفايات المصانع والمعامل ومحط ات توليد الط اقة

ثها ويؤدي . ووسائل النقل في المياه الجارية، حيث يتسر ب جزء كبير منها إلى المياه الجوفية فيلو 
ثة تلو ث المياه إلى أخطار هائلة وأضرار بالغة لا حصر لها للإنسان، نتيجة استهلاك مياه ملو 

1.     
ة ماد ة في الوسط المائي، إدخال أي  ": 12-23لقانون رقم بموجب ا المياه ثتلو   عف المشر  عر  لقد     

أو البيولوجية للماء، وتتسب ب في مخاطر على /الفيزيائية والكيميائية ومن شأنها أن تغي ر الخصائص 
ر بالحيوانات والنباتات البر ية والمائي ة وتمس  بجمال المواقع، أو تعرقل أي  ة الانسان، وتض  صح 

123-93وم التنفيذي رقم كما أن ه صدر المرس. 2"استعمال طبيعي آخر للمياه
 3؛ حيث نص ت المادة 3

ث المياه حسب المعايير الفيزيائي ة والكميائي ة والبيولوجي ة والجرثومي ة ":منه يعد  الجرد عن درجة تلو 
ولو أن  هذا المرسوم التنفيذي، قد صدر في ظل القانون . "المحد دة في الملحق المرفق بهذا المرسوم

تبقى "، والتي نص ت في فقرتها الثانية 12-23من القانون رقم  113ب المادة ، الملغى بموج23-83رقم 
سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمي ة  23-83النصوص المت خذة لتطبيق القانون رقم 

كما صدر . "شهرا (24)المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين 
 صادقت الجزائر ، وقد4ات الصناعية السائلةم القصوى للمصب  يضبط القي  الذي ي تنفيذال مرسومال
2221 ماي 22 ابتة، المعتمدة باستكهولم فيثات العضوية الث  ن الملو  أستوكهولم بشاعلى اتفاقية  

5. 
                                                           

، 2009ازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار الي1ط ،(الحماية الإدارية للبيئة) عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية -1
 .24ص

 .20، المرجع السابق، ص20-03 رقم القانونمن  4المادة انظر  -2
ث المياه السطحية، ج ر ن وضع جرد عن درجة تلو  يتضم   ،2773جويلية  20خ في المؤر   223-73المرسوم التنفيذي رقم انظر  -3

 .24، ص2773جويلية  24خ في المؤر   42 العدد
العدد  ات الصناعية السائلة، ج رم القصوى للمصب  يضبط القي   ،6002أفريل  27خ فيالمؤر   242-02 رقم التنفيذي انظر المرسوم -4

 .6002أفريل  63خ في المؤر   62
ثات الملو  ن أن التصديق على اتفاقية ستوكهولم بشتضم  ي ،6002جوان  2خ فيالمؤر   602-02 رقم الرئاسي مرسومالانظر  -5

 .6002جوان  24خ في المؤر   37، ج ر العدد 6002ماي  66العضوية الثابتة، المعتمدة باستكهولم في 
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ث الجو ي أو الهوائي -7  التلو 
ولكن في كثير من المدن . حة وطول العمرلص  لجدا بالنسبة  نوعية الهواء الذي نتنفسه مهم       

ب في الكبيرة والصناعية المناطق عوامل مختلفة، مثل المصانع وحركة المرور، تضافرت لتتسب  
ومن بين الغازات . هي غير مرئية ثل من جودة الهواء لدينا بعض أشكال من التلو  ث، مما يقل  تلو  ال

، ثاني أكسيد ل أكسيد الكربونأو  إنشاؤها بواسطة حرق الوقود الأحفوري هي  غير المرئية التي تم  
حرمان خلايا الجسم من  ن، وينتج عن هاته الغازاتالكربون، ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجي

ب فقدان سب  في أقصى الحالات، يمكن أن ي  و س ب الصداع، صعوبة في التنف  ا يسب  الأوكسجين مم  
 . 1الوعي والموت

ث الهواء هو أي      نات الطبيعي ة الغازي ة  المقصود بتلو  تغيير في تركيز واحد أو أكثر من المكو 
للهواء الطبيعي، سواء كان هذا التغيير زيادة أم نقصان أو ظهور غازات وأبخرة أو جسيمات عالقة أو 

، قد تلحق أضرارا جم ة للإنسان وممتلكاته وبيئته وقد تكون في شكل أتربة وغازات أو رذاذ غير ذلك
ر الأبحاث العلمي ة إلى استنزاف طبقة الاوزون نتيجة إطلاق أكاسيد النيتروجين وتشي. وغيرها

وجود ف. 2، وبشكل فع ال في تدمير هذه الطبقة وبالتالي الإضرار بالحياة عموماوالأوكسجين العامل
 يةحة الإنسان أو الرعاية الاجتماعص   التي من شأنها التأثير علىثة في الهواء و ثات أو مواد ملو  ملو  
 3.من الكائنات نة لدعم الحياة البشرية وغيرهامعي   الهواء في درجة أن تكون نوعيةمما يوجب ، له

إدخال أية ": ، على أن ه12-23القانون رقم بموجب  التلو ث الجو ي ع الجزائريف المشر  عر  ولقد      
ت سائلة أو صلبة، من مادة في الهواء أو الجو  بسبب انبعاثات غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئيا

 . 4"شأنها التسب ب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي
 
 
 

                                                           
1
- SUSAN G. SHAPIRO, EDITOR: Environment and our global community, Idebate Press (International Debate 

Education Association) New York, USA, 2005,  p104. 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع  (ISO 14000نظم ومتطلبات وتطبيقات ) نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار، إدارة البيئة -2

 .203، ص6002والطباعة، عمان، الأردن، 
3
- DANIEL A. VALLERO: Fundamentals of air pollution, Fourth Edition, Academic Press of Elsevier, Burlington, 

USA, 2008, p3. 
 .20ص المرجع السابق، ،20-03رقم  القانونمن  4 المادةانظر  -4
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125-93صدر المرسوم التنفيذي رقم  كما     
الهدف ": ، حيث نص ت المادة الأولى منه على أن  1

من هذا المرسوم هو تقنين إفراز الدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة، الذي يصدر عن 
الثابتة والذي من طبيعته أن يزعج السك ان ويعر ض الص حة أو الأمن العمومي للخطر  التجهيزات

ولو . "ويضر  بالنباتات والإنتاج الفلاحي والحفاظ على النباتات والآثار والمعالم التاريخية والطبيعية
من  113 ، الملغى بموجب المادة23-83أن  هذا المرسوم التنفيذي هو أيضا، قد صدر في ظل القانون 

  تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم " :والتي نص ت في فقرتها الثانية 12-23القانون رقم 
سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك  83-23

 ."شهرا (24)في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين 
 : في إطار مكافحة التلو ث الجو ي منها وقد صدرت عد ة نصوص تنظيمية     
 -د المستويات القصوى لانبعاث الأدخنة والغازات السامة ، يحد  412-23 رقم تنفيذيال مرسومال

 .2والضجيج من السيارات
 -م القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء يضبط القي  ، 22-22 رقم تنفيذيال مرسومال

 .3يث جو  في حالة تلو  
 -م انبعاث الغاز والدخان والجزيئات السائلة أو الصلبة في ينظ  ، 138-22 رقم تنفيذيال سوممر ال
 .4وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها الجو  
 -ذي يالجو   ثالتلو   على التكميلي تطبيق الرسم كيفيات يحد د،  07-299رقم تنفيذيال مرسومال 

 .5الصناعي المصدر
 

                                                           
فراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات إم ينظ   ،2773جويلية  20خ في المؤر   224-73يذي رقم تنفانظر المرسوم ال -1

 .2773جويلية  24خ في المؤر   42الصلبة في الجو، ج ر العدد 
د المستويات القصوى لانبعاث الأدخنة والغازات السامة ، يحد  6003نوفمبر  4في  المؤر خ 420-03 رقم تنفيذيال لمرسومانظر ا -2

 .6003نوفمبر  7خ في المؤر   25والضجيج من السيارات، ج ر العدد 
لإنذار وأهداف نوعية الهواء في م القصوى ومستويات ايضبط القي   ،6002جانفي  2خ فيالمؤر   06-02 رقم التنفيذي انظر المرسوم -3

 .6002جانفي  5خ في المؤر   الأو لث جوي، ج ر العدد حالة تلو  
نبعاث  الغاز والدخان والجزيئات السائلة أو الصلبة في إم ينظ   ،6002أفريل  24خ في المؤر   235-02 رقم التنفيذي انظر المرسوم -4

 .6002أفريل  22خ في المؤر   64لعدد وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها، ج ر ا الجو  
 ذي الجوي ثالتلو   على التكميلي تطبيق الرسم كيفيات يحد د ،6002سبتمبر  62خ في المؤر   07-299 رقم التنفيذي انظر المرسوم -5

 .6002أكتوبر  2خ في المؤر   23الصناعي، ج ر العدد   المصدر
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ث الت ربة -3  تلو 
أو على  (جلمود، حصى، حجر)لت ربة بأن ها المادة المعدنية التي توجد على هيئة صلبة تعر ف ا     

ومن خلال ممارسة الإنسان لنشاطاته . هيئة جزيئات معدنية ناعمة ي شار لها بالرمال والغرين والطين
، والسائلة التي تصرف رة في الجو  في المياه،  تتعر ض الت ربة للعديد من الفضلات منها الغازي ة المتحر 

نات العضوية . أو الصلبة التي تترك في الت ربة، أو الاشعاعات وما الى ذلك والتي تتفاعل مع المكو 
وغير العضوية للت ربة، بما تحويه من أحياء بيولوجي ة مؤد ية إلى تغيير خصائصها الكيميائي ة 

راضي الزراعية الخصبة وأبرز مثال لذلك ما يحصل في زيادة مساحات التصح ر للأ. والفيزيائي ة
   .1والذي يقود إلى قل ة الإنتاج الزراعي بما ينذر بالخطر على مستقبل الجنس البشري

  ث البحريالتلو   -4
والتي  ،1995 جوان 12عر فت اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلو ث، المعتمدة ببرشلونة في     

التلو ث البحري ، 141-24 المرسوم الرئاسي رقمصادقت الجزائر على التعديلات التي مس تها، بموجب 
قيام الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال مواد أو طاقة في البيئة البحري ة، بما ": على أن ه

في ذلك في مصاب الأنهار ينتج عنها، أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضارة تلحق بالموارد الحي ة 
ص حة البشري ة وتعوق الأنشطة البحري ة، بما في ذلك صيد الأسماك والحياة البحري ة وأخطار على ال

 .2"والإستعمالات المشروعة للبحر وتضر  بنوعية استخدام مياه البحر وخفض الإستمتاع به
ث البحري منها       :  وقد صادقت الجزائر على عد ة اتفاقيات دولية متعل قة بمكافحة التلو 
  رة المحر   ،1992ي لسنة ث الزيت  ي والتعاون في ميدان التلو  والتصد  الاتفاقية الدولية للاستعداد

1992 نوفمبر 32بلندن يوم 
3. 

   ث البحر المتوسط في ث من السفن ومكافحة تلو  ق بالتعاون في منع التلو  البروتوكول المتعل
2222 جانفي 25 يوم (مالطة)فاليتا في  رحالات الطوارئ، المحر  

4.  
                                                           

 .204ص ابق،المرجع السنجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار،  -1
يتضم ن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية  ،6004أفريل  65خ في المؤر   242-04المرسوم الرئاسي رقم من  6المادة انظر  -2

 .4، ص6004ماي  4خ في المؤر   65ج ر العدد ، 2774جوان  20البحر المتوسط من التلو ث، المعتمدة ببرشلونة يوم 
على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي  الت صديق يتضم ن ،6004أكتوبر  20 في المؤر خ 362-04 رقم رئاسي  ال مرسومالانظر  -3

 .6004أكتوبر  23خ في المؤر   24،ج ر العدد 2770نوفمبر  30، المحررة بلندن يوم 2770ث الزيتي لسنة والتعاون في ميدان التلو  
ق بالتعاون في منع على البروتوكول المتعل   الت صديق يتضم ن ،6004فيفري  23في  المؤر خ 22-04 رقم رئاسي  ال مرسومالانظر  -4

، ج ر العدد 6006جانفي  64يوم ( مالطة)ر في فاليتا ث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، المحر  ث من السفن ومكافحة تلو  التلو  
 .6004فيفري  23خ في المؤر   26
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 وحكومة المغربية المملكة وحكومة الش عبي ة الديمقراطية الجزائري ة جمهوري ةال حكومة الاتفاق بين 
 وتونس والمغرب الجزائر الإقليمي بين شبه الاستعجالي طط  لمخا التونسية المتضم ن الجمهوري ة
 قعالمتوسط، المو   الأبيض البحر غرب جنوب منطقة في ث البحريالتلو   لحوادث يوالتصد   للاستعداد

2225 جوان 22في ربالجزائ
1. 

 14-264 رقم تنفيذيال مرسومكما صدرت عد ة نصوص تنظيمية في مجال التلو ث البحري منها ال     

حداث ةالبحري   ثاتمكافحة التلو   بتنظيم قتعل  الم  .2لذلك ةاستعجالي طاتمخط   وا 
 سمعيالث تلو  ال -1

تعتبر إثارات ":الضجيج لإثارةم نظ  ، الم184-93رقم  تنفيذي  ال مرسومالمن  4لقد أشارت المادة      
أعلاه، مساس للهدوء في الجوار  3و 2الضجيج التي تفوق الحدود القصوى، المبي نة في المادتين 
ضرارا بالص حة وتعريضا بطمأنينة السك ان زعاجا شديدا وا  ولو أن  هذا المرسوم التنفيذي، هو . 3"وا 

، والتي نص ت 12-23 من القانون 113ب المادة ، الملغى بموج23-83أيضا، قد صدر في ظل القانون 
سارية المفعول الى غاية نشر  23-83تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم ": في فقرتها الثانية

 (24) في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرينالنصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك 
 ."شهرا

 
 
 
 
 
 

                                                           
 الجمهوري ة حكومة الاتفاق بين على الت صديق يتضم ن ،6002سبتمبر 6في  خمؤر  ال 06-302 رقم رئاسي  ال مرسومالانظر  -1

 الإقليمي بين شبه لاستعجاليا طط  لمخا التونسية المتضم ن الجمهوري ة وحكومة المغربية المملكة وحكومة الش عبي ة الديمقراطية الجزائري ة
 بالجزائر عالمتوسط، الموق   الأبيض البحر غرب جنوب منطقة في بحريث الالتلو   لحوادث يوالتصد   للاستعداد وتونس والمغرب الجزائر

 . 6002أكتوبر  5خ في المؤر   23، ج ر العدد 6004جوان  60في 
حداث البحرية ثاتمكافحة التلو   بتنظيم قيتعل   ،6024سبتمبر  66في  خالمؤر   14-264 رقم تنفيذيال مرسومالانظر  -2  مخططات وا 

ل أكتوبر خ في المؤر   45 لعددلذلك، ج ر ا استعجاليه  .6024أو 
جويلية  65خ في المؤر   40 العدد م إثارة الضجيج، ج رنظ  ي ،2773جويلية  62في  المؤر خ 254-73رقم  التنفيذي   مرسومانظر ال -3

 .24، ص2773
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 للصفقات العمومية على البيئةالآثار السلبية  :ثانيا
وهنا سنتطرق إلى التلو ث البيئي الناجم الصفقات العمومية، سواء في مجال المشتريات      

ثة للبيئة، أو نتيجة تنفيذ صفقات أشغال  . العمومية، أو من اكتساب وسائل نقل ملو 
ث البيئة - أ  تأثير المشتريات العمومية للمنتوجات على تلو 
ا على البيئة؛ ومن أهم  كثيرا ما ت      كون للمشتريات العمومية من منتوجات مختلفة تأثيرا واضح 

كذلك ي، و تأثيرات هامة في التلويث الجو   والتغليف، التي لهامشتريات الإدارة العمومية نجد رزم الورق 
توج واسع الورق هو منف. 1كيميائي ة لصناعة الورق والتغليف مواد ، وهذا نتيجة إضافةث الماءيتلو في 

ة فالصناعة الورقي   .له تأثير هام على البيئة ،واستعماله والقضاء عليه إنتاجهف. الاستعمال في الإدارة
 .2طرح فضلات في الهواء والمياهتة، وتنتج نفايات، و اقة، المياه، وتستعمل المواد الكيميائي  تستهلك الط  

ث البيئةتأثير المشتريات العمومية لوسائل النقل على تل -ب       و 
القادم من المصادر  ثمن التلو   الحد   لابد  من تهولجودتتسبب في تلويث الهواء، إن  وسائل النقل      
(مثل شركات الكهرباء والمنشآت الصناعية)ثابتة المصادر الو  (اراتمثل السي  )كة المتحر  

المصادر ف .3
 ،ل أكسيد الكربونأو   "، و" Ozone ،لأوزونا": ثاتأنواع من الملو   (23) ل مجتمعة ثلاثةكة تمث  المتحر  

Carbon monoxide "، النيتروجين ثاني أكسيد "و، Nitrogen dioxide "،  وهي كذلك مصدرا هاما من
قل أصبحت مصادر الن   فإن   زل،اكات الديمع زيادة استخدام محر  و . بة للاحتباس الحراريالغازات المسب  

ارات التي تحرق البنزين المحتوي على نبعاثات، والسي  الاو  مسؤولة عن ارتفاع نسبة الجسيمات
المشتريات العمومي ة من وسائل ف .4امصدرا رئيسيا من الرصاص المحمول جو  تعتبر  ، والتيالرصاص

ثة ك ثات،  اراتالسي  الن قل الملو  المستهلكة لكمية كبيرة من الط اقة، والتي تنتج كمية هائلة من التلو 
خواص من أفراد وجماعات لهذا النوع من وسائل النقل، أد ى إلى تدهور كبير إضافة إلى استعمال ال

 : في البيئة يتمث ل على الخصوص في
 
 
 

                                                           
1
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics (Vers des politiques cohérentes), 2003, p12. 

2
- Olivier Frot: Développement durable et marchés publics, 1

ère
 éd, AFNOR, France, 2008, p142 

3
- ROGER LEROY MILLER, FRANK B. CROSS, AND GAYLORD A. JENTZ: Essentials of the legal environment, 
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4
- TOM TIETENBERG, LYNNE LEWIS: Environmental & natural resource economics, 9th Edition, Pearson 

Education, New Jersey, USA, 2012, p443. 
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 -  ألزم مختلف الحكومات على إنشاء طرق  وسائل الن قلاستعمال ف: الأراضياستغلال
أراضي لفائدة  ر حظيرة السيارات، مما نتج عنه زوالر حركة السير نتيجة تطو  واجهة تطو  مارة لسي  

ة مما ينتج بالأراضي الفلاحي   هاته الطرق تعبر أرياف وتمس   أن  الاسمنت والزفت لإنشاء طرق، علما 
 . ثهاة والغابات وزيادة تدهورها وتلو  عنها تقليص الأراضي الفلاحي  

 - كات الغازات المنبعثة من وقود محر   :وتبذير الطاقة انبعاث الغازات نتيجة الوقود
انبعاثات  سواء أكانتذاتها خطيرة،  ية، وهي في حد  ثات الجو  من مجموع التلو   %52 تمثل ن قلوسائل ال

 .اراتكات السي  اقة من خلال محر  هناك تبذير للط  كما أن   .كات المازوتمحر  أو كات البنزين محر  
 - خاصة الأشخاص القاطنين بالقرب  فالضوضاء تمس   :انبعاث الضوضاء والضجيج
 .المطاراتة حركة السير، دون تناسي الشاحنات والقطارات، وكذا ارة بفعل قو  لطرق السي  من الطرق وا
 - مس ت ص حة الإنسان  ة أمراضانبعاث الغازات كانت أساس لعد  : أضرار صحية

 .وغذاءه وكذلك ص حة الحيوانات، ودوام النباتات
 - ينتج  ،ثة للجو  ات الملو  ار كات السي  الغازات المنبعثة من محر  ف :ربةالمحيط والت   تدهور

 ،ةالأمطار الحمضي  "كيميائي ة، ينتج عنها بات د عنها مرك  ل  ة التي من الممكن أن يتو  عنها ردود كيميائي  
Les pluies acides "،  والمزروعات والتي تؤدي إلى تلويث الأراضي تقضي على الغابات والنباتات

 .1ة للإنسانشبكة الغذائي  الب مساسوالأتربة وال
ث البيئة -ج       تأثير صفقات الأشغال على تلو 
ث البيئة هام، وهو ناتج بالأساس على نفايات الورشات وكذا       إن  تأثير صفقات الأشغال على تلو 

الخ، وهو ما يعتبر ...رمي المياه القذرة، وزيادة الضوضاء والتلو ث السمعي، وانبعاث الأدخنة والغبار
. الخ...ات وكذا ص حة الإنسان، إضافة إلى تلو ث المياه السطحية والجوفيةبالنباتات والحيوان إضرار

هي مصدر لإنتاج سنوي لآلاف الأطنان من نفايات الورشات ذات طبيعة والمباني أشغال العمارات ف
، نفايات صناعية مثل بقايا الأتربة والحيطان والخشب والبلاستيك من أغلفة وأنابيب فنجد ؛مختلفة

 ،ميونتلأا" ادة ات صناعية خطيرة كبقايا الدهن، وعلب اللصق ونفايات تحوي منفايوكذلك 
l’amiante "

 ،ون بالقضاء على النفاياتهم معني   ،لين في عمل البناء بدون استثناءالمتدخ   كل   .2
  .3ق بحماية البيئةالمتعل   التشريعواحترام 

                                                           
1
- TABET–AOUL MAHI: Développement durable et stratégie de l’environnement, OPU, Alger, 1998, p55. 

2
- PATRICIA GRELIER WYCKOFF : Le mémento des marchés publics de travaux « Intervenants, passation & 

exécution », 3
ème

  édition, Éditions  EYROLLES, Paris, 2007, p167. 
3
- PATRICIA GRELIER WYCKOFF: Op.cit, p320. 
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ث البيئي الناتج عن ا :الفرع الثاني  لصفقات العموميةطرق الحد  من التلو 
ثات الناتجة عن الصفقات العمومية هناك جملة من الاجراءات الواجب اتخاذها،       للحد  من التلو 
 .(ثانيا)وترقية الط اقات المتجد دة  ،(أو لا)النقل المستدام ترقية استعمال المنتجات الخضراء و منها 
 ترقية استعمال المنتجات الخضراء والنقل المستدام: أو لا

ترقية استعمال المنتجات للحد  من التلو ث البيئي الناجم عن الصفقات العمومية، من الض روري      
 .الخضراء والنقل المستدام

 ترقية استعمال المنتجات الخضراء أو الصديقة للبيئة - أ
 د، الموابحاجة إلى عد ة مواد تقوم باقتنائها مثل الورق، آلات الطباعة، النسيج الإدارات العمومية     

 .الخ، وهنا لابد  من فرض شروط صارمة لحماية البيئة...الغذائية، مواد تنظيف
 شراء الورقفي مجال  -0

خذ بالحسبان أالمظاهر البيئية تكمن في ؛ فالمشتري وجب عليه تحليل حاجاته من الورق للطباعة    
رة الناتج عن غابات مسي  الورق ف. 1مرتبطة بالصناعةالتأثيرات وال التسيير المستدام للغابات، الرسكلة

 .ريمكن أن يكون أكثر بيئيا من ورق مرسكل حيث هناك مواد كيميائية تستعمل لإزالة الحب ،باستدامة
  طباعة الوثائقفي مجال شراء آلات  -7

المظاهر البيئية ، و ةستعمل آلات ذات استهلاك طاقة كهربائية قوي  ت   ،الطباعة عموماي ف     
ث تلو  التقليل من استهلاك الكهرباء، تسيير النفايات، من خلال التقليل من تظهر المرتبطة بالنشاط 

العمومي ين  ب إشراك الأعوانتطبيق التنمية المستدامة تفرض سياسة تتطل  ف. الخ...الهواء والماء
 .2تي من شأنها المحافظة على البيئةفي الممارسات ال المسي رين للإدارات العمومي ة 

 ةالمواد الغذائي  شراء في مجال  -3
مع  ؛"bio طبيعية، " منتوجاته من الممكن إدخال ن  فإ، ةعقود التموين بالمواد الغذائي  في مجال      

 .3لشراء المستداماشراءه متوافق مع سياسة  يكون " طبيعي"منتوج  العلم أن  
 ةالمواد للصناعة النسيجي   شراءفي مجال  -4

تسمح بإدماج التنمية  شروط تعاقدية راجة، يمكن إديجي  في مجال شراء المواد للصناعة النس     
 .4قانون الصفقات العموميةبموجب  المستدامة

                                                           
1
- Olivier Frot: Op.cit, p126. 

2
- Ibid, p127. 

3
- Ibid, p131. 

4
- Ibid, p135. 
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 شراء مواد تنظيف في مجال  -1
 ،شراء مواد تنظيففي مجال  أخذ بعين الاعتباررهانات وجب أن ت  عد ة  ،الجانب البيئيفي      

 من استعمال المواد ث الماء والهواء، الحد  لو  تمن  دة، الحد  من استعمال المواد الغير متجد   الحد  ك
 .1تسهيل تسيير النفاياتو  الخطيرة للبيئةالكيميائي ة 

 في مجال تنظيف الإدارات والمحلا ت الإداري ة -7
الحد  من  ل فيتتمث   الإدارات والمحلا ت الإداري ة،صفقات تنظيف بلبيئية المرتبطة ا الرهاناتإن       

 الحد  ، من خلال وضع نظام جمع انتقائي تسيير النفاياتكذلك مياه، كال دةاستعمال موارد غير متجد  
تكوين وتعبئة  سهر على، الة خطيرة للبيئةمن استعمال مواد كمياوي   الحد   ،ث الهواء والماءمن تلو  

 .2ة الأغلفةنوعي  ، واختيار مهتسم   فوجب تفادي خصائص المنتوج، أم ا وتقييم مستخدمي التنظيف
 رقي ة استعمال النقل المستدام ت -ب     
ل والتح اقةالط   استخدام كفاءة ازدياد إلى حاجة هناكإن  الحديث عن النقل المستدام، يؤك د أن        و 
 من اللازمة التخفيضات تحقيق ىيتسن   ىحت   ،اقةللط   الاستخدام الكثيفة النقل وسائل عن بعيد ا

 نقل وسائل اتجاه في كللتحر   الطرق بين ومن .النقل نع الناشئة الحراري الاحتباس غازات انبعاثات
 في توفيرصفقات شراء وسائل النقل حتى يتسن ى ال في"خضراء شروط"فرض ،استدامة أكثر

 3. للوقود اراتالسي   استهلاك
نشأ من خلال والذي ، " la mobilité durable ،ل المستداملتنق  ا"لقد ظهر مفهوم حديث، يتمث ل في      
 le transport،المستدام النقل" التركيز على أن  أين تم   ،1991ر الأوروبي لوزراء النقل سنة المؤتم

durable " ،ة، وهذا دون مساس بالبيئة ة الاجتماعي  الرفاهي  و  ر الاقتصاديجب أن يساهم في التطو  ي
ة يرات الطاقوي  التأث وجب أن تأخذ بعين الاعتبار متعاقدة،ال مصلحةال وعليه، فإن  . 4حة الإنسانوص  

، وزن ثقيل، ة خفيفةنفعي  ، ةخصوصي   اراتسي  )ارات ة عندما تشتري بعض فئات من السي  والبيئي  
(حافلات

فات الغازي ة الناتجة عن وسائل النقل العمومي ة عن طريق يمكن التقليل من المخل  كما . 5
(السي ارات تقليل عادم)إجبارية طلب تحسين نوعيتها من حيث ما يصدر عنها من عادم 

6  . 
                                                           

1
- Olivier Frot: Op.cit, p123. 

2
- Ibid, p193. 

 .67، ص6007مارس ، (موجز السياسات) المشروع الاخضر العالمي الجديد برنامج الامم المتحدة للبيئة، -3
4
- Abdelhamid ABIDI  et Jacques FIALAIRE )Sous direction de(: Quelle gouvernance au service de la mobilité 

durable ?, Abdelhamid ABIDI  " fondement conceptuels des termes «  gouvernance » et «  mobilité urbaine durable »  " , 

édition l’Harmattan, Paris, 2011, p11. 
5
- Michel Guibal, Nicolas Charrel: Code commenté des marchés publics,édition du Moniteur,  Paris, 2013, p142. 

 .222، صالمرجع السابقماجد راغب الحلو،   -6

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=7049
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=7050
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ثاني  من ارات ذات الانبعاث الأقل  ة للسي  إعطاء الأولوي   إن  الشراء المستدام، يظهر من خلال     
 ستهلاكلاسة ط تنقل للمؤس  وضع مخط   إضافة إلىالوقود البديل،  ، واستعمالCo2 أوكسيد الكربون

بنود ن دفتر الشروط وجب أن يتضم   الإدارات، فإن  تجديد حظيرة سيارات  كما أن ه عند. 1للطاقة أقل  
ع   .2للط اقة استهلاك قليل ، مع Les gas à effet de serre (CO2) ،الغازاتلات ضعيفة لانبعاث معد  تشج 
115-12 رقم تنفيذيالمرسوم في الجزائر، فقد صدر ال     

 :هن  أمنه على  11دت المادة ، حيث حد  3
قة بالصفقات العمومية بصفة ة المتعل  حكام التنظيمي  لأة طبقا لداري  لإارات اات اقتناء السي  تنجز عملي  "

ة المجالس الشعبي  ، وزارة ة لكل  دارة المركزي  لإمن طرف ا، لو  لأمن طرف مصالح الوزير ا، مركزية
يا لة كل  سات العمومية الممو  داري والهيئات والمؤس  لإسات العمومية ذات الطابع االمؤس  ، ةة والبلدي  الولائي  
تنجز عمليات الاقتناء في حدود التزويدات " :منه على 13ت المادة كما نص   ."ة الدولةيزاني  من م

دارية لإارات افئة من السي   دة بالنسبة لكل  النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات القصوى المحد  
ر وخصوصيات د معاييه تحد  ن  أعلى  .اقةالط  ارة، مصدر واستهلاك ة، طراز السي  في مجال القو  

في هذا صدر  قدو  ."والنقل والصناعة والبيئة فة بالميزانيةارات بقرار مشترك بين الوزارات المكل  السي  
2212جويلية  22في المؤر خ مشترك الوزاري القرار الإطار ال

الصناعة  بين وزارات المالية، النقل، 4
        تعديله وتتميمه  عمرانية والبيئة، والذي تم  ة الاستثمار، التهيئة اليسات الصغيرة والمتوسطة وترقوالمؤس  

2214 جانفي 15في المؤر خ مشترك الوزاري القرار البموجب 
د المعايير والخصوصيات ، والذي حد  5

سات والمؤسّ  ةصة لمصالح الدولة والجماعات المحلي  دارية المخص  لإارات اقتناء السي  لإقة المطب  

 .يا من ميزانية الدولةلة كل  سات العمومية الممو  لهيئات والمؤس  داري والإاالعمومية ذات الطابع 
 

                                                           
1
- Olivier Frot: Op.cit, p244. 

2
- Ibid, p139. 

صة لمصالح الدولة دارية المخص  لإارات اق بحظائر السي  تعل  ي، 6020أفريل  25 خ فيالمؤر   224-20انظر المرسوم التنفيذي رقم  -3
ج ر )ن ميزانية الدولة لة كليا مسات العمومية الممو  داري والهيئات والمؤس  لإسات العمومية ذات الطابع اوالجماعات المحلية والمؤس  

ج ر العدد ) 6023ديسمبر  30 خ فيالمؤر   442-23بالمرسوم التنفيذي رقم م، ل والمتم  ، المعد  (6020أفريل  خ فيالمؤر   62العدد 
ل  (.6024جانفي  5خ في المؤر   الأو 

دارية لإقتناء السيارات الإقة المطب  د المعايير والخصوصيات يحد   ،6020جويلية  60خ في قرار الوزاري المشترك المؤر  انظر ال -4
لة كليا سات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممو  صة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤس  المخص  

 .6020سبتمبر  26خ في المؤر   46 ج ر العددمن ميزانية الدولة، 
جويلية  60خ في م  للقرار الوزاري المشترك المؤر  ل والمتم  المعد   ،6024جانفي  24ي خ فقرار الوزاري المشترك المؤر  انظر ال -5

 .6024مارس  6خ في المؤر   26 ج ر العددالسابق الذكر،  6020
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 ترقية استعمال الطاقات المتجد دة: ثانيا
للتقليل من الأضرار البيئية في مجال صفقات الأشغال العمومية، لا بد  من أخذ بعين الاعتبار      

، ووضع ةالنباتي ة والحيواني   مسار حماية البيئة في مجال عمليات الأشغال، من خلال حماية الأنواع
أوعية لتطهير مؤق ت للحد  من رمي مياه الورشات، وكذلك وضع حيز النفاذ شهادات وتأشيرة للعمارات 
ومسار نوعية بيئية عالية، مع استعمال مواد مرسكلة، وتثمين نفايات المنتجات من قبل الورشة، مع 

لى صاحب الصفقة احترام الأحكام التشريعية  كما يجب ع .1تقليل من الضوضاء الناتجة عن الورشة
والتنظيمية المفروضة في مجال النفايات، انبعاث الغبار والدخان، الضوضاء السمعية، حماية 

جراءات حماية ضد تلو ث المياه السطحي ة والجوفي ة مسار التنمية  إن  . 2النباتات والحيوانات، وا 
خصائص الأشغال من خلال أساسا العمارات،  ال، يخص  بالأشغق المستدامة في جانبه البيئي المتعل  

اقة، استهلاك المياه، تسيير وسيلة نقل في الورشة، نوع التموين بالط  )تسيير الورشة و في ذاتها، 
(انالنفايات، مستوى انبعاث الضوضاء والأصوات في المناطق الآهلة بالسك  

3. 
 ،مكنأما اقة النظيفة وبطريقة اقتصادية كل  الط   الى استخدام مصادرتسعى  ،مةول المتقد  الد  إن       

اقة النظيفة الشمس مصادر الط   هم  أالتقليدية وبالخصوص النفط، ومن  اقةحلالها محل مصادر الط  ا  و 
اقة التقليدية في ن تحظر استخدام مصادر الط  أولا تستطيع الدولة . لاتوالجزر والشلا   والرياح والمد  

يجاد الوسائل البديلة وتيسيرها، كتشغيل إنت من الناحية التقنية من اذا تمك   لا  إأي مجال من المجالات 
جعل الأعمال لتخضير البيئة العمرانية جهود لفهناك . 4حافلات النقل الحضري التي تعمل بالكهرباء

ه إلى. أكثر استدامة  . 5وبالخصوص في الد ول المتقد مة تصميم المباني الخضراء كما أن  الاهتمام توج 
 الحراري العزل تكنولوجيات استخدامعلى  ، تقوماقةالط   استخدام بكفاءة سمتت   التي المبانيف     
 تحسين، و الحراري الاحتباس غازات انبعاثات خفض والهدف هو الراهنة، التكنولوجيات من وغيرها
 .6اقةللط   والمدن المباني استخدام كفاءة

 

                                                           
1
- Jacques EYGASIER, Charles PEREYDT: Exécution des marchés publics de travaux (CCAG travaux), édition  

LAMY, Paris, 2010, p65. 
2
- Jacques EYGASIER, Charles PEREYDT, Op.cit, p66. 

3
- Olivier Frot: Op.cit,  p112. 

 .602، صالمرجع السابقماجد راغب الحلو،   -4
5
- PREETA M. BANERJEE, VANITA SHASTRI: Social responsibility and environmental sustainability in business 

(how organizations handle profits and social duties), Response Books, New Delhi, India, 2010, p133. 
 .64برنامج الامم المتحدة للبيئة، المرجع السابق، ص -6

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5937
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5938
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1319
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1319
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5937
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5938
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 في الإنتاج تكاليف وتقليص الانبعاثات خفضإلى  دةجد  المت اقةالط   تؤدي أن عالمتوق   ومن     
 القدرة تعزيز في يسهما مم   والغاز، النفط من المعروض وانخفاض الكربون تقييد ضوء في المستقبل
 اناتسخ  ك ةالشمسي   ةالحراري   اقةالط   لتوليد ومنتجات أجهزة صنعمثل . النهائية للمنتجات التنافسية

 .1ةالشمسي   قةابالط   تعمل التي المياه
النوعية  في المسارات الشاملة مثل البناء الجديد، نجد الأخذ بالاعتبارات البيئية يخص  فيما      

(الخ...طاقة، مواد بناء)بعض الخصائص التقنية للبناء لفي الاختيارات  أو، (HQE)  البيئية العالية
2 .

هناك الإضاءة في مجال كذلك . 3بناءنقطة هامة وجب أخذها بعين الاعتبار عند تشكيل ال اقةالط  ف
اقة، وكذالك اختيار سلالم آلية تقتصد الط  تستهلك أقل  للط اقة، و مصابيح اعتماد خلال  منتوصيات 

دراسة مسبقة بهدف استعمال إعداد  إلزاميةمن خلال  ،وكذلك أشغال الترميم، التسخين ةنظمأ
 les batiments zéro ،عمارة بصفر طاقة" دف هوومع التطو ر التكنولوجي، فاله. 4دةاقات المتجد  الط  

énergie " ةاقة الشمسي  صفائح الط  "من خلال استعمال وهذا ،panneaux solaires "
5
. 

لا يمكن إنجاز إلا  المشاريع العقارية التي تتطابق ":  24-11في الجزائر، فقد نص  القانون رقم      
رخص المسبقة والمطلوبة بموجب التشريع والتنظيم مع مخط طات التعمير وتتوف ر على العقود وال

التي تكون متواجدة في الحدود التي تتوافق مع أهداف الحفاظ على -: المعمول بهما، ولا سي ما منها
التوازنات الايكولوجية عندما تكون في المواقع الطبيعية والمواقع الأثرية والحظائر الطبيعية ومحيطاتها 

م انبعاث الغاز والدخان ينظ  الذي  تنفيذيالمرسوم ن الضروري إعمال أحكام الكما أن ه م. 6"المجاورة
، وهذا تطبيقا 7فيها مراقبتها وكذا الشروط التي تتم   الصلبة في الجو   أووالبخار والجزيئات السائلة 

 .12-23 من القانون رقم 45لأحكام المادة 

                                                           
 .62برنامج الامم المتحدة للبيئة، المرجع السابق، ص -1

2
- Olivier Frot: Op.cit, p112. 

3
- Ibid, p117. 

4
- Ibid, p118. 

5
- Ibid, p142. 

     ج رم نشاط الترقية العقارية، د القواعد التي تنظ  يحد   ،6022يفري ف 22خ فيالمؤر   04-22رقم القانون من  22المادة  انظر -6
 .2، ص6022مارس  2خ في المؤر   24العدد 

 .، المرجع السابق235-02انظر المرسوم التنفيذي رقم  -7
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  للوكالة الأساسي النظام على الت صديقب جزائربالنسبة لترقية الط اقات المتجد دة، فقد قامت ال     
2229 جانفي 26 في ببون المعتمد"إيرينا" دةالمتجد   اقةللط    الدولية

صدور وقد سبق هذا الإجراء، . 1

حماية البيئة : تتمثل أهداف ترقية الط اقات المتجد دة فيما يأتي“: والذي نص   29-24 رقم القانون
ثة، المساهمة في مكافحة التغي رات المناخية بالحد  من بتشجيع اللجوء إلى مصادر الط   اقة غير ملو 

الاحتباس الحراري، المساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على إفرازات الغاز المتسب ب في 
لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الط اقة  الط اقات التقليدية وحفظها، المساهمة في السياسة الوطنية

 ": ، الط اقات المتجد دة كما يلي29-24كما عر ف ذات القانون رقم . 2"ميم استعمالهاالمتجد دة بتع
 – ل عليها المحص   ،ةالغازي   أوة الحراري   أوة الحركي   أوة اقات الكهربائي  الط   أشكال

اقة ة والط  ة والنفايات العضوي  ة وقوة الرياح والحرارة الجوفي  شعاعات الشمسي  لإانطلاقا من تحويل ا
 ة،استعمال الكتلة الحيوي  ة وتقنيات مائي  ال

 - تقنيات هندسة  إلىاقة، باللجوء تسمح باقتصاد معتبر في الط   مجموع الطرق التي
  .3"المناخ الحيوي في عملية البناء

همية الطاقات المتجددة، فقد تم  تسمية الوزارة الكلفة بحماية البيئة في الجزائر بوزارة نظرا لأو      
مرسوم تنفيذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات ، كما أن ه صدر 4طاقات المتجددةوال البيئة

دماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية  .5المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وا 
 
 

                                                           
  الدولية  وكالةلل  الأساسي النظام على ن الت صديق، يتضم  6022ديسمبر 28المؤر خ في  422-22رقم  الرئاسي   انظر المرسوم -1

 .6026جانفي  25المؤر خ في  03، ج ر العدد 6007جانفي  26في  ببون  المعتمد " إيرينا  " المتجددة  للطاقة
،  دة في إطار التنمية المستدامةاقات المتجد  ، يتعل ق بترقية الط  6004أوت  24المؤر خ في  07-04القانون رقم من  6انظر المادة  -2

 .20، ص6004أوت  25ر خ في المؤ  46ج ر العدد 
 .المرجع نفسه، 07-04من القانون رقم  3انظر المادة  -3

المؤر خ  32 ج ر العدد ، يتضم ن تعيين أعضاء الحكومة،6022ماي  64المؤر خ في  250-22المرسوم الرئاسي رقم انظر  -4
 .6022ماي  65في

يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة ، 6022فيفري  62المؤر خ في  75-22المرسوم التنفيذي رقم انظر  -5
دماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية  .6022 رسما 04المؤر خ في 24 ج ر العدد ،عن الإنتاج المشترك وا 
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كز الوطني لتكنولوجيات المر بالنسبة للهيئات التي عُهد لها متابعة ترقية الطّاقات المتجدّدة، نجد مثلا   
3 دةالمتجد   اقاتالمعهد الجزائري للط   ،2دةاقات المتجد  مركز تنمية الط   ،1ر نقاءإنتاج أكث

. 

، أم ا عن 4والمشتركة المتجد دة للط اقات الوطني الصندوقأم ا عن الموارد المالية، فقد تم  إنشاء      
م البرنامج الوطني للتحك  ، و 5اقةستهلاكا للط  إكثر ت الأآالتدقيق الطاقوي للمنشالآليات، فقد تم  وضع 

استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات ، كما نظ م المشر ع الجزائري 6اقةفي الط  
 .8دة واستعمال هذه الشهاداتاقة المتجد  كيفيات إثبات شهادة أصل الط  ، كما نظ م 7التي تحتوي عليها

 
 

                                                           
   وطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء،  ن إنشاء المركز ال، يتضم  6006أوت  22خ فيالمؤر   626-06التنفيذي رقم  انظر المرسوم -1
ن المصادقة على دفتر تضم  ي ،6024ماي  32خ في والقرار الوزاري المشترك المؤر  (. 6006أوت  25خ في المؤر   42ج ر العدد )

 63في  خالمؤر   23ج ر العدد )د تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، الأعباء الذي يحد  
 (.6024ديسمبر 

المعد ل ( 6003ديسمبر  2 المؤر خ في 24ج ر العدد )، 6003ل ديسمبر المؤر خ في أو   442-03التنفيذي رقم انظر المرسوم  -2
خ في المؤر   26ج ر العدد )دة، ، يتضم ن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجد  2755مارس  66المؤر خ في  20-55والمتم م للمرسوم رقم 

دة المتجد   الطاقات تنمية لمركز الداخلي التنظيم تضم ني ،6002سبتمبر  6 في المشترك المؤر خ الوزاري لقراراو (. 2755مارس  63
المؤر خ  22ج ر العدد ) ،6002نوفمبر  5في  المؤر خ المشترك الوزاري القرار، والمتم م ب(6002 جانفي 2المؤر خ في  06ج ر العدد )

 (.6002ديسمبر  4في 
 وتنظيمه دةالمتجد   إنشاء المعهد الجزائري للطاقات نيتضم   ،6022جانفي  62في  المؤر خ 11-33 رقم التنفيذي انظر المرسوم -3

 .6022فيفري  2 المؤر خ في 05ج ر العدد  وسيره،
 رقم الخاص التخصيصحساب  تسيير  كيفيات ديحد   ،6022ديسمبر  5في  المؤر خ 11- 423 رقم التنفيذي انظر المرسوم -4

 والقرار .(6022ديسمبر 24خ في المؤر   25ج ر العدد )، "والمشتركة دةالمتجد   للطاقات الوطني الصندوق " عنوانه الذي  302-131
-302 رقم الخاص التخصيص حساب لة فيوالنفقات المسج   الإيرادات قائمة ديحد   ،6026أكتوبر  65 في المؤر خ المشترك الوزاري
 (.6023أفريل  64 المؤر خ في 66ج ر العدد ) ،" والمشتركة دةالمتجد   للطاقات الوطني الصندوق"عنوانه  الذي 131

للطاقة  استهلاكا الأكثر الطاقوي للمنشآت بالتدقيق ، يتعل ق6004ديسمبر  62في  المؤر خ 05-495 التنفيذي رقم لمرسوماانظر  -5
م بالمرسوم عد لالم ،(6004ديسمبر  67المؤر خ في  54ج ر العدد ) ، 6023ديسمبر  25في  المؤر خ  13-424رقم التنفيذي والمتم 
 (.6023ديسمبر  66المؤر خ في  24ج ر العدد )
 ج ر ،م في الطاقةد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحك  يحد  ، 6004ماي  27خ في المؤر   247-04التنفيذي رقم  انظر المرسوم -6

 .6004ماي  63 فيالمؤر خ  36العدد 
م استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها ينظ   ،6023مارس  22خ في المؤر   220-23 رقم مرسوم التنفيذيانظر ال -7

 .6023مارس  62في المؤر خ  22 العدد ج ر ،والمنتجات التي تحتوي عليها
دة واستعمال د كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجد  يحد   ،6024فيفري  22خ في المؤر   27-24رقم  مرسوم التنفيذيانظر ال -8

 .6024فيفري  25في المؤر خ  7 العدد ج ر، هذه الشهادات
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 وحماية البيئة لصفقات العموميةا: المطلب الثاني
الهيئات ، و (الفرع الأو ل)البيئة هادفة أساس ا إلى حماية الصفقات العمومية السنتناول مفهوم      

 .(الفرع الثاني)المكل فة بالقيام بالصفقات العمومية الهادفة أساس ا الى حماية البيئة 
لال  البيئةا إلى حماية هادفة أساسالصفقات العمومية المفهوم : فرع الأو 

، ثم تحديد (أو لا)البيئة هادفة أساسا إلى حماية الصفقات العمومية البالتعريف سنتطرق الى       
 .(ثانيا)أنواع الصفقات العمومية الهادفة أساسا إلى حماية البيئة 

 البيئة هادفة أساسا إلى حماية تعريف الصفقات العمومية ال: أو لا
الصفقات العمومية الهادفة أساسا إلى حماية البيئة والصفقات العمومية  وجب التفريق بين     
، هي صفقات عمومية " Les marchés publics écologiques ،الصفقات العمومية البيئيةف"، البيئية

بالمفهوم العام، تتضم ن بنودا بيئية حتى ولو كانت أهدافها الرئيسية غير تلك التي تعمل على حماية 
صفقات عمومية تسمح بحيازة سلع وخدمات تحترم البيئة، وهي تغط ي كما تعر ف على أن ها . البيئة

قطاعات مثل الإعلام الآلي، الأوراق المرسكلة، وسائل نقل عمومية تحترم البيئة، كهرباء مصدرها 
ا أ .1هاته الصفقات بإمكانها أن تساهم بصفة واضحة في التنمية المستدامة ،الخ...طاقة متجد دة  م 

هي عقود مكتوبة قصد انجاز أشغال بيئية أو الصفقات العمومية الهادفة أساسا إلى حماية البيئة، ف
اقتناء مواد أو خدمات لحماية البيئة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، تهدف أساسا إلى 

 :تحسين النظام البيئي، ومثالها
ة ومراقبة أشغال حبس النفايات الخاصة لمركب متابعل ودولية محدودة إعلان عن مناقصة وطنية -1

 .التحليل الكهربائي
  .ساحليةئة حديقة جراء دراسة تهيلإ وطنية محدودةإعلان عن مناقصة -2
 

 أنواع الصفقات العمومية الهادفة أساسا إلى حماية البيئة: ثانيا
 يم خدماتقد يكون موضوعها أشغال، أو اقتناء لوازم، أو إعداد دراسات أو تقدو     
 صفقة الأشغال الهادفة أساسا إلى حماية البيئة - أ
تهدف صفقة الأشغال البيئية إلى قيام المقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم، منشأة      

 :بهدف حماية البيئة ومثالهاأو جزء منها 
                                                           

1
- Marchés publics écologiques définition 

www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/.../marches-publics-e...date de consultation  30/10/2015 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJyPSLr8_LAhXJWhoKHSONDCEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.marche-public.fr%2FMarches-publics%2FDefinitions%2FEntrees%2Fmarches-publics-ecologiques-MPE.htm&usg=AFQjCNGTn7Mx7OPe0v091rcJ09gs50WOwA
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/.../marches-publics-e...date
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والبيئة لتنفيذ مرانية وزارة التهيئة الععن  ةصادر  45/2214 إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم -
عادة تهيئة مفرغة مزغيتان   .1ولاية جيجلبأشغال إزالة التلوث وا 

 صفقة اللوازم الهادفة أساسا إلى حماية البيئة -ب     
هة       تهدف صفقة اقتناء اللوازم البيئية إلى اقتناء المصلحة المتعاقدة أو إيجار عتاد أو مواد موج 
 :اطها لدى المور د والتي من شأن استعمالها في حماية البيئة ومثالهاالحاجات المتصلة بنشلتلبية 

والبيئة لتوفير وزارة التهيئة العمرانية عن  ةصادر  112/2213 إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم -
 .2ولاية بومرداسبموجه لمركز الردم التقني لقورصو   KVA 1252 وتركيب محول كهربائي ذو طاقة

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة لاقتناء عن  صادرة 42/2214قصة وطنية محدودة رقم إعلان عن منا-
ق مع النظام زة بحامل حاويات ملائم ومطابمجه   (3م1-+) 3م12شاحنات راصة سعة  (12)عتاد عشرة 

 .3الهيدروليكي لحاويات النفايات المنزليةالتحكم الميكانيكي و 
 اسا إلى حماية البيئةصفقة الدراسات الهادفة أس -ج     
تهدف هذه الصفقة إلى القيام بدراسات نضج، واحتمالا تنفيذ مشاريع أو برامج تجهيزات عمومية      

 : أو استغلالها ومثالها/لضمان أحسن شروط انجازها و
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة عن  ةصادر  12/2214إعلان عن مناقصة وطنية ودولية محدودة رقم  -

 .4ولاية مستغانمبتثمين ساحل سيدي مجدوب حماية و  ن إنجاز دراسةتتضم
 صفقة تقديم الخدمات الهادفة أساسا إلى حماية البيئة -د     
 :وهدفها تقديم خدمات هادفة أساسا لحماية البيئة، مثل     

مام من أجل إعلان صادر عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، يتضم ن دعوة وطنية للتعبير عن الاهت-
21/2214الاختيار المسبق لوكالات الاتصال رقم 

5. 
 
 
 

                                                           
 .02انظر الملحق رقم  -1
 .06انظر الملحق رقم  -2
 .03انظر الملحق رقم  -3
 .04انظر الملحق رقم  -4
 .04الملحق رقم  انظر -5
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 بالصفقات العمومية الهادفة أساسا إلى حماية البيئة الهيئات المكل فة: الثانيالفرع 
هناك عد ة مؤس سات إدارية مكل فة بالقيام بالصفقات العمومية الهادفة أساسا الى حماية البيئة      

 . (ثانيا)، هيئات لامركزية أو أجهزة غير ممركزة (أو لا)ية مركزية سواء كانت مؤس سات إدار 
 (الوزارة المكل فة بالبيئة)الإدارية المركزية المؤس سات : و لاأ
الوزارات المؤس سات الإدارية المركزية، تتمث ل في الوزارة المكل ف ة بالبيئة أساسا، إضافة إلى بعض     

صفقات عمومية هادفة تحافظ على البيئة، من خلال إعلان  الأخرى التي هي أيضا بحكم مهامها
 .الخ...وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أو وزارة الموارد المائيةالبيئة، كلحماية 
كان آخرها   وقد عرفت تسمية الوزارة المكل فة بالبيئة عد ة تسميات عبر التعديلات الحكومية،     

2215جب التعديل الوزاري لسنة بمو  وزارة الموارد المائية والبيئة
 والطاقات المتجددة وزارة البيئةثم .1

2215 بموجب التعديل الوزاري لسنة
العمومية على مستوى تنظيم  وعليه سنتناول التكف ل بالصفقات .2

 .مكلفة بالبيئةوزارة اللالإدارة المركزية للوزارة المكل فة بالبيئة، ثم إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات ل
 البيئةفة بعلى مستوى تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكل  العمومية لتكف ل بالصفقات ا - أ
ل المعد   ،تنظيم الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئةب تعل قالم بموجب المرسوم التنفيذي     
ة والبيئة تتكو ن من عد ة هياكل على أن  الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانيد ك  أوالذي ، 3موالمتم  
 ،المديرية الفرعية للصفقاتمديريات فرعية منها  (3)مديرية الإدارة والوسائل التي تضم ثلاث  منها

 ": 4وتكل ف بما يلي
 -  ، دفاتر أعباء العمليات المتعل قة بالمنشآت الأساسية  بالاتصال مع الهيئات التقنية،تعد

 والتجهيز والدراسات،
 - انتقاء المتعاقدين الشركاء المكل فين بالقيام بالدراسات التقنية والمتعاقدين الشركاء تقوم ب

 المكل فين بإنجاز عمليات التجهيز،
                                                           

المؤر خ في  64 ج ر العدد ، يتضم ن تعيين أعضاء الحكومة،6024سبتمبر  24المؤر خ في  264-24لمرسوم الرئاسي رقم اانظر  -1
 .6024ماي  25

 .، المرجع السابق250-22المرسوم الرئاسي رقم انظر  -2
مركزية لوزارة التهيئة العمرانية ، يتضم ن تنظيم الإدارة ال6020أكتوبر  62المؤر خ في  647-20انظر المرسوم التنفيذي رقم  - 3

ديسمبر  64المؤر خ في  433-26، المعد ل والمتم م، بالمرسوم التنفيذي رقم (6020أكتوبر  65المؤر خ في  24ج ر العدد )والبيئة 
ج ر ) 6023نوفمبر  64المؤر خ في  372-23، وكذا المرسوم التنفيذي رقم (6026ديسمبر  62المؤر خ في  22ج ر العدد ) 6026
 (.6023ديسمبر  22المؤر خ في  26العدد 

 .24، المرجع السابق، ص647-20من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  انظر -4



 العلاقة بينهماالإطار القانوني للصفقات العمومية والبيئة و:  الفصل الأوّل
 

  83   
 

 -   الاشغال وعمليات التجهيز،  وتبرم عقود الدراسات وعقود انجاز تعد 
 -   مانة اللجنة الوزارية للصفقات العموميةأى تتول". 
2212 سبتمبر 28خ فيرك المؤر  بموجب قرار وزاري مشتو      

د لتنظيم الادارة المركزية لوزارة المحد   1
 :تقسيم المديرية الفرعية للصفقات الى مكتبين هما التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب، فقد تم  

 .مكتب متابعة المشاريع – ؛     عداد ومتابعة الصفقاتإمكتب  -        
 ،2المائية والبيئة الموارد لوزارة المركزية الإدارة ن تنظيميتضم  الذي  فيذيبالنسبة للمرسوم التن أم ا     

القانونية  والشؤون التنظيم مديرية ا الىمي  التابعة سل   العمومية للصفقات الفرعية المديريةفقد أنشأ 
  :قد كل فت هاته المديرية الفرعية بالمهام التاليةو  والمنازعات،

 - العمومية؛ الصفقات في تنظيم عليها المنصوص القواعد تطبيق على تسهر 
 - الشروط دفاتر مشاريع وبرمجة المرتبطة باستلام المادية المهام ومجموع الأمانة تضمن  

 .3للصفقات القطاعية اللجنة لدى المودعة والمنازعات والطعون والصفقات والملاحق
 المكلفة بالبيئةوزارة لإنشاء اللجنة القطاعية للصفقات ل-ب

ر من المرسوم الرئاسي رقم  142تطبيقا لأحكام المادة        12القرار المؤر خ في  ، صدر 232-12مكر 

، كما 4، المتضم ن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة2213 مارس
ت لوزارة التهيئة العمرانية يحد د تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقا ،2213 مارس 12صدر قرار مؤر خ في 

والمدينة، ممثلي القطاع، ممثلي وزارة  البيئةوالمدينة تضم ممثلي وزارة التهيئة العمرانية و 5والبيئة
المالية والمتمثلين في ممثلي المديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للميزانية، وممثلي الوزير 

                                                           
، يحد د تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في 6022سبتمبر  65قرار الوزاري المشترك المؤر خ في انظر ال -1

 .6026أكتوبر  2المؤر خ في  44 ،   ج ر العددمكاتب
المائية  الموارد  لوزارة  المركزية  الإدارة ، يتضم ن تنظيم6022المؤر خ في أو ل مارس  57-22انظر المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .6022مارس  7المؤر خ في  24ج ر العدد والبيئة، 
 .62، المرجع السابق، ص57-22من المرسوم التنفيذي رقم  20انظر المادة  -3
، الصادر عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، يتضم ن انشاء اللجنة القطاعية 6023مارس  20انظر القرار المؤر خ في  -4

 .6023أفريل  63المؤر خ في  62 ج ر العدد للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
 62 ج ر العدد حد د تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،، ي6023مارس  20القرار المؤر خ في  انظر -5

 .6023أفريل  63المؤر خ في 
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يحد د تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات  2214 جويلية 23 كما صدر قرار مؤر خ في. المكلف بالتجارة
لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة المعد ل والمتم م

1. 
، فقد أشار إلى ضرورة إحداث لدى كل دائرة وزارية لجنة 245-15بالنسبة للمرسوم الرئاسي رقم 

 ":، فيما يأتي182، و قد حد دت صلاحياتها بموجب المادة 2قطاعية للصفقات
 - ؛العمومية الصفقات إبرام إجراءات حةص   مراقبة 
 - تمام العمومية الصفقات تحضير مجال في لها التابعة تعاقدةلما صالحلما مساعدة  ؛تراتيبها وا 
 - العمومية الصفقات إبرام إجراءات صحة مراقبة ظروف ينتحس في ساهمةلما". 
 مركزةالهيئات اللامركزية والأجهزة الإدارية الغير م: ثانيا
سنتناول دور الهيئات اللامركزية والأجهزة الإدارية الغير ممركزة في إبرام الصفقات العمومية      

 .الهادفة أساسا الى حماية البيئة
 حماية البيئة من خلال الصفقات العموميةدور الهيئات اللامركزية في  - أ
 الإقليمي ة الجماعات": يث نصإلى الجماعات الإقليمية ح 2212التعديل الدستوري لسنة  أشار     
سنتطرق إلى دور الولاية والبلدية في حماية البيئة من جهة، عليه، و  .3"والولاية البلدي ة هي للد ولة

لى دورهما في إبرام الصفقات العمومية الهادفة بالأساس الى حماية البيئة  .  من جهة أخرى وا 
 دور الجماعات الاقليمية للدولة في حماية البيئة -0

 . ن قانوني الولاية والبلدية على دور الجماعات الاقليمية في حماية البيئةكل م أك د     
 دور الولاية في حماية البيئة -0-0

25-12 لقد تطر ق القانون رقم     
 : ، في مواد عديدة إلى دور الولاية في حماية البيئة، منها4

  ؛(المادة الأولى)طار المعيشي للمواطنين البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الا في حماية المساهمة -
تشكيل لجنة دائمة للص حة والنظافة وحماية البيئة، لجنة دائمة للري والفلاحة والغابات والصيد  -

 ؛ (33المادة ) البحري والسياحة

                                                           
 23 ج ر العدد)، د تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئةيحد   ،6024جويلية  63خ في القرار المؤر  انظر  -1

جوان  25خ في المؤر   32 ج ر العدد)، 6024جانفي  22خ في م للقرار المؤر  ل والمتم  ، المعد  (6024 ديسمبر 63خ في المؤر  
6024.) 

 .46، المرجع السابق، ص642-24 رقم من المرسوم الرئاسي 227انظر المادة  -2
 .5، المرجع السابق، ص 02-22رقم  القانون من 22انظر المادة  -3
 .6026فيفري  67خ في المؤر   26 ق بالولاية، ج ر العددتعل  ي ،6026فيفري  62خ في مؤر  ال 02-26القانون رقم انظر  -4
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في مجال حماية البيئة، التراث الثقافي المادي وغير المادي  المجلس الشعبي الولائي بمداولات قيام -
 ؛ (55المادة ) التاريخي، الفلاحة والري والغاباتو 
المادة ) إنشاء بنك معلومات يجمع كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات البيئية المتعل قة بالولاية -

 ؛ (81
 . (85المادة )تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال التشجير وحماية التربة واصلاحها -

أن  الوالي ين شط ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكل فة على القانون  نص   كما     
 .(111المادة ) بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، بما فيها ضمنيا المديرية الولائية للبيئة

 دور البلدية في حماية البيئة -0-7
12-11 القانون رقم اك د     

 :مواد عديدة منها حماية البيئة، في دور البلدية في ، في أحكامه إلى1
 ؛(3المادة ) للمواطنين وتحسينهالحفاظ على الإطار المعيشي  -
 ؛ (31المادة ) "الص حة والنظافة وحماية البيئة"تشكيل لجنة دائمة  -
 ؛ (88المادة ) السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية -
 ؛ (89المادة ) حماية التراث الثقافي -
اريخي والث قافي، السهر على نظافة العمارات، السهر على احترام تعليمات نظافة حماية التراث الت   -

  ؛(94المادة ) المحيط وحماية البيئة
 ؛ (128المادة ) إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة -
 ؛ (129المادة ) الرأي المسبق في مجال التأثير في البيئة -
 ؛ (112لمادة ا) حماية المساحات الخضراء -
  ؛(112المادة ) حماية الت ربة والموارد المائية والسهر على الاستغلال الأفضل لهما -
والصحة العمومية بالبيئة  موافقة المجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار -

 ؛ (114المادة ) على إقليم البلدية
 ؛ (123المادة ) ايات الصلبة ونقلها ومعالجتهاصرف المياه المستعملة ومعالجتها، جمع النف -
  ؛(124المادة ) تهيئة المساحات الخضراء وصيانة فضاءات الترفيه والشواطئ -
 .(149المادة ) صرف المياه المستعملة، النفايات المنزلية والفضلات الأخرى، المساحات الخضراء -
 

                                                           
 . 4، ص6022جويلية  3خ في المؤر   32 ج ر العدد ق بالبلدية،تعل  ي ،6022جوان  66 خ فيالمؤر   20-22القانون رقم انظر  -1
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 لال الصفقات العموميةحماية البيئة من خالهيئات اللامركزية و  -7          
ل القانون لكل من الولاية والبلدية، الحق في إبرام الصفقات العمومية لتحقيق الاهداف       لقد خو 

 . والمهام المنوطة بهما، ومنها مهم ة حماية البيئة

 الصفقات العمومية الهادفة لحماية البيئة على مستوى الولاية -7-0
برم ت  " :هن  أعلى  135، في مادته 25-12 رقم قانونالموجب  قانون الولاية الصادر ب نص  قد لو      

ساتها العمومية ذات الطابع التوريدات للولاية ومؤس   أوالخدمات  أو بالأشغالالصفقات الخاصة 
أي أن  قانون . "قة على الصفقات العموميةطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطب   الإداري

، الذي 15-247رقم  الرئاسي ات العمومية التي تقوم بها الولاية إلى المرسومالولاية أحال مجال الصفق
 والملاحق والصفقات الشروط دفاتر - :  مشاريع للصفقات بدراسة  الولائية  اللجنة تختص": نص  
 ، حسب... المركزية للإدارات والمصالح الخارجية للدولة الممركزة غير والمصالح الولايةتبرمها  التي
   :من اللجنة وتتشكل .(...)-؛(...)-لة،الحا

 ؛رئيسا له،أو ممث   الوالي    
   ؛المتعاقدة المصلحة لممث 
 ؛الولائي الشعبي لسلمجا عن لينممث   (3)  ثلاثة 
   ؛(المحاسبة ومصلحة الميزانية مصلحة(بالمالية  فالمكل   الوزير عن(2) اثنين لينممث 
 عمومية، أشغال بناء، (الصفقة موضوع ولاية، حسببال بالخدمة ةالمعني   التقنية المصلحة مدير 

 .1"بالولاية التجارة مدير؛ الاقتضاء ، عند)ري
 الصفقات العمومية الهادفة لحماية البيئة على مستوى البلدية -7-7

، في أحكامه إلى الصفقات العمومية بشكل عام، ق بالبلديةالمتعل   12-11 لقد تطر ق القانون رقم   
 البلدية بها تقوم التي الخدمات ديمتق أو والأشغال اللوازم صفقات إبرام يتم" :189حيث نص ت المادة 

 على المطب ق المفعول الساري للتنظيم طبقا الإداري الطابع ذات البلدية العمومية ساتوالمؤس  
الساري  للتنظيم طبقا للصفقات البلدية اللجنة تتأس س" :192كما نص ت المادة . "العمومية الصفقات

أي أن  قانون البلدية أحال مجال الصفقات العمومية التي  ؛"العمومية الصفقات على المطب ق فعولالم
للصفقات  البلدية اللجنة تختص": ، الذي نص  15-247رقم  الرئاسي تقوم بها البلدية إلى المرسوم

                                                           
 .42ص ، المرجع السابق،642-24من المرسوم الرئاسي رقم  223انظر المادة  -1
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 تالمستويا حدود بالبلدية، ضمن والملاحق الخاصة والصفقات الشروط دفاتر مشاريع بدراسة
  :  من اللجنة لوتتشك  . المرسوم  هذا  من173 و 139 المادتين في الحالة،  عليها حسب المنصوص

 ؛رئيسا له،أو ممث   البلدي الشعبي لسلمجا رئيس 
 ؛المتعاقدة المصلحة عن لث  مم 
 ؛الشعبي البلدي  لسلمجا  لانيمث   (2)  منتخبين اثنين  
 -  ؛)المحاسبة ومصلحة الميزانية مصلحة(ية بالمال فالمكل   الوزير عن (2)لين اثنينممث 
 -  بناء، أشغال (الصفقة موضوع حسب بالخدمة للولاية، المعنية التقنية المصلحة عن لممث 

 .1"الاقتضاء ، عند(عمومية، ري
 مشاريع للصفقات بدراسة  الولائية اللجنة تختص": 245-15من المرسوم  153ت المادة كما نص       

 ؛(...)- :
 مبلغها يساوي التي المحلية، العمومية ساتوالمؤس   البلدية تبرمها التي والصفقات روطالش دفاتر 

  بالنسبة) دج (200.000.000 دينار مائتي مليون الصفقة، أو للحاجات الإداري التقدير أو يفوق
 الخدمات، لصفقات بالنسبة ) دج (50.000.000 دينار  مليون وخمسين اللوازم، أو لصفقات الأشغال

 ؛لصفقات الدراسات بالنسبة) دج (20.000.000 دينار عشرين مليونو 
 دةالمحد   المستويات حدود ضمن ة،المحلي   سات العموميةوالمؤس   البلدية تبرمها التي الملاحق 

  ."المرسوم هذا من  139 في المادة
 :البلدية نجد وكمثال عن الصفقات العمومية الهادفة أساسا الى حماية البيئة، والتي تقوم بها     

متعل قة باقتناء شاحنة ضاغطة للنفايات،  21/2215إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم -
(دائرة الرواشد، ولاية ميلة)صادر عن بلدية تيبرقنت 

2. 
 
 
 
 
 

                                                           
 .42، المرجع السابق، ص642-24من المرسوم الرئاسي رقم  224انظر المادة  -1
 .02 انظر الملحق رقم - 2
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 دور الأجهزة الغير ممركزة في حماية البيئة من خلال الصفقات العمومية -ب     
، التابعة 1عمومية التي تقوم بها الأجهزة الإدارية الغير ممركزةوهنا سنتطرق إلى الصفقات ال     
ا الى الوزارة المكل فة بالبيئة ونقصد بها المديريات الولائية للبيئة من جهة، ومن جهة أخرى  سل مي  

الوزارات الأخرى التي بحكم مهامها تحافظ ا إلى بعض الأجهزة الإدارية الغير ممركزة، التابعة سل مي  
 .صفقات عمومية هادفة لحماية البيئةبيئة بطريقة أو بأخرى من خلال إعلان على ال

 الصفقات العمومية الهادفة لحماية البيئة الصادرة عن المديريات الولائية للبيئة -0
183-93رقم  بموجب المرسوم التنفيذي     

ى المفتشية الجهوية حداث مصلحة خارجية تسم  إ، تم 2
 (13) ثلاثة عشرة قليمي في شكللإختصاصها اا  ة و مة المفتشيات الجهوي  قاإتحديد  وقد تم   .للبيئة

22-92رقم  بموجب المرسوم التنفيذيإلا  أن ه  .عة على التراب الوطنيز  مفتشية جهوية مو  
حداث إتم  ؛3

بموجبه  وتم   .فة بحماية البيئةوهي مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكل  . في مقر كل ولاية مفتشية للبيئة
يم  183-93رقم  حكام المرسوم التنفيذيألغاء صراحة إ   رقم  لمرسوم التنفيذيا ، وقد وقع تعديل وت ت م 

494-23 رقم بموجب المرسوم التنفيذي 92-22
 .م مديريات البيئة وسيرها وصلاحياتهاهو الذي ينظ  ، و 4

 .ولى منهلأات بموجب المادة الى مديريات البيئة للولايإتغيير وتحويل مفتشيات البيئة للولايات  تم  وقد 
، وهذا في 5ن تنظيم مديريات البيئة للولاياتيتضم   ،2225ماي 28صدر قرار وزاري مشترك في كما 

  .شكل مصالح ومكاتب
وكمثال عن الصفقات العمومية الهادفة أساسا الى حماية البيئة، والتي تقوم بها المديريات      

 :الولائية للبيئة نجد

                                                           
كوم .، مجلة فكر ومجتمع، طاكسيجدارة المحلية لنظام عدم التركيزلإا انظر ناصر لباد، ،فيما يخص الاجهزة الإدارية الغير ممركزة -1

 .422ص، 6023، أكتوبر25العدد  العاصمة، للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر
د دارة البيئة ويحد  لإنشاء مصالح خارجية تابعة إن تضم  ي ،2773جويلية  62 خ فيالمؤر   253-73المرسوم التنفيذي رقم انظر  -2

 .2773جويلية  65خ في المؤر   40 ، ج ر العددمهمتها وعملها
خ المؤر   2 ، ج ر العددحداث مفتشية للبيئة في الولايةإن تضم  ي ،2772جانفي  62 خ فيالمؤر   20-72انظر المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .2772جانفي  65في 
المعد ل ( 6003ديسمبر  62خ في المؤر   50 ج ر العدد) ،6003ديسمبر  22خ في المؤر   474-03المرسوم التنفيذي رقم  انظر -4

 .السابق الذكر 20-72والمتم م للمرسوم التنفيذي رقم 
 22خ في المؤر   42ج ر العدد  ن تنظيم مديريات البيئة للولايات،يتضم   ،6002ماي  65خ في قرار الوزاري المشترك المؤر  نظر الا -5

 .6002سبتمبر 
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المتعل قة بإنجاز مركز الردم  24/2215عن تمديد آجال المناقصة الوطنية المحدودة رقم  إعلان: 1مثال
 .1التقني بالعلمة، صادر عن مديرية البيئة لولاية سطيف

نجاز وتجهيز مركز  25/2215إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم : 2مثال المتعل قة بدراسة وا 
 . 2بيئة بغردايةالطمر التقني المنيعة، صادر عن مديرية ال

 الأجهزة الإدارية الغير ممركزة الأخرى والصفقات العمومية الهادفة لحماية البيئة -7
لوزارات أخرى التي بحكم مهامها تحافظ على  التابعة الغير ممركزة المؤس سات الإدارية ونقصد     

الأجهزة الإدارية : الهاالبيئة بطريقة أو بأخرى من خلال إبرام صفقات عمومية هادفة لحماية البيئة مث
 . الخ...الغير ممركزة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أو وزارة الموارد المائية

صادر عن محافظة الغابات لولاية برج  25/2214م رق محدودة إعلان عن مناقصة وطنية: 1مثال
 .3بوعريريج التابعة للمديرية العامة للغابات

صادرة عن المحافظة   21/2214المؤق ت للمناقصة الوطنية المحدودة رقم إعلان عن المنح : 2مثال
 .4السامية لتطوير السهوب الجلفة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .02انظر الملحق رقم  -1
 .05انظر الملحق رقم  -2
 .07انظر الملحق رقم  -3
 .20انظر الملحق رقم  -4
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ل  خلاصة الفصل الأو 
 الإطار القانوني للصفقات العمومية والبيئة والعلاقة بينهما

 
، من قبل المشر ع الجزائري العمومية والبيئة قد تم  تأكيدهت ن  الإطار القانوني للصفقاإ  

البيئة منظ مة قانونيا و  ،15-247الرئاسي رقم  المرسومفالصفقات العمومية هي منظ مة بموجب أحكام 
كما أن ه تم  التطر ق إلى . إلى تشريعات وتنظيمات متفر قة، إضافة 12-23رقم  القانونبموجب أحكام 

لة بمجالي البيئة العلاقة بين القان ونين من خلال توضيح الأحكام الواردة في القانونين والمتص 
، ووجدنا أن  القانونين يتقاطعان في بعض والصفقات العمومية في آن واحد، أي إبراز نقاط التقاطع

المجالات، فعندما نتكلم في مجال البيئة عن المقاييس البيئية، وتخطيط الأنشطة البيئية وكذا دراسة 
وبالعكس فعندما نتكل م في . دى التأثير على البيئة، فإن ها أمور ته م بدرجة كبيرة الصفقات العموميةم

مجال الصفقات العمومية عن البنود الواجب إدراجها وبالخصوص البنود البيئية، وكذا دفاتر الشروط 
ذ الصفقة العمومية التي تبنى عليها الصفقات العمومية وما تتضم نه من أحكام من شأنها حسن تنفي

كما أن ه تم إبراز التأثير المزدوج . وبالخصوص في مجال حماية البيئة، فإن ها أمور ترتبط بالبيئة
للصفقات العمومية على البيئة؛ فكما للصفقات العمومية آثار سلبية على البيئة من خلال إفراز وطرح 

ثات في الهواء والت ربة والبحار والمياه العذ بة، فإن  للصفقات العمومية، أهمي ة قصوى في مجمل التلو 
 .الحفاظ على البيئة من خلال إبرام صفقات عمومية تهدف بالأساس لحماية البيئة
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 الفصل الثاني
البيئية في الصفقات العمومية الاعتبارات  

 

 الآثار متقيي ذلك في بما ،طاتالمخط  تحديد المقاييس، وفي  في البيئية الاعتبارات وضع ن  إ  
 طبعا بالإضافة واستخدامها، الموارد جديدة لقيمة اأبعاد   يعطي ،تنفيذه في البدء قبل للمشروع البيئية
العمران " مثل المجال لظهور مفاهيم جديدةوهو ما فتح  .1على البيئة المحافظة هدف لتحقيق

 green development ،الخضراءالتنمية "  ،" green cities ،المدن الخضراء" ،" green urbanism ،الأخضر

، وبالخصوص مع تزايد الاهتمام بمفهوم التنمية 2الخ....." produits verts ،المنتجات الخضراء، "
 .المستدامة

وقد تأث ر التنظيم القانوني للصفقات العمومية تدريجيا بمفهوم التنمية المستدامة عموما، من  
ل فيها هو القضاء الأوروبي؛اعتبارات اجتماعية و  خلال إدراج في أحكامه  بيئية، كان المبادر الأو 

 ليتم تكريسها فيما بعد في القوانين الأوروبية والقانون الفرنسي ثم  قانون الصفقات العمومية الجزائري،
احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية، مع ضرورة على أن  هذا الإدماج لابد  أن يكون في ظل 

ذي بإمكانه أن يؤث ر في التدهور البيئي؛ على أنه في الواقع، ولتحقيق هدف مكافحة الفساد ال
جاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات المحافظة على البيئة، لابد من تحسين الن

 .   العمومية
ة ري لإدراج الاعتبارات البيئيأساس تصو  كالتنمية المستدامة  ،الثاني الفصل فيسنتناول وعليه   

 ة الصفقات العموميمراحل البيئية في  لمعاييرإدراج ا، ثم  (المبحث الأو ل)ة في الصفقات العمومي
ونجاعتها  إدراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية تقاحدود ومعو  وأخيرا  ،(المبحث الثاني)
 .  (المبحث الثالث)
 
 

                                                           
 .62ص، المرجع السابق، حسونة عبد الغني -1

2
 - SADHU AUFOCHS JOHNSTON, STEVEN S. NICHOLAS, AND JULIA PARZEN: The Guide to Greening Cities, 

Island Press, Washington, 2013, p13. 
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 البيئية في الصفقات العمومية باراتالاعت لإدراج أساس التنمية المستدامة: لالأو  المبحث 
القضائي قبول ال، إضافة إلى (المطلب الأو ل( سنتناول التنمية المستدامة والصفقات العمومية     

  .(المطلب الثاني) البيئية في الصفقات العمومية والتكريس القانوني لإدراج الاعتبارات
 يةالصفقات العمومو التنمية المستدامة : لالمطلب الأو  

، كان هناك تعزيز وتطوير الأفكار التي تدعو إلى استخدام معتدل للموارد مع مرور الزمن     
لفائدة المجموعة الدولية، والهدف هو وضع  حل ن تكونأالتنمية المستدامة يمكن ف. 1الطبيعية

2نظمة البيئيةلأالاقتصادي والحفاظ على ا ع التوازن بين النمو  استراتيجية تشج  
 المدهش منوعليه  .

وأمام . تكلفة نجاز المشتريات بأقل  إهو فيه الاعتبار الرئيسي يكون إدماج التنمية المستدامة في مجال 
المعايير  بالخصوصوضع المعايير المرتبطة بالتنمية المستدامة و  ن  إف، "رالسع"سيطرة معيار

ذا قبلنا أن  و  .3ة اعتراضاتقد عرفت عد   ،الاجتماعية والبيئية  ، تراث"الذي نعيش فيه  العالم ا 
un patrimoine "، القادمة في حالة من المحافظة الملائمة، يصبح من  من الواجب نقله للأجيال

 ،"l’irréversibilité، كان عليهعدم إمكانية إرجاع الحال إلى ما "المستعجل إدخال في توقعاتنا فكرة 

من غير الممكن  اثا ملو  موقع   وأن   ،ائمةبصفة د هي في طريق الزوالالغابات  مثلا   على اعتبار أن  
 ،فعدم القابلية للإرجاع .آلاف أنواع الحيوانات والنباتات ستنقضي ن  أو  ،تطهيره نتيجة النفايات السامة

 لة عبر الزمن، من خلال وصول التدهور إلى نقطة اللاسج  وهي م .هي علامة لمسار التدهور البيئي
ق ه محق  ن  أ أسو لأواعتبار الكارثة أو ا الحذر استباقيلزمنا إلى  ،لكن لفائدة الأجيال المقبلة .رجوع
في مواجهة عدم القابلية وحتمي مفروض  سيكون " la durabilitéالاستدامة، "فالبحث عن  .فعلا

 .4للإرجاع
التعارض في  ويظهر ،الاقتصادي وحماية البيئة هي أهداف متعارضة مو  الن   مبدئيا، أن  يظهر       

ك على التحر  إلى  و من جهة طويلة لإعداد التوازن البيئيي الزمن والفترة التي تكون عادة الفارق ف
، هل من مو  توقيف الن   استحالةمع لكن  .من جهة أخرى المستوى الزمن القصير للتسيير الاقتصادي

  ؟الأجدر تدعيمه وتوجيهه لجعله مستدام

                                                           
1
- YVETTE  LAZZERI: Le développement durable (du concept à la mesure), L’Harmattan, Paris, 2008, p11. 

2
- Jérome ATTARD: Le fondement solidariste du concept « environnement patrimoine commun », RJE, Société 

française pour le droit de l’environnement – France, N° 2/2003, p174. 
3
- Clément LEROY: L’exigence du lien entre l’objet du marché et les critères environnementaux et sociaux  (un 

Frein au Développement Durable ?), mémoire réalisé dans le cadre Master II, Droit des Contrats Publics, Université de 

Valenciennes et du Hainaut, Cambrésis, année universitaire 2012-2013, p22. 
4
- AGHATHE VAN LANG: Droit de l’environnement, 3

ème
 éd, presses universitaires de France, Paris, 2011, p190. 
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  " Le développement durable ou soutenable  ستدامة،الم التنمية "هاته الإمكانية تقوم حول مفهوم     

"sustainable development " والمترجم إلى الانجليزية
1
. 

الإطار  ثم (الفرع الأو ل)وضرورة تكريس مبدأ الإدماج  التنمية المستدامةوعليه سنتطرق إلى      
 .(الفرع الثاني) القانوني للتنمية المستدامة في الصفقات العمومية

 تكريس مبدأ الإدماجوضرورة  التنمية المستدامة: لالفرع الأو  
طبيعية التي الموارد الوحماية  البيئية الحديثة ستراتيجياتالاأصبحت الاستدامة أساس لتطوير      
م التي القي   لا يزال هناك اعتقاد سائد في عالم الأعمال أن  ، و 2ي احتياجات اليوم والأجيال القادمةتلب  
 نموذج تفكير جديد، " يفالتنمية المستدامة ه. 3مجدية مالياغير  التوجه المستدامعلى  كزتتر 

un paradigm nouveau"،4يرتكز على الوعي بضرورة الحفاظ على بيئتنا.  
ضرورة تكريس مبدأ الإدماج لتحقيق التنمية ثم  (أو لا)وسنتطرق لمفهوم التنمية المستدامة      

 .(ثانيا)المستدامة 
 مفهوم التنمية المستدامة : لاأو  

سنتطرق لفكرة ظهور التنمية المستدامة، تعريفها، نقدها، أبعادها، ومدى اعتمادها في النظام      
 . القانوني الجزائري

 ظهور فكرة التنمية المستدامة - أ
 ،"ستدامةالم التنمية"لقد أدى الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى     

تهدف إلى الاهتمام بالعلاقة المتبادلة ما بين الإنسان ومحيطه الطبيعي ، وهي تنمية قابلة للاستمرار
لماذا ونتساءل  .مفهوم التنمية المستدامة، يتجاوز بصفة كبيرة الإطار البيئيف .5وبين المجتمع وتنميته

 25 حدود في ،رة ما بين الأجياللقصير، مقابل نظايظهر إرادة تجاوز سلطة المدى مستدام؟ لأنه 
 .6متى سمحت الوسائل العلمية للتنبؤات بذلك سنة 55 حتى ،52و

                                                           
1
- AGHATHE VAN LANG: Op.cit, p192. 

2
- P. THANGAVEL, G. SRIDEVI: Environmental Sustainability (Role of Green Technologies), Springer, India, 2015, 

pv. 
3
- MARTIN MELAVER, PHYLLIS MUELLER: The green building bottom line (The real cost of sustainable 

building), the McGraw-Hill Companies, New York, 2009, pxv. 
4
- Genevière FERONE, Dominique DEBAS, Anne-Sophie GENIN  avec Guy HERVIER, JIHANE BEZZARI, HERVE 

PAILHOLE: Ce que développement durable veut dire, 2
ème

 tirage, éditions d’Organisation-Paris, 2005, pxii.   
 .232ص، 6002 ،الأردن عمان، الطبعة الأولى، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، ،لإدارة البيئيةا فراس احمد الخرجي، -5

6
- Olivier Frot: Op.cit, p2. 
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 ،" Garrett Hardin قارات هاردن" ل مرة في محاولات البيئيظهرت لأو   ،فكرة التنمية المستدامة     
قد تواجد لدى  " la durabilité ،الاستدامة"مفهوم  ولو أن   .1928مقال صدر في جريدة العلوم سنة  بعد

 السبعينيات،سنوات  في ولكن منذ سنوات الستينات، ،ينوكذا البيئي   مو  ين بالن  المهتم   الاقتصادي ين
وهو مفهوم  ،" écodéveloppement، التنمية البيئية"ظهور من خلال  رتطو   ،مفهوم التنمية المستدامة

 سنة المنعقد في ستوكهولم ،يئة الإنسانيةتحضير مؤتمر الأمم المتحدة حول البعمل في ملتقى ت  س  ا  
1952

دة د ضرورة استغلال عقلاني للموارد الغير متجد  يؤك   ،مؤتمرال هذا عن نبثقالتصريح المف .1
وسياسات التنمية وحماية  وكذلك إدماج التنسيق ،(8أمبد)واجتماعية  ، وأيضا تنمية اقتصادية(5المبدأ)

 .في تصريح ستوكهولم ةمدرجضمنيا  يالتنمية المستدامة ه ن  أ ،ويمكن الاعتراف. (13مبدأ) البيئة
إلى  أشار ،(PNUE)، وفي قرار لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 1955 في سنة      

كذلك  .عدين وهما الحاجات الإنسانية والحدود الايكولوجية للأرض، مع اعتماد ب  "التنمية المستدامة"
مه برنامج الأمم المتحدة ، وهو برنامج واسع وعالمي يتزع  "لعالمية للحفاظا الإستراتيجية"من خلالو 

والذي  ،(UICN)تحريره من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وموارده  تم  الذي ، و (PNUE) للبيئة
، بهدف إدماج العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في "التنمية المستدامة"برنامجصراحة  عد  أ

اعتماد الميثاق العالمي للطبيعة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  ، تم  سياقفي هذا ال. مسار التنمية
ق إلى على حماية الموارد الطبيعية، وتطر   ك دأ ذيال، و 1982 أكتوبر 28فيالمؤر خ  35/5 رقم المتحدة
برنامج الأمم ، وباقتراح من بعد ذلك ."الاقتصادية وحماية الطبيعة ،التنمية الاجتماعية" بين الوئام

 ديسمبر 19المؤر خ في  83/121 رقم قرارالالمتحدة للبيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب 

إعداد استراتيجيات بيئية على "مهامها  من للبيئة والتنمية، والتي ميةلإنشاء اللجنة العابت أقر   ،1983
هاته اللجنة . 2"وما بعدها 2222لمستدامة في سنة المدى الطويل بهدف وضع حيز النفاذ التنمية ا

 Gros Harlem» سم رئيستهإتسميته مأخوذة من ) «Brundtland»تقرير سمي  1985مت سنة قد  

Brundtland »3"التنمية المستدامة"والذي اقترح تعريف لمفهوم، (، وهي الوزيرة الأولى للنرويج. 
المستدامة عرفت نجاح  التنميةف ؛4ملة هاته المبادرةة مؤتمرات دولية، جاءت لتكعد  ذلك بعد      

 :منها ة وثائق قانونية في القانون الدوليدت في عد  س  متزايد، من مفهوم اقتصادي في أصله، ج  
                                                           

1
- XAVIER-PINAUD: Intégration de considérations sociales et environnementales dans les marchés publics, les 

cahiers du CRIDEAU n°7, presses universitaires de limoges, France, 2003, p23. 
2
- Ibid, p24. 

3
- JOHN R. NOLON: Compendium of land use laws for sustainable development, Cambridge university press, New 

York, USA, 2006, p49. 
4
- Olivier Frot: Op.cit, p2. 
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يطرح فكرة التنمية  ،1992 سنة في جوان "ريو"المعتمد في التصريح حول البيئة والتنمية      
ل في تتمث   ،طرح برامج أعمال غير ملزمة تم   ،"ريو"علان فمن خلال إ. 3 المبدأ ضمنالمستدامة 

 822ن وهي وثيقة تتضم   ،1992 جوان 14يوم  "ريو"المعتمدة في قمة  Agenda  42 جدول أعمال القرن

 جماعاتعلى هذا الأساس ال .للوصول إلى تنمية مستدامة د الأعمال الواجب اتخاذهاتحد   ،صفحة
لتشكيل مشروع  " des Agendas 21 locaux، المحلية 70ول أعمال القرنجدا"ة بإمكانها اعتماد المحلي  

ك الإنسانية نحو هدف التنمية المستدامة ه من الضروري تحر  ن  أبحيث . 1محلي للتنمية المستدامة
ية في جميع أنحاء ة الفقر والجوع والمرض والأم  هو التخفيف من حد   ،والهدف .21خلال القرن 

نتاج سلع مكافحة  وكذلك 2م البيئيةه وقف تدهور النظ  العالم، في الوقت نفس الإقصاء الاجتماعي، وا 
يجب  من أجل تحقيق التنمية المستدامة،" :نص من إعلان ريو 4مبدأ ف .3مستدامة، وحماية البيئة

. 4"تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن ذلك التي حماية البيئة
1992 في عام أو قم ة الأرض،" ريو"كبير نتيجة مؤتمر  حد  ت إلى المستدامة برز  التنميةف

5
الذي أك د  ،

 . 6جزء لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة ،والإنصاف وحماية البيئة الاقتصاديةالكفاءة  أن  
 أك دت ،2222سبتمبر  4أوت إلى  22نسبورغ من اة العالمية حول التنمية المستدامة بجوهالقم       
 بأن   ماعل البيئة، وحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية التنمية بينط الرب على نهاإعلا ضمن
على المسؤولية الجماعية  كما رك زت 7.المستدامة للتنمية ركائز لك  شي القضايا هذه بين التفاعل

والإقليمية والعالمية، مع وضع لتعزيز وتقوية أركان التنمية المستدامة على الأصعدة المحلية، الوطنية 
خط ة لتنفيذ نتائح المؤتمر من بين توصياتها، تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير مستدامة، مع 
تشجيع وضع سياسة المشتريات العامة التي تقوم على تطوير السلع والخدمات السليمة بيئيا ونشرها، 

 .8واستحداث ونشر تكنولوجيات بديلة لإنتاج أنظف
                                                           

1
- AGHATHE VAN LANG: Op.cit, p193. 

2
- ALAN GILPIN: Op.cit, p4. 

3
- Olivier Frot: Op.cit, p20. 

4
- Donald K. Anton, Dinah L. Shelton: Environmental protection and human rights, Cambridge University Press, New 

York, USA, 2011p87. 
5
- W. M. ADAMS: Green development (Environment and sustainability in a developing world), 3rd edition, published 

by Routledge ,New York, USA , 2009, p3. 
6
- JOHN R. NOLON: Op.cit, p49. 

ص  ييم السياسات البيئية العالمية،مدخل إلى تق : 6106لعام  61+ إلى ريو  0726استوكهولم  من مؤتمر شكراني الحسين، -7
 =22/26/6022www.caus.org.lb/Home/down.php?articleIDتاريخ الاطلاع في  ، 220

  26/22/6022تاريخ الاطلاع  بجوهانسبورج  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة تقرير -8
www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691.pdf 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiu5dmtmdPPAhVMDZoKHcuHDWEQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.caus.org.lb%2FHome%2Fdown.php%3FarticleID%3D4933&usg=AFQjCNFQMX_hcB6xFAh8ALIed2jKKCMxYA&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwi81Z7Y6sfTAhVE5yYKHVW4AqQ4ChAWCFYwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.preventionweb.net%2Ffiles%2Fresolutions%2FN0263691.pdf&usg=AFQjCNHkBJHrU4MPTfXZH-pKLyHwwl0Jvw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwi81Z7Y6sfTAhVE5yYKHVW4AqQ4ChAWCFYwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.preventionweb.net%2Ffiles%2Fresolutions%2FN0263691.pdf&usg=AFQjCNHkBJHrU4MPTfXZH-pKLyHwwl0Jvw
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  ةتعريف التنمية المستدام -ب     
مستقبلنا "في تقريرها  ،هارلم برونتلاند برئاسة غرواللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، إن       

 1985في سنة  «Brundtland »تقريراقترح  لقدو . 1على التوفيق بين البيئة والتنمية تركز  ،"المشترك
التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس " :، وهي"التنمية المستدامة"تعريف لمفهوم 

 ."الخاصة التلبية احتياجاته المستقبل بقدرة أجيال
«Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs ». 
“Development which meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs“. 

 :ن مظهرين من المفاهيم الأساسيةيتضم  ، و 2مسألة المساواة بين الأجيالفكرة  تعريف يعرضوهو      
 - ؛قصمفهوم الحاجة وخاصة الحاجات الأساسية التي هي في تنا 
 - التي تفرض على القدرات البيئية الاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل فكرة المحدودية . 

سمح للتنمية المستدامة المرور من حالة المطلب الاجتماعي (Brundtland)  برانتلاند فتقرير     
 .3بيئيةجل إعداد السياسات الأت الرسمية من ئاوالشعبي، إلى مفهوم معترف به من قبل الهي

-multi ،متعدد الأبعاد" تعريفو " intergénérationnel ،ما بين الأجيال"فهذا التعريف يطرح التفكير      

dimensionnalité  "( ،بيئياجتماعياقتصادي ،) 4لمفهوم التنمية المستدامة. 
ا تحسين نوعية الحياة بينم": كما أن  هناك تعريف مقترح من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو 

 .5"النظم الإيكولوجية اقة الاستيعابية لدعميعيش في حدود الط  

ا، نستطيع القول بأن        لة بأهداف منها، الالتزام التنمية المستدامة وعموم   على بالمحافظة متص 
معايير مناسبة لاستغلال الموارد ، استخدام الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية

اتخاذ احتياجات ؛ للموارد الطبيعية "عادل"استخدام  ،"عقلانيةال"، "الحكمة"، "تدامةسا"الطبيعية
 .1التنمية في الاعتبار عند تطبيق الأهداف البيئية

                                                           
1
- TUOMAS KUOKKANEN: International law and the environment- Variations on a Theme-, KLUWER LAW 

INTERNATIONAL, The Hague, The Netherlands, 2002,p332. 
2
- ANDREW PORTEOUS: Dictionary of Environmental Science and Technology, Fourth Edition, published by John 

Wiley & Sons Ltd, England, 2008, p652. 
3
- XAVIER-PINAUD: Op.cit, p25. 

4
- Audrey AKNIN, Géraldine FROGER, Vincent GÉRONIMI, Philippe MÉRAL, Patrick SCHEMBRI: Environnement et 

développement (Quelques réflexions autour du concept de «développement durable»), In Jean-Yves MARTIN, 

Guillaume LEROY,développement durable ?  (Doctrines, pratiques, évaluations), IRD Éditions, institut de recherche 

pour le développement, Paris, 2002, p52. 
5

 -  Frances Harris: Global environmental issues, John Wiley and sons- Ltd-, England, 2004, p268. 
1
- RICHARD L. REVESZ - PHILIPPE SANDS- RICHARD B. STEWART: Environmental law, the economy and 

sustainable development (The United States, the European Union and the International Community), Cambridge 

University Press, New York, USA ,2000, p374. 
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أصبحت مرجع أساسي للعديد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الأمم ، التنمية المستدامة كما أن       
ل جويلية  صوص في إفريقيا المعتمدة في باريس فير وبالخالمتحدة حول مكافحة التصح    ، أو1994أو 

يمكن  ؛1995جوان  12 ل فيحماية الأوساط البحرية والساحل المتوسطي المعدَّ اتفاقية برشلونة حول 
 في "مابوتو"عة في ق  فريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية المو  لإأن نضيف الاتفاقية ا

 .1افريقية دولة 28بل من ق   2223جويلية  11
ق المتعل   القانون يتمث ل في ،ن مفهوم التنمية المستدامةنص قانوني تضم   أهم   ن  في الجزائر، فإ     

على  والذي ورد في أحكامه تعريف للتنمية المستدامة .التنمية المستدامةبحماية البيئة في إطار 
اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي مفهوم يعني التوفيق بين تنمية " :النحو التالي

 .2"ن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلةتضم   ،إدراج البعد البيئي في إطار تنمية
ه لمفهوما -ج       التنمية المستدامة لنقد الموج 
العلاقة بين الأجيال بقة متعل  عموما المسائل ال ،التنمية المستدامة لقد أثار النقاش حول مفهوم     

لدينا  بأن  و  شار إلى قضايا المساواة بين الأجيالفي كثير من الأحيان ي   حيث أن ه الحالية والمستقبلية،
 ما ونعرفيلا  أن هميقولون  ما يزال في حين البعض الآخر،. جيالالأمستقبل  بشأنمسؤولية أخلاقية 
لقد تعر ض مفهوم التنمية المستدامة إلى جملة من ، وعليه. 3أجيال المستقبل يريده أو يحتاجه

 :هايمكن تمييز  المقاومة منأشكال  (3) ثلاثةالانتقادات حيث ظهرت 
 - احتج على تعريف التنمية المستدامة؛ كيف فقد : جتهي  الالإحباط أو  يرتكز علىل الأو  الرأي

 والاتفاق عليها؟يمكن اعتمادها كهدف من أهداف السياسات ما لم يتم توضيح معناها 
 -ليس  ،حماية البيئةالمكل فين ب يقول دعاة هذا الرأي أن   :الرفض التام الرأي الثاني يرتكز على

د لمفهوم  ملديه  ، وقدالرماد في العيون لذر  مفهوم التنمية المستدامة هي وأن  . لتنمية المستدامةموح 
الاقتصادي، وبين مصالح  ئة والنمو  رح من قبل رجال الأعمال ليحجب النزاعات بين سلامة البيط  

 . الفقيروالجنوب  الشمال الغني  
 -ة والحج   :وبصورة رئيسية داخل الأوساط الأكاديمية"يناد الثقافي  النق  "من يأتي الرأي الثالث
 ها تستمد منإن   ؛"إشكالية البيئة"ل استجابة غير مناسبة إلى خطاب التنمية المستدامة يمث   هي أن  

 ."الحداثة، الوضعية العلمية والواقعية، تكنوقراطية الاجتماعية الديمقراطية" افية نفسهاالمصادر الثق
                                                           

1
- AGHATHE VAN LANG: Op.cit, p194. 

 .، المرجع السابق20-03القانون رقم من  4المادة انظر  -2
3
- MICHAEL H. GLANTZ: Creeping environmental problems and sustainable development in the aral sea basin, 

Cambridge University Press, New York, USA, 2004,p18. 
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د شعار أو نصرف النظر عن التنمية المستدامة بوصفها مجر   أن هل يجبوأمام هاته الآراء،      
ماما ت تليس هاولكن  تمث ل الإجماع  ابرز بوصفهتالتنمية المستدامة والجواب هو لا، فوعاء فارغ؟ 

 . 1الوحيدة
 أبعاد التنمية المستدامة -د     
التنمية الاجتماعية و  التنمية الاقتصادية: ركائز، وهي (3) ثلاث تقوم على والتنمية المستدامة     

ل رح لأو  ط   ،(ONU)مة الأمم المتحدة ، تحت إشراف منظ  Bruntlandتقرير بارتلاند إن  . 2وحماية البيئة
لاقتصاد، ا بين مفهوم يتواجد في مفترق الطرق وهو يف للتنمية المستدامة،تعر  1985في سنة ة مر  

 :3التالي ح في الجدولكما هو موض  . الاجتماع والبيئة
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 Bruntland ندلاترا نالتنمية المستدامة حسب تقرير ب
مث ل في الب عد الاقتصادي أبعاد مترابطة ومتكاملة تت (3)فالتنمية المستدامة هي تنمية بثلاثة      

؛ فهي 1والب عد الاجتماعي والب عد البيئي، والتي يجب التركيز عليها جميع ا بنفس المستوى والأهمية
للحياة العصرية وهي الاقتصاد  (3)خذ بعين الاعتبار بصفة متناسقة الركائز الثلاث أتتطلب 

 :تدامة كما يلي، وعليه يمكن تعداد أبعاد التنمية المس2والمجتمع والبيئة
 
 

                                                           
1
- JANE HOLDER AND MARIA LEE: Environmental protection (Law and Policy), Second Edition, Cambridge 

University Press New York, 2007, p218. 
2
- ELLI  LOUKA:  International Environmental Law -Fairness, Effectiveness, and World Order-, Cambridge University 

press, New York, USA, 2006, p52. 
3
- Olivier Frot: Op.cit, p2.  

1
- Frédéric PICHON: Le développement durable dans les marchés publics, une évolution complexe, master 

professionnel management du secteur public, collectivités et partenaires, institut d’études politiques de Lyon, université 

Lumière, Lyon, France, année universitaire 2006-2007, mémoire soutenu le 7/9/2007, p6. 
2
- Farid Baddache : Le développement durable, 3

ème
  tirage, Éditions Eyrolles, Paris, 2010, p14. 
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 البعد البيئي -0
ويتمحور . ويتمث ل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها على أساس مستديم     

حول مجموعة من العناصر، تتمث ل في النظم الايكولوجي ة، الط اقة، التنو ع البيولوجي، الإنتاجي ة 
لمؤش رات البيئية للتنمية المستدامة نجد الغلاف الجو ي بما ومن أهم  ا. البيولوجي ة، القدرة على التكي ف

فيه التغي ر المناخي، وثقب الأوزون ونوعية الهواء، الأراضي بما فيها الزراعة والغابات والتصح ر، 
البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، المياه العذبة، التنو ع الحيوي من خلال حماية الحيوانات 

نشاء المحمي ات لتأمين التنمية المستدامةوالنباتات البري    . ة وا 
 البعد الاقتصادي -7            

تعمل التنمية المستدامة على تطوير التنمية الاقتصادية مع الأخذ بالحسبان التوازنات البيئية      
ية، الأداء على المدى البعيد؛ ومن أهم  المؤش رات الاقتصادية للتنمية المستدامة نجد، البنية الاقتصاد

 .الخ..الاقتصادي، الحالة المالية، أنماط الإنتاج والاستهلاك استخدام الطاقة 
 البعد الاجتماعي -3            

وهو يمث ل البعد الإنساني، إذ يجعل من النمو  وسيلة للالتحام الاجتماعي والإنصاف بين       
 .1الخ...الصحة العامة، التعليم، السكن  ومن أهم  مؤش راته نجد، المساواة الاجتماعية،. الأجيال
 على المستوى النظام القانوني الجزائريالتنمية المستدامة  -هـ     
إن  التطر ق إلى التنمية المستدامة في النظام القانوني الجزائري، يقودنا إلى تعداد بعض القوانين      

 :منها  التي أشارت إلى التنمية المستدامة
 - حيث ورد في المادة الأولى منه أن   .وتنميته المستدامةق بتهيئة الإقليم ل  المتع قانونال :
قة بتهيئة الإقليم التي من طبيعتها ضمان تنمية د التوجيهات والأدوات المتعل  أحكام هذا القانون تحد  "

  .1"تنمية منسجمة ومستدامة ،الفضاء الوطني
 - هذا ":  منه أن   22حيث ورد في المادة . للسياحة التنمية المستدامةبق المتعل   قانونال

         المساهمة في حماية البيئة-؛(...)-: يهدف إلى إحداث محيط ملائم ومحف ز من أجل القانون
                                                           

للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسها، بحوث واوراق  حرفوش سهام، صحراوي ايمان، بوباية ذهبية ريمة، الاطار النظري -1
، الجزء الاول، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة 6005افريل  5و2عمل الملتقى الدولي المنعقد خلال الفترة 

 .202، ص 6005، 2حات عباس سطيفوالمتوسطة في الفضاء الاورو مغاربي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فر 
 24المؤرخ في  22تعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج ر العدد ي ،6002ديسمبر  26المؤرخ في  60-02القانون رقم  انظر -1

 .27ص ،6002ديسمبر 
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ا المادة . "...وتحسين إطار المعيشة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية منه الواردة  23وأم 
: يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية": والتي نص ت في القسم الثاني بعنوان التعاريف،

نمط تنمية تضمن فيه الخيارات وفرص التنمية التي تحافظ على البيئة والموارد : التنمية المستدامة
 .  1"الطبيعية والتراث الثقافي للأجيال القادمة

 - حيث ورد في المادة  ،مستدامةالتنمية الفي إطار ق بحماية المناطق الجبلية المتعل  ن قانو ال
ة قة في ميدان حماية المناطق الجبلي  هذا القانون يهدف إلى تحديد الأحكام المطب  " :أن   ،الأولى منه

 .2"وتأهيلها وتهيئتها وتنميته المستدامة
 - حيث ورد في المادة التنمية المستدامةفي إطار ترقية الط اقات المتجد دة ق بالمتعل   قانونال ،
هذا القانون يهدف إلى تحديد كيفيات ترقية الط اقات المتجد دة في إطار التنمية ": ، أن  منه الأولى

حماية : تتمث ل أهداف ترقية الط اقات المتجد دة فيما يأتي": منه 22كما أشارت المادة . "المستدامة
ثة، المستدامة بالمحافظة ، المساهمة في التنمية ...البيئة بتشجيع اللجوء إلى مصادر الطاقة غير الملو 

ل منه، البرنامج الوطني . "...على الطاقات التقليدية وحفظها، كما تم  اعتماد بموجب الفصل الأو 
لترقية الط اقات المتجد دة في إطار التنمية المستدامة، وهو برنامج خماسي، يندرج ضمن مخط طات 

2212مستقبلية خاصة بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة مع آفاق 
3. 

 - التنمية المستدامةق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار المتعل   قانونال ،
ل الوقاية من الأخطار الكبرى والتكف   هو الهدف من هذا القانون": أن  منه  2في المادة حيث ورد 
ية وتراث الأجيال ة ونشاطاتها وبيئتها ضمن هدف الحفاظ على التنمى المستقرات البشري  بآثارها عل
  .1"مين ذلكأالقادمة وت

 
 
 

                                                           
 27المؤرخ في  22العدد  ق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج رتعل  ي ،6003فيفري  22 خ فيالمؤر   02-03قانون رقم انظر ال  -1

 .04، ص6003فيفري 
 .26، ص، المرجع السابق03-04القانون رقم انظر  -2
 . 26ص المرجع السابق، ،07-04قانون رقم الانظر  -3
ق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية تعل  ي ،6004ديسمبر  64 خ فيالمؤر   60-04قانون رقم الانظر  -1
 .22، ص6004ديسمبر  67المؤرخ في  54ج ر العدد  ،ستدامةالم
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 تكريس مبدأ الإدماج لتحقيق التنمية المستدامة: ثانيا
، وعليه سنتطر ق لابد من تكريس للمبدأ الداعي إلى الإدماج ،للوصول إلى التنمية المستدامة     

 .دماجللتعريف بمبدأ الإدماج ، ثم  قانون الصفقات العمومية كمثال لتجسيد مبدأ الإ
 التعريف بمبدأ الإدماج - أ
ا، هناك مجهودات مبذولة حول كيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة في الوسائل حالي       

. قتصاد والبيئةالا بينأصبحت كلمة مفتاحية ووسيلة للتوافق  " l’intégration ،إدماج" فكلمة. السياسية
 .1البيئية الاجتماعية والاقتصاد النظيف عت لإدماج الاعتباراتتوس   ،فأغلبية النظم والوسائل

بهدف عقلنة تسيير " :الذي ينص ،"ستوكهولم"من إعلان  13إلى المبدأ  ة هذا المبدأنشأتعود      
، وتنسيقي لتخطيطهم في التنمية والنمو   مفهوم إدماجيالموارد وكذا تحسين البيئة، على الدول اعتماد 

إعادة  هذا المبدأ تم  . "رة حماية وتحسين البيئة لفائدة الشعوببكيفية تكون التنمية متناسقة مع ضرو 
 ،للوصول إلى تنمية مستدامة" :حيث جاء فيه 4 خلال المبدأللبيئة من  "ريو"التذكير به في إعلان 

فهناك  .2"في مسار التنمية، ولا يمكن أن تكون بصفة منعزلة مدرجةوجب أن تكون حماية البيئة 
، وجب أن تكون التنمية متناسقة مع المحافظة 1952سنة  فإذا كان في ؛تعريفينبين ال ر واضح ماتغي  

 انتهت من أن تكون هدف في حد   ،حماية البيئة" 1992 سنة سنة، أي في 22بعد ف ،على البيئة
 Alexandreفقيه ل في حالة مساهمته في التنمية، فاهذا الهدف لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إلا   ."ذاته

Kiss   مدمجة،إدماج الحماية إلى حماية ال من"يطرح المرور  de l’intégration de la protection à la 

protection intégrée." 

إدخاله في اتفاقية  في القانون الأوروبي، مبدأ إدراج أو إدماج البيئة في السياسات الأخرى، قد تم       
د،  الأوروبي عملال"ضمن ، "روما" وكذلك الشأن  .2من خلال مادته ، " L’Acte unique européen المو ح 

محكمة التحكيم  أن  ، كما 35بالنسبة لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي من خلال مادته 
ة في تعريف ووضع يإدراج الاعتبارات البيئ من أن ه لابددت أك    (Rhin de fer)المجتمعة في قضية
  .1السياسات الاقتصادية

 
 

                                                           
1
- OCDE : Marchés publics et environnement (problèmes et solutions pratiques), 2000, p16. 

2
- Didier Pereira: Evaluez vos connaissances sur l’environnement et le devloppement durable –vous et les enjeux 

planètaires de demain, publibook, Paris, 2007, p148. 
1
- AGHATHE VAN LANG: Op.cit, p201. 
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 :ن على الأقل مفهومينيمكن أن يتضم   ،طلح الإدماجفمص     
   ؛أي إدخال الانشغال البيئي في التنمية الاقتصادية إدماج حماية البيئةل في تمث  يل الأو 
  التسعينيات من القرن الماضي، ظهورها في التي تم   الحماية المدمجة للبيئةالثاني يأخذ شكل 
 .الية الاقتصادية للسياسات العموميةجديدة لتحسين الفع  والتي تترجم البحث عن وسائل وطرق        
المفهوم  ن  إف ،طير التأثيرات البيئية للتنمية الاقتصاديةأيسمح بت ،ل للإدماجفإذا كان المفهوم الأو       

إعادة توجيه تبعا "ق بطرح حدود للتنمية الاقتصادية ولكن فالأمر لا يتعل  . رك من المصدالثاني يتحر  
 .1"د الحماية المدمجة والتنمية المستدامةة التي توح  ر العلاقة الخصوصي  بيئية، وهذا ما يفس  لمعايير 

الذي ": حيث جاء فيه 12-23 رقم بموجب القانون ،دماجلإا أف المشرع الجزائري مبدعر  ولقد      
طات المخط  قة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند اعداد يجب بمقتضاه، دمج الترتيبات المتعل  

 .2"والبرامج القطاعية وتطبيقها
هو مطلب أساسي  ،ةالبيئة في جميع القرارات والاستراتيجيات العمومية والخاص   إدماج أوإدراج ف     

 ب ترخيص أو قرار مصادقة،أشغال ومشاريع التهيئة والتي تتطل   سواء في لضمان التنمية المستدامة
حترم الانشغالات البيئة، كذلك سياسة النقل وجب أن تأخذ في وجب أن تالتي الوثائق العمرانية  أو

   .3الحسبان حماية البيئة، إضافة إلى السياسة الفلاحية
 قانون الصفقات العمومية كمثال لتجسيد مبدأ الإدماج -ب     
نون منها قا، و ه نحو المضاعفة بفضل التنمية المستدامةوتتوج   ،دةالإدماج متعد  عن  إن  الأمثلة     

ناتج ، "éco-responsable، المسؤول بيئيا"الشراء العموميالإرادة في ترقية إن   .الصفقات العمومية
العموميين يمكن أن  تغيير سلوكات الشراء للأشخاصل الاقتصاد، و عن تأثير الشراء العمومي في

التنمية  ىة أو ما يسم  التنمي ين نحو أخلقةه المشترين العمومي  توج  و تدخل تأثيرات مفيدة على البيئة، 
ين لتغيير سلوكهم في الإنتاج وتقديم منتجات نظيفة، وهو الصناعي  أيضا ز يمكنه أن يحف   ،المستدامة

ن إدخال فالقضاء الأوروبي هو الذي دش   .الخاص مستقبلاالقطاع ر أيضا على مشتريات ما يؤث  
بعد  عتمادواقبول  عيار الاجتماعي، ثم  المعايير ذات المنفعة العامة في انتقاء العروض، بداية من الم

المعيار  تحت شرط أن   ، « Concordia Bus Finland »الصادر في قضيةقرار الالمعيار البيئي في  ذلك

                                                           
1
- AGHATHE VAN LANG: Op.cit, p202. 

 .7، المرجع السابق، ص20-03القانون رقم  من 3المادة  انظر -2
3
- Michel Prieur: Droit de l’environnement, 4

ème
 éd, éditions DALLOZ, Paris (France) et éditions Delta, Bayrouth 

(Liban), 2001, p65. 
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ة غير مشروطة في حري   مصلحة المتعاقدة،ه لا يمنح للن  أكما  .البيئي له علاقة مع موضوع الصفقة
دفاتر الأعباء وكذلك ضرورة احترام مبدأ عدم يكون منصوص عليه صراحة في  وأنالاختيار، 

EVN AG Wienstrom ، وهو ما تم  تأكيده في القرار في قضية التمييز
1. 

بعين الاعتبار  بأخذر، من خلال ترخيصه س هذا الاتجاه وهذا التطو  القانون الفرنسي كر       
، (2224جانفي  5يف 15-2224 قمر  مرسوم) 2224العمومية لسنة بات البيئية في قانون الصفقات المتطل  

ل أوت  في 955-2222 رقم مرسوم)الأخيروتم نقلها بموجب قانون الصفقات العمومية  الذي  (2222أو 
يظهر في قانون الصفقات العمومية الفرنسي  البيئة إلى فالإشارة .منح الفرصة لتكريس هذا الاتجاه

، (45 المادة)ير القدرات التقنية للمترشحين تقييم وتقد  :مراحل من الإجراءات  (23) خلال ثلاث من
التي يمكن أن ترجع إلى  (14المادة )كيفيات تنفيذ الصفقة ، (53المادة ) اختيار معايير انتقاء العروض

من قانون الصفقات العمومية  5المادة  إضافة أن   .(2المادة )  "des écolabels ،العلامات البيئية"
في تحديد طبيعة ومجال الحاجات "أهداف التنمية المستدامة"بارخذ بعين الاعتأفرض تالفرنسي 

2224مقارنة بقانون  الابتكارات ل أهم  تمث   2والمادة  5 فالمادة ؛الواجب تلبيتها
 -899كما أن  الأمر. 2

المتعل ق بقانون الصفقات العمومية الفرنسي الذي دخل حيز النفاذ  2015جويلية  23المؤر خ في  2015 
ل هو  ، يؤكد إمكانية إدراج الاهتمامات البيئية في الصفقات العمومية، و2212من شهر أفريل  في الأو 

في شروط تنفيذ  ) 38، والمادة (أخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة) 30ما أشارت إليه المادة 
(الصفقة العمومية لابد من مراعاة الاعتبارات البيئية

1.  
ة عوائق ، يمكن أن يواجهها عد  "éco-responsables ،المسؤولة بيئيا"بيئية أوال ر الصفقاتفتطو       

لمصلحة الإرادة ل نقصوكذا  ،من بينها المعلومات الغير كافية لتحديد الخصائص البيئية الهادفة
ها سلبية في نظام مما تظهر أن   ،اتنافسية مالي   ليست المنتوجات الخضراء عادة إضافة أن   المتعاقدة،

 .2د الهامالذي يبقى هو المحد    "الأقل السعر"كز على معياريرت
 
 
 

                                                           
1
- AGHATHE VAN LANG: Op.cit, p203. 

2
- Ibid, p222. 

1
  - Les clauses environnementales dans les marchés publics - Seban, consulté le 30-12-16 

www.seban-associes.avocat.fr/ordonnance-du-23-juillet-2015-relative-au.. 
2
- AGHATHE VAN LANG: Idem. 
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 الإطار القانوني للتنمية المستدامة في الصفقات العمومية: نيالفرع الثا
الاتفاقيات الإطار القانوني للتنمية المستدامة في الصفقات العمومية، يمكن استنتاجه من      
 القرارات الكبرى ومن (أو لا) دامة في الصفقات العموميةللتنمية المست مكر سةالدولية ال منظ ماتوال

 .، وكذلك من القوانين المنظ مة للصفقات العمومية(ثانيا)
 للتنمية المستدامة في الصفقات العمومية مكر سةالدولية ال منظ ماتالاتفاقيات وال: أو لا

 مة العالمية للتجارةة للمنظ  اتفاق حول الصفقات العموميالتنمية المستدامة في إطار وسنتناول      
((OMC التعاون والتنمية الاقتصادية ، وكذا دور المنظ مة(OCDE). 

  مة العالمية للتجارةاتفاق الصفقات العمومية للمنظ  التنمية المستدامة في إطار -أ     
، بهدف 1945 سنة بجنيف فيالبداية  قع فيو   ،والتجارةفالاتفاق العام حول التعريفة الجمركية      

تخفيض التعريفات الجمركية، رفع : تنظيم التعاون الدولي في الميدان التجاري، والذي من أهدافه
جراءات التمييز، وتسوي   هاته  ،1995أو ل جانفي  وفي .ة النزاعات التجارية بين الدولالحواجز الكمية وا 

 .1994 أفريل 15 ق مراكش في، بموجب اتفاOMC)) مة العالمية للتجارةتعويضها بالمنظ   الهيكلة تم  
الاتفاق حول الصفقات العمومية يسم ى ن ملحق خاص، رغواي تضم  و ى دورة الاتفاق المسم  فالا

(AMP)،  دولة من الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا الولايات المتحدة،  15 منها) دولة 22 ع من قبلق  و  وقد
1992 يجانف  لوقد دخل حيز النفاذ في أو   ،(الخ…كندا، اليابان 

1. 
إن  الصفقات العمومية، تم  معالجتها في إطار اتفاق حول الصفقات العمومية، والذي هو من بين      

علما أن  الاتفاق يطب ق  ،(OMC)الاتفاقيات المتعد دة الأطراف الملحقة باتفاق المنظ مة العالمية للتجارة 
الاتفاق حول الصفقات يباجة فد. معينفقط على الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها حد 

من ديباجة اتفاق المنظ مة  (2)لا تنص على حماية البيئة، لكن الفقرة السادسة  ، (AMP)العمومية
أقر ت بضرورة التحر ك طبقا لمبدأ التنمية المستدامة مع المحافظة على ، (OMC)العالمية للتجارة 

المتعاقدة حري ة  يسمح للمصالح (AMP) يةفي الحقيقة، فإن  الاتفاق حول الصفقات العموم. البيئة
 . 1واسعة، من خلال الأخذ في الحسبان العوامل البيئية عند إعدادها لدفاتر الشروط

 
 

                                                           
1
- XAVIER-PINAUD: Op.cit, p80. 

1
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Op.cit, p170. 
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بات الاجتماعية لمتطل  الأخذ باإشكالية  ،(AMP) تفاقيات حول الصفقات العموميةالاكما طرحت      
اتفاقات المنظمة العالمية ؛ فمن جهة نعدم التواز  أوفي الصفقات العمومية من خلال التعارض 

اتفاقات المنظمة العالمية  أخرى من جهةو تعمل على فتح الصفقات العمومية للمنافسة الدولية  للتجارة
 .1من احترام المعايير الدولية للعمل من قبل الموردين الأجانب دتعمل على التأك   ،للعمل
 التعاون والتنمية الاقتصاديةمنظمة التنمية المستدامة في إطار دور  -ب     
منظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي لة لأتفاقية المنشالاالتوقيع على  ، تم  1948 أفريل 12في      

(OECE). المنظ مة الأوروبية  بتحويل تقام ،1922 ديسمبر 14في المؤر خة اتفاقية باريس ن  على أ
الدول الأوروبية،  تضم   (OCDE) تنمية الاقتصادية منظ مة التعاون وال إلى (OECE)للتعاون الاقتصادي 

من الدول كالمكسيك، بولونيا، المجر  التحق بها العديد اليابان، استراليا ثم   ،الولايات المتحدة، كندا
 سع الاقتصادي وكذلك نمو  هو التو   ،(OCDE)منظ مة التعاون والتنمية الاقتصادية  من أهدافو  .الخ...

ة مبادرات لفائدة على عد   ها تحوزكما أن  ، د وعدم التمييزمية على أساس التعد  وتطور التجارة العال
 l’état de،حالة البيئة" :إصداراتها من أهم  . البيئة حتى ولو كان دورها أساسا اقتصادي

l’environnement  "2. 
 ،هاعتمد مجلس، عندما ا1992في فيفري  أبد(OCDE) منظ مة التعاون والتنمية الاقتصادية  نشاطف     

في و . ي ممارسات تسيير المشترياتتغط  والتي  لتحسين النجاعة البيئية للسلطات العموميةتوصي ة 
حول الوقاية ومراقبة  (OCDE)منظ مة التعاون والتنمية الاقتصادية العمل لمجموعة  ،1995فيفري
يات العمومية الأكثر حول المشتر  1995لسنة  (4) مت مؤتمر دولي للمنتوجات الخضراءنظ   ،ثالتلو  

 شترياتد المهذا المؤتمر حد   ."Bienne ،بيان"والتي استقبلتها حكومة سويسرا في مدينة  ،ايكولوجية
منظ مة التعاون  ورشة من ذلك، بعد سنة .لمستقبل ذو مردود عال ابتكاريةالأكثر البيئية كوسيلة 
بمساندة الحكومة ، مؤتمر دولي "Bienne ،بيان"ة ثانية في مر   متقد نظ  (OCDE) والتنمية الاقتصادية 
ة ساتية التي تعرقل المشتريات الاقتصادية النقي  وهذا بهدف تحديد الآليات المؤس   ،اليابانية والسويسرية
 .1والتي تحترم البيئة

 للتنمية المستدامة في الصفقات العمومية مكر سةالقرارات الكبرى للقضاء ال: ثانيا
 .  ء الأوروبي والقضاء الفرنسيوهنا سنتطرق للقضا     

                                                           
1
- Olivier Frot: Op.cit, p9. 

2
- XAVIER-PINAUD: Op.cit, p84. 

1
- OCDE : Marchés publics et environnement, Op.cit, p170. 
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 ومدى تكرسيه للتنمية المستدامة في الصفقات العموميةالقضاء الأوروبي -أ     
ات، للفصل في مدى ة مر  كانت له الفرصة، عد   (CJCE) مجلس قضاء المجموعة الأوروبية     

ل عامل ايجابي بية تمث  فأحكامه الايجا. قة بالتنمية المستدامةشرعية معايير اختيار العروض المتعل  
 .البيئية، ولكن أيضا الاجتماعية الأخذ بالحسبان التنمية المستدامة في الصفقات العمومية، في جوانبه

 :، كما يلي1والتي تخص  المعيار الاجتماعي والبيئي القرارات الكبرى في هذا المجالويمكن إيجاز 
 Beentjes قضية ر فيصاد 0022 سبتمبر 71 مؤر خ في  30/22 رقم(CJCE) قرار -0

ة مدى ل مر  التماسه لمعاينة لأو   قد تم  ، قرار، مجلس قضاء المجموعة الأوروبيةففي هذا ال     
وزارة الفلاحة والصيد البحري  ،في قضية الموضوع .في الصفقة العمومية معيار اجتماعيمشروعية 

ية عمل النساء وكذا منح برمجت في صفقة عمومية للأشغال شروط اجتماعية تهدف لترق ،لهولندا
وجب  ،حين للصفقةالمرش   الأفضلية لتشغيل الأفراد الذين هم في وضعية بطالة لفترة طويلة، بحيث أن  

سة قادرة على ضمان لت مؤس  قد فض  لمصلحة المتعاقدة ا .عليهم إثبات مؤهلاتهم في هذا المجال
 تي كان عرضها غير مقبولسة الس  المؤ وهو الأمر الذي دفع  .مرتفعالمستوى من الإدماج المهني 

"Beentjes BV " ، على أساس  مصلحة المتعاقدةطعن في قرار ال، ال" سعر الأقل  "التي اقترحت العرض و
ن تنسيق إجراءات إبرام والتي تتضم   1951 جويلية 22خة في للمجلس المؤر   51/325اختراقها للتعليمة 

كان مجبر للحكم حول الطابع  عة الأوروبية،المجمو  فمجلس قضاء .الصفقات العمومية للأشغال
 .1لتشغيل بطالين لفترة طويلة لمقاوليناحين من خلال عدم قدرة القانوني لإقصاء المرش  

 ةفي قضيصادر  0001 مارس 72مؤر خ في  C-324/93رقم  (CJCE)قرار -7
 Evans Medical et Macfarlan Smith                                   

أحسن عرض من حيث المزايا جل تحديد أة من حر  مصلحة المتعاقدة، ال المجلس على أن   نص       
على معايير  لا يمكن أن يقع إلا   هذا الاختيار على أن  . اختيار معايير منح الصفقةفي ، الاقتصادية
 .2الاقتصادية المزايا حيث من عرض أحسن اختيارتهدف إلى 
 

 

                                                           
1
- Olivier Frot: Op.cit, p25. 

1
- PDF -curia curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid., consulté le  15/09/2016.. 

2
- EUR-Lex - 61993CJ0324 - EN - EUR-Lex eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications, consulté le 

15/09/2016  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiugsr9t_HPAhWCaxQKHacoABoQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2FshowPdf.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D95121%26pageIndex%3D0%26doclang%3DFR%26mode%3Dlst%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D430253&usg=AFQjCNHEzNIgM7GirOgSeIXrMy4-0SHyEQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiugsr9t_HPAhWCaxQKHacoABoQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2FshowPdf.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D95121%26pageIndex%3D0%26doclang%3DFR%26mode%3Dlst%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D430253&usg=AFQjCNHEzNIgM7GirOgSeIXrMy4-0SHyEQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnkNX0svHPAhUG6xQKHfeiAeoQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FFR%2FTXT%2F%3Furi%3DCELEX%253A61993CJ0324&usg=AFQjCNGUjVDxqLUcrGT2mEuweYlAyuEFUg
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 في قضيةصادر  7111 سبتمبر 77 خ فيمؤر    C- 225/98 رقم (CJCE)قرار  -3
Commission des Communautés européennes/ République  Française                  

ق بمكافحة متعل  وهو معيار معيار إضافي في صفقات الأشغال،  المجلس نظر في مدى قبول     
إعلان الصفقة العمومية  ، على أن يكون هذا المعيار محل إشهار في(معيار اجتماعي) البطالة
 .1حترم المبادئ الأساسية للاتفاقيات وخاصة مبدأ عدم التمييزيوعلى أن  ،للمنافسة

 في قضيةصادر   7117 سبتمبر 02 مؤر خ في   C-513/99رقم (CJCE)قرار  -4
HKL, Concordia Bus Finland                                 

، من خلال موضوع لمعيار منح العروض ذات طبيعة بيئيةوجود رابطة بالالمجلس نظر في      
معيار ).وكذا ضوضاء الحافلات الضرورية لسير خدمة النقل، زوتلآوكسيد اأمستوى انبعاث تحديد 

(بيئي بامتياز سيتم  تفصيله لاحقا
2. 

                          في قضيةصادر   7113 ديسمبر 4في  مؤر خC-448/01  رقم (CJCE) قرار -1

EVN AG , Wienstrom GmbH                                 

موضوع الصفقة عدم صحة معيار بيئي، لغياب رابطة مع في هذا القرار كر س مجلس القضاء،      
دة تتجاوز اقة المتجد  ة المنتجة من خلال مصادر الط  يشير فقط إلى الكمي   %45 معيار مرجح إلى)

من خلال  وبيفالقاضي الأور . 1التي هي موضوع الصفقةالمتعاقدة، و مصلحة د للالاستهلاك المحد  
 .(معيار بيئي سيتم  تفصيله لاحقا) وضوح ومصداقية المعايير،بقة فرض التزامات متعل  هذا القرار، 

 العمومية ومدى تكريسه للتنمية المستدامة في الصفقاتالفرنسي  قضاءال -ب     
المعيار ب يتعل قمن القاضي الأوروبي، خاصة فيما ا را وتوخي  كان أكثر حذ فرنسي،القاضي ال     

يمكنه بسهولة إظهار رابطة موضوعية ومباشرة مع موضوع المعيار البيئي  وعليه فإن   ؛الاجتماعي
مثلا )دة الترجيح بصفة جي  نستطيع  بالتاليو  ،الصفقة، وهي في بعض الأحيان يمكن حسابها وتقديرها

، بخلاف المعيار الاجتماعي (ارة ماعبر كل كيلومتر لسي   ،CO2يد الكربون ثاني أوكسمستوى انبعاث 
، والذي هو أكثر صعوبة "شة أو التي تعاني من صعوباتنجاعة في مجال إدماج الفئات المهم  "

المتعل قة بإدراج التنمية المنازعات لقل ة قليل  ىيبق القضائي الاجتهاد على أن  ؛ لوضعه حيز النفاذ
في إدراج  التي تتردد، مصالح المتعاقدةحذر الب يمكن تفسيره،الصفقات العمومية، وهذا ي المستدامة ف

 :متعلقة بمعايير تخصيص العروضال القرارات التاليةويمكن ذكر . التنمية المستدامة في صفقاتهم

                                                           
1
- C-225/98 - CURIA - curia.europa.eu › Accueil › Formulaire de recherche, consulté le 15/09/2016. 

2
- C-513/99 - CURIA - curia.europa.eu › Accueil › Formulaire de recherche, consulté le16/09/2016.  

1
- C-448/01 - CURIA - curia.europa.eu › Accueil › Formulaire de recherche, consulté le16/09/2016. 
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                    صادر                    ،7110 جويلية 71ؤر خ في الم 770777 قمر الفرنسي مجلس الدولة قرار  -0
  Commune de Gravelines قضية في                                    

الأفضل "فالمعيار  .ضمن الصفقات العمومية المعيار الاجتماعيهذا القرار، إدراج  خصي     
ضوع هو أجنبي عن الصفقة العمومية، عندما يكون غير مرتبط بمو "  Mieux disant socialاجتماعيا، 

ثة وأماكن إيداع فوضوية  .الصفقة القضية تخص صفقة أشغال تهدف إلى تنظيف أراضي ملو 
من بين معايير منح الصفقة ضرورة تشغيل . gravelinesللقمامات والتي احتل ت قطعة تابعة لمقاطعة 

 (2) وباعتبار أن  عرض المترش حين الاثنين، "في الاندماج الاجتماعي  أشخاص يعانون من صعوبة"
ت بر غير مجدي في . الذين تقدموا لهاته الصفقة لم ي أخذ بعين الاعتبار هذا المعيار، فإن  عرضهما اع 

 .1"تواجد هذا المعيار قد أقصى مؤس سات أخرى التي لم تتقد م أصلا"  استنتاجات محافظ الحكومة
 المؤر خ 03PA01986 رقم مجلس الإداري للإستناف بباريسقرار ال -7
  Société Sita Ile-de-France  في قضية ،  صادر7114 جويلية 71 في                   

للاستئناف اعتبر أن  مجلس الإداري فال صفقة جمع القمامات المنزلية،إعلان  القضية تخص       
، في القانون أخط ترتكب، وتعتبر قد االمساواة بين المرشحين المصلحة المتعاقدة قد أخل ت بمبدأ

 هعلى أساس معيار إضافي غير منصوص علي صفقة،حين للعروض المرش   فصلت في بحيث أن ها
له أثر في وهو معيار ، وسائل النقلدة بها كات المزو  طبيعة المحر  حول  ، متعل قالصفقةوثائق في 

استعمال  من خلالحماية البيئة ، وهو معيار مرتبط بNicollinعلى حساب شركة  Sitaاختيار شركة 
ه عاقب القاضي اعترف بصحة وشرعية هذا النوع من المعايير، ولكن  . إنبعاثاتأقل   كات لهامحر  

 .1المسبق الإشهار فيغيابه 
      7110جويلية  30 المؤر خ في     Montpellierقرار المحكمة الإدارية مونبلييه -3

  SA Guintoli C/Commune de Leucateقضية  صادر في      
في أشغال تجري في منطقة  ،المعيار البيئي للمنح المستعمل من قبل البلدية ةقانوني أقر   فالقرار     
 .2اسةحس  بيئية 

 
 

                                                           

, 7 / 5 SSR, du 25 juillet 2001, 229666, publié au recuei , consulté le 17/09/2016... Conseil d’Etat-
1

  
1
- CAA Paris, 20 juillet 2004, n°03PA01986, Société Sita Ile-de-France, consulté le 21/09/2016. 

                                  www.marche-public.fr › Marchés publics › Sources. 
2
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p57. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD09S9tvHPAhWBShQKHR6PD3AQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.marche-public.fr%2FMarches-publics%2FTextes%2FJurisprudence%2FCAA-Paris-2004-07-20-03PA01986-Sita-Ile-de-France.htm&usg=AFQjCNH-N2s84NvBPSb41V0AhocfB0S9Ig
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 التنمية المستدامة في قوانين الصفقات العمومية  :ثالثا
 .وهنا نتطر ق إلى ما ورد في قانون الصفقات العمومية الفرنسي، والجزائري خصوصا     
 لصفقات العمومية الفرنسيالتنمية المستدامة في قانون ا-أ     
 فرنسي،ة مستويات في قانون الصفقات العمومية الحاضرة على عد   ،التنمية المستدامة     

 innovationتنظيمية الالقانوني من الناحية الابتكار "في عنوان فالإصلاح قد أدرج هذه النقطة 

réglementaire ". الصادر بموجب فقات العمومية قانون الص حة في مجملض  مو   ،فالتنمية المستدامة
ل أوت  فيالمؤر خ  955-2222 رقم مرسومال ، (5 مادة)تعريف الاحتياجات من خلال ، 2222أو 

، الشروط التعاقدية الاجتماعية والبيئية (2 المادة)  les écolabelsالخصائص التقنية والعلامة البيئية
، (45 المادة)حين ، قدرات المرش  (15 المادة)  les marchés réservés، الصفقات المحفوظة(14 المادة)

(53المادة )، معايير اختيار العروض (52المادة )"variantes البدائل، 'تراخيص 
كما أن  الأمر . 1

المتعل ق بقانون الصفقات العمومية الفرنسي يؤك د اهتمامه  2015جويلية  23المؤر خ في  2015-899
خذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة في أ) 30يه المادة بالتنمية المستدامة وهو ما أشارت إل

(تحديد الاحتياجات الواجب توف رها
2. 

 على مستوى قانون الصفقات العمومية الجزائريالتنمية المستدامة -ب     
، لم ي شر 245-15 الملغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،232 -12 المرسوم الرئاسي رقمذا كان إ     

 15-247 رقم الرئاسي المرسوم التنمية المستدامة، فإن  لى إ
ق إلى التنمية ، كان أكثر جرأة في التطر  1

ق بحماية البيئة في المتعل   12-23 رقم لى مقتضيات القانونإشارة في المتن لإاالمستدامة، من خلال 
 رقم الرئاسي رسومالم؛ حيث أشار حكامه الداخليةأيضا في أطار التنمية المستدامة من جهة، ولكن إ

 الصفقة بموضوع مرتبطة ،امنه كل ووزن تعامل المتعاقدمال اختيار معايير تكون أن يجب":  247-15
 المصلحة تستند أن ويجب. للمنافسة الخاص بالدعوة الشروط دفتر في إجباريا مذكورة وغير تمييزية،

 :الاقتصادية المزايا حيث من عرض أحسن المتعاقدة لاختيار
 
 
 

                                                           
1
- Olivier Frot: Op.cit, p24. 

2
-  Réforme des marchés publics : quelles incidences en matière de ... consulté le 31 12 2016 

                 www.raee.org/.../publications/...2015/reforme-des-marches-publics-qu 
 .، المرجع السابق6024سبتمبر  60المؤرخ في  40ج ر العدد انظر  -1

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGy5PbhezOAhWHrRoKHTaNBUc4ChAWCDwwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.raee.org%2Ffr%2Fpublications%2Fla-e-lettre%2Fe-lettre51-novembre-2015%2Freforme-des-marches-publics-quelles-incidences-en-matiere-de-developpement-durable.html&usg=AFQjCNHkEA6iYU9pAszV6uYQ-qcOp2I1Bw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGy5PbhezOAhWHrRoKHTaNBUc4ChAWCDwwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.raee.org%2Ffr%2Fpublications%2Fla-e-lettre%2Fe-lettre51-novembre-2015%2Freforme-des-marches-publics-quelles-incidences-en-matiere-de-developpement-durable.html&usg=AFQjCNHkEA6iYU9pAszV6uYQ-qcOp2I1Bw


الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية: الفصل الثاني  
 

  110   
 

 الإجمالية والكلفة السعر التسليم، أو التنفيذ آجال النوعية،: بينها من معايير، ةعد   إلى إم ا     
لترقية  الاجتماعي، بالجانب قةالمتعل   ، النجاعةوالوظيفي الجمالي الطابع والاستعمال، للاقتناء
 بالتنمية ةقالمتعل   والنجاعة قينالشغل والمعو   سوق من المحرومين للأشخاص المهني الإدماج

 الاقتضاء، التمويل، عند شروط التقنية، والمساعدة البيع بعد الخدمة التقنية، القيمة ،المستدامة
 أخرى، معايير تستخدم أن ويمكن. الأجنبية ساتالمؤس   تمنحها التي للتحويل الحصة القابلة وتقليص
 .1"للمنافسة بالدعوة الخاص الشروط دفتر في ةتكون مدرج   أن بشرط
ضمن البيانات التكميلية التي يجب أن تشير إليها كل  ،15-247رقم  الرئاسي المرسوم شارأكما      

 اليد باستعمال قةالمتعل   والبنود ،والتنمية المستدامة البيئة بحماية قةالمتعل   البنود -"صفقة عمومية 
 .2"قينو  والمع الشغل سوق من المحرومين للأشخاص المهني المحلية، وبالإدماج العاملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .66، المرجع السابق، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوم من 25انظر المادة  -1
 .62، المرجع نفسه، ص74انظر المادة  -2
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 البيئية في الصفقات العمومية القضائي والقانوني لإدراج الاعتباراتقبول ال: المطلب الثاني
تحديد  دالإدراج عن بيئي، حيث يتم   أوشروط ذات طابع اجتماعي الصفقة يمكن أن تتضمن      

الإشارة إليها في يتم   شروط لأو من خلان أهداف التنمية المستدامة، وجب أن تتضم   والتيالحاجات 
فهي  ،سةهاته الشروط لها تكلفة للمؤس  . 1وجب أن تتلاءم مع موضوع الصفقةصفقة، و إعلان ال

المتعاقدة تقوم بقياس وتحاول  مصلحةال أن  تنعكس بالضرورة حول العرض المالي، وهو ما يستلزم 
 .2حينتمييزي اتجاه المرش   ثرأتكون لها  أنفالشروط البيئية لا يمكن  ؛فرض عوائق معقولة

حتى إعادة الحالة إلى  أوالين إجبار عند تنفيذ الصفقة تشغيل البط   ايمكنه فالمصلحة المتعاقدة،     
تكمن في وضعها حيز النفاذ  الأحكامهاته  ةفصعوب. عليه بعد إكمال الأشغال وتحسين بيئتهت ما كان

 .3أكثر منها في أساسها
للتنمية المستدامة في  اجتماعية متطل بات نوعية في إدخالقفزة  ل، سج  1988ة لسن  Beentjesفقرار     

رجم من خلال ت   ،(CJCE)مجلس القضاء المجموعة الأوروبية  العمومية، فمنطق صفقاتقانون ال
من بين ، صراحة بإدراج معيار يهدف إلى المنفعة العامة أقر   فالقضاء الذي .4لبيئةفائدة اع لالتوس  

حماية البيئة هي أيضا تخدم المنفعة  أن  ب ،مفصول فيه الأمر نح الصفقة العمومية، على أن  معايير م
تكريس ، و (الفرع الأو ل) تأكيد على شرعية المعايير البيئية قضائياوعليه سنتطر ق إلى ال .1العامة

 .(الفرع الثاني) البيئية في قوانين الصفقات العمومية لاعتباراتا
 كيد على شرعية المعايير البيئية قضائياالتأ: لالفرع الأو  

الأوروبية التي تعتبر مرجع هام لإدراج  وهنا لا بد من التطرق إلى أهم القرارات القضائية     
الذي اعتمد  (CJCE)قضاء المجموعة الأوروبية  فمجلس. الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية

لىشروط تنفيذ و  إمكانية اللجوء إلى، 1988 سبتمبر 22بتاريخ  أو ترتيب  معايير انتقاء المرشحين ا 
  Concordia Bus Finlandقضيتيه في قرارات ن  إ، فBeentjesفي قضية  العروض ذات الطابع الاجتماعي

 في مظهرهالتنمية المستدامة في الصفقات العمومية ا إدماجمنطق ل اعتوس   ، تمث لWienstromو
، ثم القرار في قضية  (أو لا) Concordia Bus Finlandشهير في قضية سنتناول القرار الوعليه  .2البيئي

EVN et Wienstrom (ثانيا). 
                                                           

1
- Pierre De Baecke: Comprendre  simplement les marchés publics, édition le Moniteur, Paris, 2013, p47. 

2
- Ibid, p48. 

3
- Thierry Beaugé: La réforme du code des marchés publics commentée, édition AFNOR, 2001, p73. 

4
- Frédéric PICHON: Op.cit, p12. 

1
- Yean -Yves Chérot: Droit public économique, 2

ème
 édition, édition Economica, Paris, 2007, p731. 

2
- Frédéric PICHON: Ibid, p14. 
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   Concordia Bus Finlandفي قضية الصادر القرار الشهير : لاأو  
Concordia Bus Finland في قضيةو ، 2222 سبتمبر 15بتاريخ      

لمجموعة ا، مجلس قضاء 1
 M.Mischoوالمحامي العام   M.Rodriguez Iglesiasالقاضي الرئيستحت رئاسة  (CJCE) وروبيةلأا

2
 ،

3ئيله فرصة التقرير حول شرعية المعيار البي يحتأت
د على شرعية مجلس القضاء أك   حيث أن  ؛ 

د، بصفة لا هذا القرار يؤك   .عد البيئي بصفة صريحةاستعمال معيار المنح أو التخصيص ذو الب  
 عرض أحسن لاختياريمكن أن يدخل  ،عيار المنح ذو الطبيعة البيئيةم أن   ،غموض فيها، من جهة

شروط نظامية لاستعمال هذا النوع فإن  المجلس، أقر   ، ومن جهة أخرىالاقتصادية المزايا حيث من
 .4رييعامن الم
وضع  ،1995 سنة ر في أوتقر   ، Helsinkiهلنسنكيمدينة المجلس البلدي ل ،في قضية الموضوع     
مجموع شبكة النقل بالحافلات الحضرية للمدينة، ولكل واحدة من  إعلان صفقة تخص  يا تدريج

 :معايير قد أخذت بالاعتبار للحكم على هاته العروض (3)، ثلاث (5) الحصص السبعة
   ؛عر الإجمالي المطلوب للاستغلالالس 
 ؛نوعية وسائل النقل 
   ة والبيئةالتسيير من طرف المقاول للنوعي. 

برت إجمالا الأكثر اعت  الأخيرة، ، هاته HKL سة التجارية البلدية للنقلنحت للمؤس  ، م  2 الحصة رقم
 امت طعن  ، قد   Concordia، وهي"قل عرضأ"متسة التي قد  فالمؤس   .أفضلية على المستوى الاقتصادي

ةلإلغاء، ببا يات وكذا مستو  ،زوتلآتلويث من ناحية انبعاثات ا قل  أمنح نقاط إضافية لوسائل  حج 
وأك دت مؤس سة  .(الصفقةشار إليها في عناصر م  وهي ) معي نة من مستويات قل  أضوضاء 
Concordia،   ي مؤس سةمرشح وحيد وهباعتبار أن   ؛قصائيةإ أن هاغير ملائمة و عناصر ها بأن HKL ،

 .إمكانية اقتراح حافلات تشتغل بالغاز الطبيعي هال
 
 

                                                           
1
- Arrêt du CJCE n° C-513/99, rendu dans l’affaire « HKL, Concordia Bus Finland », en date du 17/9/2002. 

CURIA - Accueil - Cour de justice de l'Union européenne/curia.europa.eu/jcms/jcms/j_/-consulté le 30/11/2016. 
2
- DAMIEN Blaise: La prise en compte des critères environnementaux dans les marchés publics, AJDA-HEBDO, n° 

09/2003 du 10/3/2003, p433. 
3
- Clément LEROY: Op.cit, p31. 

4
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p53. 
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ة عد   طرحت ،حافلاتفي صفقة شراء مجموعة لمعيار البيئي قة بإدراج اهاته القضية المتعل       
ذا كان نعمالبيئي هل هذا المعيار : تساؤلات  ؟1ةتقابلياعتماده أو  ما هي كيفيات، مقبول؟ وا 
 ،ة للاتحاد الأوروبيأالمنش من اتفاقية أمستردام 2القاضي إلى المادة رجع  ،القضية للفصل في     
فقد اعتبر  .2ا يمكن تفسير النصوص الأوروبيةمالتي من خلاله وروبيةمجال عمل المجموعة الأ وكذا

مة، مرق  أو مذكورة على سبيل الحصر  ليست اعتمادهاالتي يمكن  الصفقة معايير منحبأن   المجلس
"purement économique ، اقتصادية خالصةطبيعة "ذات  كما أن ها لا تتطلب بالضرورة أن تكون

3 .
 اختيار استعمال معايير متعلقة بالبيئة في إطار قصي إمكانيةلا ت  " :ه المادةهات ن  أاستنتج بوقد 

 ."أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية
 استنتاجاتهمن  55الذي من خلال النقطة  G.Mischoسار في نهج المحامي العام إذن مجلس فال     
ستعمال آلات بأحسن التقنيات ا على التأكيد مصلحة المتعاقدةه من غير الممنوع للن  إ": أشار

في مجال انبعاث الغاز  االآلات وبالخصوص خصائصه ةنوعيبالمتاحة، حتى ولو ارتبط ذلك 
  ."كاتوأصوات المحر  

م أفضلية إذا قد  " يمكن تبريره ،معيار ذو طبيعة بيئية ن  إ، فJean Mischoبالنسبة للمحامي العام       
خذ أقد  ،فمجلس القضاء. "أو حتى للبيئة بصفة عامة تعاقدةمصلحة المبالنسبة للبعض، أو حتى لل

ل الرئيسي لسياسة الصحة المحلية، فالمدينة لها فائدة اقتصادية مباشرة و  م  باعتبارها الم  "بتبرير المدينة
 ."ثة للحافلات المتنقلة في إقليمهالات انبعاثات المواد الملو  في تحسين نوعية الهواء وخفض معد  

للمنفعة العامة من بين معايير  الهادفةالمعايير  ظهورفكرة ": Jean Mischoامي العام ا للمحتبع  و 
لها هدف حماية التي السلطات العمومية فاستجابة للمنطق، وعليه وهي لصفقة العمومية، اتخصيص 

 فإن  بصفة قطعية، و . 1"إذا أرادت إبرام صفقة عمومية المنفعة العامة استنتاج هاالمنفعة العامة، يمكن
 Mieux  بيئيا، فضلالأ"ا على معياربناء   اجتهاد قضائيفي ق المعيار البيئي طب   ،مجلس القضاء

Disant environnemental ". 
 
 
 

                                                           
1
- Frédéric PICHON: Op.cit, p14. 

2
- Raphael ROMI : Droit et administration de l’environnement, 5

ère
 éd, librairie générale de droit et de jurisprudence, 

EJA, Paris ,2004, p445. 
3
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p53. 

1
- Ibid, p54. 
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ر رالمجلس ذك  فإن  في تحليله،       كل عرض مرتبط بالضرورة ": أن   ،considérant 59في المبر 
 هي أيضا وجب اعتمادها تطبيقا لهاته الأحكام،مكن الممعايير المنح  بموضوع الصفقة، مما يعني أن  

 المعايير البيئية وجب أن تكون ن  أستنتج با وفه ،بالتاليو  ."أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة
  .1"مرتبطة بموضوع الصفقة"

د شرعية هذا المعيار المرتبط بالتنمية أك   ،(CJCE)مجلس القضاء للمجموعة الأوروبية  حيث أن       
وهو . ابتطبيق منطق مماثل للاجتهاد القضائي المرتبط بالمظاهر الاجتماعية لصفقة م المستدامة

وجب أن يكون له رابطة وعلاقة مع موضوع الصفقة كما  ،المعيار البيئي ن  أب ،د من جهة أخرىؤك  ي
بات ، في ظل احترام متطل  أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةل وسيلة لتحديد يجب أن يشك  

 .البيئة المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبيحماية 
، لجنة الأوروبيةالصادرة عن ال  2221 نوفمبر 28 المؤر خة فيالتفسيرية  الإعلانات وعلى عكس     

ن طابع المعيار البيئي لا يجب بالضرورة أن يتضم   ن  أر بقد   ،الأوروبيةمجلس قضاء المجموعة  ن  إف
معيار التسيير من قبل  أن   إلى هذا، إضافة .هاته الطبيعة م أفضلية منأو يقد   بحت اقتصادي

قصي المنافسة ولا يمنح حرية غير المقاول للنوعية والبيئة ليس تمييزي في هاته الحالة، باعتباره لا ي  
 HKLالمؤس سة التجارية البلدية للنقل  بين فالعلاقة ،وعليه. مصلحة المتعاقدةمشروطة للاختيار لل

سة تمنح لهاته المؤس   أو أند المنافسة طبيعة التي تقي  المن  هي إذن تليس اقدة،مصلحة المتعوال
منح  ةأعطى مشروعي،  Concordia Bus Finlandالصادر في قضية  قرارالف .أفضلية تنافسية حاسمة

ان على المدى المتوسط والبعيد، حيث التقييم الاقتصادي لا يمكن حة السك  ص  حفاظا على  ،الصفقة
  .ا أو محدود في مجال تنفيذ الصفقةفوري   أن يكون

مصلحة المتعاقدة منح إذن لل لأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية،ع هذا المفهوم الموس       
، والتي لا الأوروبية معايير لم تكن منصوص عليها صراحة في التعليمات صفقاتهاة إدخال في حري  

المجلس ذهب كما أن   .1تخدم المصلحة العامة أن ها لوذات طبيعة اقتصادية خالصة و بأن ها تظهر 
لزامية لوجود رابطة مع الصفقة، أبعد من أإلى   شروط (4) أربعةوضع  حيث أن هبسط ضرورة وا 

 . 2المعايير البيئيةشرعية لقانونية و 
 :حيث أن  كل معيار من معايير منح الصفقة العمومية، وجب أن يكون     

                                                           
1
- Clément LEROY: Op.cit, p32. 

1
- Frédéric PICHON: Op.cit, p15. 

2
- Clément LEROY: Idem. 
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 0-  ؛(من القرار 59الاعتبار رقم )مرتبط بموضوع الصفقة 

 7-  يكون له أثر لمنح السلطة المتعاقدة حري ة غير مشروطة للاختيار، لمنح الصفقة لا
 ؛(من القرار 21الاعتبار رقم )لمرشح ما 

 3-  ،وجب أن يطب ق في ظل احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القوانين
بطريقة تكون كل المعايير م شار إليها في إعلان  وبالخصوص قواعد الإشهار التي يتضمنها،

 ؛(من القرار 22الاعتبار رقم )الصفقة، ومن الأفضل في ترتيب تنازلي حسب الأهمية التي منحت لها 

 4- من  23الاعتبار رقم )كل المبادئ الأساسية للقانون وخاصة مبدأ عدم التمييز  احترام
(القرار

1. 
 

ARRÊT DU 17. 9. 2002 — AFFAIRE C-513/99 
Considérant      46  

Il résulte de ces considérations que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide d'attribuer un marché 

au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, conformément à 

l'article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/50, il peut prendre en considération des 

critères relatifs à la préservation de l'environnement pour autant que ces critères sont liés à l'objet 

du marché, ne confèrent pas audit pouvoir une liberté inconditionnée de choix, sont expressément 

mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché et respectent tous les principes 

fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination.
1
 

تكون له تأثيرات  أنيمكن  ،لمعايير البيئية في الصفقات العموميةلبعين الاعتبار  إن  الأخذ     
فمن خلال القرار الصادر في  ،2حسنة على إدراج الانشغالات البيئية في جميع السياسات العمومية

صريحة، تم  التأكيد على شرعية المعيار البيئي ضمن فإن ه وبصفة  ،Concordia Bus Finland قضية
الحلول  تنقل وقت سابق، وعليه فقد الصفقة العمومية، بعدما تم  اعتماد المعيار الاجتماعي في

 .3المعتمدة في الجانب الاجتماعي إلى المجال البيئي ضمن الصفقات العمومية
 

                                                           
1
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Op.cit, p187. 

1
 - Arrêt du CJCE n° C-513/99, rendu dans l’affaire « HKL, Concordia Bus Finland », en date du 17/9/2002. 

CURIA - Accueil - Cour de justice de l'Union européenne/curia.europa.eu/jcms/jcms/j_/consulté le 30/11/2016. 
2
- Raphael ROMI: Notes Bibliographiques –sur un livre de « XAVIER-PINAUD: Intégration de considérations sociales 

et environnementales dans les marchés publics », RJE n° 04/2003, presses universitaires de limoges, France, 2003, p528. 
3
- Yves–René GUILLOU: Environnement et marchés publics (Evolutions des modalités juridiques d’intégration des 

considérations environnementales dans les marchés publics), avec le soutien de l’ADEME –Novembre -2004.p11 

www.marchespublicspme.com/.../environnement-marches-publics-ADEME, consulté le 20/12/2016. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwjT3bba47fHAhUKwBQKHaQ9Aok&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjcms%2Fjcms%2Fj_6%2F&ei=v9fVVZOCHoqAU6T7iMgI&usg=AFQjCNE7UIHf3lpr0677gfijCs9WtyOw0A
http://www.marchespublicspme.com/.../environnement-marches-publics-ademe
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  EVN et Wienstromفي قضية الشهير الصادر قرار ال: ثانيا
EVN et Wienstromفي قضية الشهير الصادر قرار ال     

المجموعة هو قرار لمجلس قضاء  ،1
فهي منازعة تخص  ؛نتقاء البيئي في الصفقات العموميةلإحول مفهوم معيار ايتمحور ، يةالأوربي

العرض المعني و ،  EVN.AGشركة صفقة، هي، وشركة مرشحة لل(المصلحة المتعاقدة)جمهورية النمسا 
2 يخص موضوع تموين بالكهرباء للمصالح الفدرالية المتواجدة في أرض كارنتي

Le land de Carinthie. 
في الصادر ، 2223 ديسمبر 4المؤر خ في في قراره (CJCE) المجموعة الأوروبية لس قضاءمجإن       
د بالكهرباء المنتجة انطلاقا من تزو  القة بصفقة المتعل   ،ضد جمهورية النمسا  EVN et Wienstromقضية

لحسبان خذ باأ د شرعيةأك   ،Concordia Bus Finland صراحة بقرار هبتذكير و دة، ة متجد  موارد طاقوي  
  .أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةالمعيار البيئي لتحديد 

الأحسن من وجهة والتي هي ، KELAGلشركة منح الصفقة فإن ه قد تم  ، القضية في موضوع      
من خلال  االاحتجاج عليه قد تم  و . اقة الخضراءوالتي تحوز على كمية معتبرة من الط   ،اقتصادية

أن  معيار  فهاته المجموعة قد اعتبرت ،وعليه.  Wienstromوكذا EVN.AG ة لشركاتلك  ش  مجموعة الم  ال
قد تم التماس رأي و  .، هو معيار غير شرعي"دةاقة المتجد  الكهرباء المنتجة من خلال موارد الط  "

 الأولىالمسألة ، ولكن تمهيديةة مسائل قضائية عد   في (CJCE) مجلس القضاء للمجموعة الأوروبية
صاحب  وألزم ،%45 قد تم منحه معامل ،محل النقاش البيئي فمعيار المنح. المعيار البيئي تخص  
دة كمية الكهرباء المنتجة من خلال طاقات متجد   أو تحديد د،دون فرض تاريخ تزويد محد  و  العرض

يرة الكمية الكبفحسب شروط المصلحة المتعاقدة، فإن  . التي بإمكانها تزويد الزبائن الغير محددينو 
 .وجب أن تستفيد من أقصى النقاط ،المقترحة

، Concordia Bus Finlandالصادر في قضية  قرارالطبقا للحل المستنتج من و مجلس القضاء، إن       
 على أن  . امتياز اقتصادي مباشر وخالص ومرتبطة بحيازةدة مقي  ت ليس ،شرعية معيار منحذك ر بأن  

كل معيار منح وجب  مما يعني أن   ،مجموع المعايير المنتقاةقتصادي هو الامتياز الاالذي يقدم 
المعيار البيئي لا يمكنه أن يكون  وهذا يعني أيضا أن  . بالضرورة أن يحوز على امتياز اقتصادي

 مصلحةظهر للي منح،معايير الكل معيار من  أن   ،ليس بالضرورةف. الوحيد الذي يسمح بمنح الصفقة
 اقتصادية وبيئية مختلطة، تسمح بتحديد منحاقتصادي، ولكن كل معايير ال امتياز هعلى أن   المتعاقدة

                                                           
1

  - Arrêt du CJCE n° C-448/01, rendu dans l’affaire « EVN AG , Wienstrom GmbH », en date du 04/12/2003. 

CURIA - Accueil - Cour de justice de l'Union européenne/curia.europa.eu/jcms/jcms/j_/ consulté  le 30/11/2016 
2
- Thomas Gliozzo: L’admissibilité d’un critère environnemental au regard de la réglementation communautaire des 

marchés, AJDA-Hebdo, n° 06/ 2004 du 16/02/2004, p995. 
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 .1البيئية منحد إذن مبدأ شرعية تثبيت معايير الالمجلس أك  ف ."سعر ،أحسن علاقة نوعية" 
د بالكهرباء مصدرها أو يفرض التزو   ،استعمال معيار منح ،التساؤل كان حول معرفة ما إذا كانف     

. أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةصة لاختيار هي مرخ   ،دةمتجد  اقة المن الط  منشأها 
محد د حين، دون فرض تاريخ وهو مشروط على المرش  ، % 45 نح معامل يقدر بم   ،معيار المعنيالف

أن دة والتي بالإمكان اقات المتجد  كمية الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الط   أن  للتموين، كما 
 وجب أن تستفيد من أقصى النقاط، ووحدها التي تم   ،الكمية الكبيرة المقترحة .ةدائن غير محد  د زبتزو  

 .أخذها بالحسبان 
رات الكامنة يظهر شرعية هذا المعيار وكذا ،من بين الإشكالات التي واجهها المجلسو        المبر 

الاجتهاد القضائي الناتج عن مع الاستمرارية في  ،البيئةق بالمحافظة على لمعيار متعل  الاعتماد 
بصفة عامة، معيار : أجاب بتأكيد لهاته التساؤلات ،القاضي الأوروبي .Concordia Bus Finlandقضية 

لكن هذا  .ن أفضلية قابلة للتقييم الاقتصادي الفوريتخصيص بيئي مقبول حتى ولو كان لا يتضم  
للاختيار ووجب أن يحترم المبادئ  مشروطةة غير حري  مصلحة المتعاقدة المعيار لا يمكن أن يمنح ال

 .1قة لمعايير المنحالمطب  
كان مدعو لمعاينة مدى  ،(CJCE) مجلس القضاء للمجموعة الأوروبية ن  إفي المرحلة الثانية، ف     

ر جلسالم. بيئيالمعيار فائدة الل %45 ل بدقبول واعتماد تطبيق مع ؛ بالإيجاب بحدود إجابته قد بر 
لأحسن عرض من حيث  مصلحة المتعاقدةمن قبل ال الاختياريعرقل  يير لا يمكن أنمعاالفترجيح 

لا يمكن أن تمنع تقييم تلخيصي ، % 45معدل  المعيار البيئي أهمية ذات فإعطاء. المزايا الاقتصادية
تعطي أهمية خاصة للمحافظة على  ،الأوروبية دول مجموع لكن من خلال معاينة أن  . لمعايير المنح

ثة،غاالئة وخاصة لتخفيض انبعاثات البي مجلس  ن  إد، فاقات التي مصدرها متجد  باللجوء للط   زات الملو 
 مل ترجيحهابيئي وكذا معفاختيار معيار . رمستوى الترجيح في هاته الحالة مبر   ن  أاعترف ب ،القضاء

 .2أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية يدع م هذا الاختيار كان إذا ر  ح وه
 
 
 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p55. 

1
- Frédéric PICHON: Op.cit, p15. 

2
- Ibid, p16. 
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كبر كمية من أحين بتقديم المعيار الذي يفرض على المرش  قانونية  وقد ط رحت مسألة مدى     
، في هاته (CJCE)مجموعة الأوروبية القضاء  جواب مجلس ؟ دةاقات المتجد  الكهرباء الناتجة من الط  

ا لإنتاج قاط تبع  فمنح ن ؛ق بموضوع الصفقةه لا يتعل  لا يمكن قبوله لأن   ،المعيارهذا  النقطة، كان أن  
سات التي هذا يعني إعطاء الأفضلية للمؤس  ، د للصفقةموضوع المحدَّ مع ال هو بدون علاقة ،إضافي

المصلحة لتلبية حاجات  رةضرو  الكمية الكبيرة، وهذا دون أن تكون لهاته أكبرلها قدرة إنتاج 
1مصلحة المتعاقدةدة للمحدَّ ولا يهدف إلى إرضاء حاجة  ،تمييزإذن يخلق  هذا المعيار،فالمتعاقدة، 

.   
الاعتبارات البيئية الأوروبية، تعتبر مرجع تاريخي هام لإدراج  القرارات القضائية القول بأن  يمكن     

 :هيو  لمعايير البيئيةاشروط لقانونية  (4)أربعة  وقد وضعت في الصفقات العمومية،
 0-  ؛بموضوع الصفقة مرتبطةأن تكون 
 7- ؛ة غير مشروطة للاختيارحري  لمتعاقدة مصلحة الا تمنح لل 
 3- ؛أن تكون مكتوبة في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة 
 4- 1وخاصة مبدأ عدم التمييزانون، أن تحترم كل المبادئ الأساسية للق. 

 
 البيئية في قوانين الصفقات العمومية لاعتباراتتكريس ا: الفرع الثاني

خذ الشروط الاجتماعية والبيئية لتنفيذ الصفقة أانية إمك لىصراحة ع القانون ينص  أصبح      
على المصلحة ، " varianteبديل، "اقتراح عرض كللها حق  ،حةسات المرشَّ المؤس  ف .العمومية

 هايمكن فالمصلحة المتعاقدة، .أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية اختيارجل أمن المتعاقدة، 
 على شرط أن .رة بموضوع الصفقة أو شروطها التنفيذيةمبر  إذا كانت  ،ة معاييررتكز على عد  تأن 

تكريس المعايير البيئية في  إلى قنتطر  س ،هنامن و . 2الصفقة ا في إعلانبة تسلسلي  دة ومرت  تكون محد  
الصفقات العمومية  ، ثم  على مستوى قانون(أو لا)والفرنسي  الأوروبي قانون الصفقات العمومية

  .(ثانيا) الجزائري
  والفرنسي الأوروبي العمومية ي الصفقاتقانون ية فيتكريس المعايير البيئ: لاأو  

في قضاء المجموعة الأوروبية  مجلس قراراتعلى المستوى القانون الأوروبي، وبعد صدور      
إلى مسعى تكريس المعايير البيئية في  القانون انظم   ،Wienstrom  و  Concordia Bus Finlandقضيتي

                                                           
1
- Frédéric PICHON: Op.cit, p16. 

1
- Clément LEROY: Op.cit, p32. 

2
- Charles DEBBASCH et Frédéric COLIN: Administration publique, 6

ème
 éd, édition ECONOMICA, Paris, 2005, p 842. 
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للصفقات  الأوروبيتين التعليمتينفقد صدرت  .ح القانون الأوروبي للصفقات العموميةإصلا إطار
 55ادتين المف ؛الاجتهاد القضائيالمشر ع الأوروبي على ح ا تفت  د  ؤك  تل ،2004 مارس 31بتاريخ العمومية 

معايير من بين ال"البيئية ائصالخص"اأدمجت ،من التعليمة الكلاسيكية 53ومن التعليمة القطاعية 
وعليه، فالمعايير ذات الطابع  ؛الاقتصادية المزايا حيث من عرض أحسن اختيارالصريحة في 

تحت  إلا   ،الاقتصادية المزايا حيث من عرض أحسن أخذ بعين الاعتبار لتحديدلا يمكنها أن ت   ،البيئي
لحة مصلا تمنح لل أنمرتبطة بموضوع الصفقة، و  ن تكونوجب أبحيث  ،شروط (4)أربعة ظل 

ووجب أن يكون مشار إليها صراحة في دفتر الشروط أو ، ة غير مشروطة للاختيارحري  المتعاقدة 
   .احترام جميع المبادئ الأساسية للقانون وخاصة مبدأ عدم  التمييزكما يجب عليها إعلان الصفقة، 

 15-2224 رقم مالمرسو الصادر بموجب  الصفقات العموميةفقانون  الفرنسي، قانونعلى مستوى ال     

بات المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، أدرج بصفة كافية المتطل   ،2224 جانفي 5المؤر خ في 
 البيئية على مستوى معايير انتقاء المرشحين لإعتباراتإدراج امصلحة المتعاقدة، من خلال السماح لل

هاته  ؛(14المادة ) ي شروط تنفيذ الصفقةوف ،(1.1-53المادة ) معايير اختيار العروض ،(2-45المادة )
والتي ظهرت في انسجام كبير مع القانون  ،2222 الصفقات العمومية لسنة دت في قانونتأك   الأحكام

من خلال ف. 2224 مارس 31خة في المؤر   18-2224 الأوروبية رقم الأوروبي، وبالخصوص التعليمة
قانون الصفقات ، فأحكام "éco-responsable ،ياالمسؤول بيئ"الاندماج في سياسة الشراء العمومي

اللجوء ، و "المستدامة بأخذ اعتبارات التنمية"لزم المشتري العمومي، ت2222 العمومية الفرنسي لسنة
، وهو " variantesبدائل، ال"و الخصائص البيئية إدراج يمكنكما  ،" écolabels، العلامات البيئية"إلى 
" éco-responsabilités ،سؤولية البيئيةلمل" ر كون مؤش  يأن  يمكنما 

 قانون الصفقات العموميةف .1
 الاقتصادية المزايا حيث من عرض  أحسن لاختيارأضاف إلى قائمة المعايير الفرنسي، 

  Sécurité، ن قانونياأم"منح أكثرفالقانون  ،وعليه ."نجاعة في مجال حماية البيئةال"معيار

Juridique " منح،لل نظاميمعيار  نظام"خلال منحه من، للمعيار البيئي le statut de critère 

réglementaire d’attribution  " للمنح إضافينظام معيار "عوض ،statut de critère additionnel "
2
. 

ده       المتعل ق بقانون الصفقات العمومية  2015جويلية  23المؤر خ في  899-2015الأمر  وهو ما أكَّ
 العمومية اللذينالمتعل ق بالصفقات  2016  مارس 25 في  المؤر خ 360-2016سوم رقم الفرنسي والمر 

                                                           
1
- Stéphane BRACONNIER: Précis du droit des marchés publics, 3

ème
 éd, édition le Moniteur, Paris, 2009, p301. 

2
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p57. 

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4452
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ل من شهر أفريل  واللذين يبي نان الأهمية القصوى لقانون البيئة بالنسبة  2016دخلا حيز النفاذ في الأو 
 .1لقانون الصفقات العمومية

 الجزائري قانون الصفقات العمومية  تكريس المعايير البيئية في: ثانيا

338-28المرسوم الرئاسي رقم  أدرج     
الشروط  ،صراحة ودون لبس ولا غموضب ،ةل مر  و  و لأ ،2

لة منه المعد   14دخل بموجب المادة أه ن  أالصفقات العمومية الجزائري، حيث قانون البيئية ضمن 
 دك  أوقد  ."بيئةالشروط المتعلقة بحماية ال":مايلي 252-22 رقم من المرسوم الرئاسي 52للمادة 

 شارة  في المتن الى مقتضيات القانونلإ، على حماية البيئة، من خلال ا232-12 المرسوم الرئاسي رقم
ن ن تتضم  أدت على وجوب ك  أمنه، التي  22حكامه بموجب المادة أمن جهة، ومن خلال  ،12-23 رقم

 الرئاسي المرسوم ن  أكما  ."ة البيئةالبنود المتعلقة بحماي"تية، منها لآكل صفقة البيانات التكميلية ا
من جهة،  12-23 رقم في المتن الى مقتضيات القانون ، سار في نفس النهج، بحيث أشار 15-247رقم

ضمن البيانات التكميلية التي يجب أن تشير إليها كل صفقة  ،1حكامه الداخليةأيضا في أولكن 
 اليد باستعمال قةالمتعل   ، والبنودنمية المستدامةوالت  البيئة  بحماية  قةالمتعل    البنود -"عمومية 
 ."قينالشغل والمعو   سوق من المحرومين للأشخاص المهني المحلية، وبالإدماج  العاملة
المتعامل المتعاقد، وقد  ، قد أك د على معايير اختيار15-247 رقم الرئاسي المرسومللإشارة فإن       

من الاجتهاد القضائي الأوروبي، ونقلا  عن التشريع ذك ر على الخصوص بالشروط المستنبطة 
المتعامل  معايير اختيار تكون أن يجب": المتعل ق بالصفقات العمومية الأوروبي والفرنسي، بذكره

 الشروط دفتر في اإجباري   مذكورة ،تمييزية وغير الصفقة وضوعبم مرتبطة منها، كل ووزن المتعاقد
 أحسن لاختيار تستند قي د المشر ع المصلحة المتعاقدة، بضرورة أن ، وقد" للمنافسة  بالدعوة الخاص
 ،والوظيفي الجمالي لطابعاالاقتصادية سواء إلى عد ة معايير من بينها  المزايا حيث من عرض
 الشغل سوق من ينالمحروم للأشخاص هنيلما الإدماج لترقية ،الاجتماعي بالجانب قةتعل  لما النجاعة

 سمح إذا ،وحده السعر معيار إلى ؛ وأن تستندستدامةلما بالتنمية قةتعل  لما والنجاعة ينقعو  لموا
 . 2بذلك الصفقة موضوع

                                                           
1
- Marchés publics : le droit de l'environnement et le décret n°2016-360, consulté le 31/ 12/ 2016 

www.arnaudgossement.com/.../2016/.../marches-publics-le-droit-de-l-en... 
 .، المرجع السابق640-06لمرسوم الرئاسي رقم المعدل والمتمم ل ،335-05ئاسي رقم المرسوم الر من  24المادة  انظر -2
 .62، المرجع السابق، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوم من 74المادة  أنظر -1
 .66، ص، المرجع نفسه25انظر المادة  -2
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 الصفقات العمومية مراحل البيئية في المعايير إدراج: الثانيالمبحث 
التنمية  تخص   باتمتطل   ،تهااالتساؤل حول إمكانيات إدماج في صفق مصلحة المتعاقدةالعلى      

المطلب )، أو في مرحلة إبرام الصفقة (المطلب الأو ل)واء في مرحلة تحرير الصفقة ، سالمستدامة
 .(الثاني

ل  مرحلة تحرير الصفقة ر البيئية فييإدراج المعاي: المطلب الأو 
 l’objet duموضوع الصفقة، "على هذا المستوى، لابد  من إدراج المعايير البيئية، عند تحديد      

marché (  لالفرع الأو)  مضمون الصفقة، "من جهة، وكذلك عند تحديدContenu du marché "   من جهة

 .(الفرع الثاني)أخرى 

ل  موضوع الصفقة تحديد :الفرع الأو 
، أهداف التنمية المستدامة بالاعتبار أخذهامع  اتحديد حاجاته صلحة المتعاقدةالميجب على      

  Définition للحاجات لمستدامزامية التحديد امن خلال إل المحافظة على البيئة،وبالخصوص هدف 

« durable» des besoins (أو لا) (ثانيا)، ثم مدى إلزاميته. 
 المستدام للحاجات  حديدالت: أولا

التحك م في تحديد الحاجة، هي من أدق  وأهم  العمليات، لأن ها تضمن في آن واحد تلبية رغبات      
تحديد الحاجات للجماعات ف، 1تعمال الحسن للأموال العموميةالمصلحة المتعاقدة ولكن أيضا الاس

كما أن ه . ضروري والذي يسمح بتحديد الإجراء لإبرام الصفقة العموميةو العمومية هو إجراء سابق 
طريقة بيهتم أكثر  ،ع الخاص بالصفقات العموميةفالمشر  . المستداممرحلة حاسمة للشراء العمومي 

صفقات العمومية هو ، باعتبار أن  قانون الكثر منه حول طبيعة ما تشتريهأ ،الإدارةمن طرف الشراء 
فالمشترون العموميون مدعوون إلى تحسين سياسة الشراء بطريقة تسمح بخفض  ."إجرائي"قانون 

 ضمان أن   إلى يهدف تكريسه، الاتجاه البيئي الذي تم  إن  . تأثير نشاطاتهم اليومية على البيئة
حماية البيئة، مع ضمان الشفافية القصوى مثل صفقة تأخذ بالاعتبار  ،الشراءالقائمة ب مصلحةال

 .2ةاقة الشمسي  ن أعمدة الط  شترط بناء عمارة تتضم  أشغال من خلالها ي  التي تفرض الأشغال العمومية 
خذ بالحسبان أالمشتري العمومي وجب عليه التركيز حول إلزامية  ،بالنظر لكل هاته الإيضاحاتو 

 .3تحديد حاجاته المستدامة في التنمية
                                                           

1
- Benjamin Martinez, Fabian Serr: Exécution des marchés publics, mise en œuvre administrative et financière, 

éditions le Moniteur, Paris, 2013, p17. 
2
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p13. 

3
- Ibid, p12. 
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 مدى الإلزامية القانونية للتحديد المستدام للحاجات : ثانيا

 ،تلبيتها الواجب المتعاقدة المصالح حاجات تحد د": 15-247 رقم  الرئاسي المرسوملقد نص       
 من الحاجات دإعدا ويجب":، كما أك د1"عمومية صفقة لإبرام إجراء أي في الشروع قبل ،مسبق ا
 ونجاعة مقاييس أساس على تعد   ،لةمفص   تقنية مواصفات إلى استنادا ،بدقة ومداها اطبيعته حيث
 أو منتوج نحو هةموج   التقنية واصفاتالم هذه تكون ألا   ويجب .وظيفية باتمتطل   أو بلوغها ي نيتع

إمكانية إدراج  ، جاءت بصيغة العموم، ولم تفصل أو تدق ق في25فالمادة . 1"محدد اقتصادي متعامل
 .أهداف التنمية المستدامة على مستوى تحديد الحاجات

، كانت أكثر تأكيد على 2006من القانون الصفقات العمومية الفرنسي لسنة  5 على أن  المادة     
طبيعة ومجال الحاجات الواجب تلبيتها " :ضرورة الأخذ بأهداف التنمية المستدامة حيث نص ت

خذ أالمنافسة مع  بالمناقصة أو أي مفاوضات لم تتم   دعوة للمنافسة أو مناقصة أوة قبل أي دة بدق  محد  
الاتفاقيات الإطار المبرمة من قبل  الصفقات أو بالاعتبار أهداف التنمية المستدامة، فالصفقة أو

الأمر من   30 كما أشارت المادة. "السلطة المزايدة لها هدف وحيد هو الاستجابة لهاته الحاجات
طبيعة ومجالات "المتعل ق بقانون الصفقات العمومية الفرنسي  2015جويلية  23المؤر خ في  2215-899

الاحتياجات الواجب تلبيتها تحد د بدق ة مع أخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة في أبعادها 
 .2ةالاقتصادية والاجتماعية والبيئي

 25المادة  التحديد المستدام للحاجات بموجبراحة بإلزامية فإذا كان المشر ع الجزائري لم يأخذ ص     
ستجيب فقط لا ي تحديد الحاجة ، فإن  المشرع الفرنسي أك د على أن   15-247رقم الرئاسي من المرسوم

أخذ بالحسبان التنمية تللأموال العمومية ولكن إلزامية قانونية  "  la bonne gestion،الحكم الراشد"لإلزامية 
" la sécurité juridique ،الأمن القانوني للصفقة"مة التي تسمح بضمان المستدا

3
. 

  من قانون الصفقات العمومية الفرنسي 5 من خلال التساؤل حول الهدف من أحكام المادة     
ها ت بأن  ، الحكومة رد  لتحديد الحاجات خذ بالاعتبار أهداف التنمية المستدامةالسابق، مع ضرورة  أ

 .عناية بالنسبة للمشترين العموميين وليس إلزامية نتائج أي تحقيق غاية ة بذلفرضت إلزامي
 

                                                           
 .5المرجع السابق، ص ، 15-247رقم الرئاسي المرسوممن  )2الفقرة ( 62المادة  انظر -1
 .، المرجع نفسه(4الفقرة ) 62المادة  انظر -1

2
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, consulté le 31/ 12/ 2016 

                                             https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret 
3
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p13. 
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 Alain ألان مينيميني ر مجلس الدولة حول قانون الصفقات العمومية، السيدحسب مقر  ولكن      

 Ménéménis ،   ة،الفرنسي وزارة الاقتصاد والمالية والتشغيل كما أن   .عد قانوني محدودهاته المادة لها ب 
فكان من خلال سؤال كتابي،   Bernard Pirasبرنار بيراس مساءلتها من قبل عضو مجلس الأمة قد تم  

من خلال قراءة هذا ؛ 2225 جانفي 11بتاريخ شر ن   ،للوزارةجواب من قبل مديرية الشؤون القانونية ال
من قانون الصفقات  30دة ق بإمكانية ولكن إلزامية، وعليه فالماالأمر لا يتعل   الرد يمكن استنتاج أن  

إلزامية التساؤل حول تحديد الحاجيات بالنظر  مصلحة المتعاقدةتفرض على ال"الفرنسي العمومية
ه من اللزوم ن  إف ،بعمل استهلاكي مصلحة المتعاقدةوعليه عندما تقوم ال ."لأهداف التنمية المستدامة

فالمشتري ليس عليه التبرير اتجاه  .مةالتساؤل حول ما إذا أخذت بالحسبان أهداف التنمية المستدا
ت الرقابة حول استحالة وضع حيز النفاذ أو الأخذ بأهداف ئاالمتعاملين الاقتصاديين، ولكن اتجاه هي

 المصلحة على يجب": تنص  15-247 رقم الرئاسي من المرسوم 22المادة ف. 1التنمية المستدامة
، لا بد من العمل على وعليه ."مختصة سلطة أي رسهاتما رقابة كل عند اختيارها لتعل   أن المتعاقدة

 . هذا المستوى في محاولة إدراج التنمية المستدامة في قانون الصفقات العمومية الجزائري
 تحديد مضمون الصفقةإدراج المعايير البيئة عند : الفرع الثاني

الخصائص  ، ثم(أو لا)وط عند إعداد دفاتر الشر  شروط تنفيذ الصفقةصلحة المتعاقدة المتحد د      
 .(ثانيا) هالطرق المختلفة لاستعمالاو  التقنية

  عند إعداد دفاتر الشروط شروط تنفيذ الصفقةتحديد : أو لا
على  ؛اتهدف إلى تحديد تقنيا وبدقة موضوع الصفقة ومضمونه ،شروط تنفيذ صفقة عموميةإن       

  .الاعتبارات البيئية إمكانية إدراج اله مصلحة المتعاقدةهذا المستوى ال
 ضمن الصفقة العمومية إدراج شروط التنفيذ البيئية-أ     
الشريعة التي تحكم العلاقة  يذاتها هي العقد الذي يربط بين الطرفين وه الصفقة في حد   إن       

ي صلب الإشارة إليها ف بنى أصلا على دفاتر الشروط تتم  ت   ،الصفقة أن   غير .التعاقدية الناشئة بينهما
ها تحكم جزء هام من قواعد المنافسة الخاصة بكل صفقة، ولذلك يستدعي الصفقة، فضلا على أن  

 تحضير دفاتر الشروط معرفة دقيقة ليس فقط بالجوانب القانونية والتجارية، ولكن على الخصوص
 .2بالجوانب التقنية الخاصة بموضوع الصفقة 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p17. 

 .252لنوي، المرجع السابق، صخرشي ا -2
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إلى غاية  ،لم يتم الإشارة إلى البنود البيئية ،لجزائريةتنظيمات الصفقات العمومية ابالنسبة ل     
338-28 رقم المرسوم  الرئاسي صدور

من  52منه المعدلة للمادة  14دخل بموجب المادة أالذي ، 1
 :مايلي  ،252-22 رقم المرسوم الرئاسي

 - ؛شروط العمل التي تضمن احترام تشريع العمل 
 -   ؛قة بحماية البيئةالشروط المتعل 
 - قة باستعمال اليد العاملة المحليةلشروط المتعل  ا. 
دراج ضمن إالمصلحة المتعاقدة ب ،338-28 رقم لزم المرسوم الرئاسيأطار حماية البيئة، إففي      

وشروط العمل  قة بحماية البيئةبالشروط المتعل  دين علام المتعه  لإدفاتر شروطها البيانات الملائمة 
ن تنظيم الصفقات المتضم   232-12المرسوم الرئاسي رقم  وجاء. 1ليةواستعمال اليد العاملة المح

ن على ن تتضم  أوجب على كل صفقة أه، بحيث كيد هذا التوج  ألت 22مادته  لومن خلا 2العمومية
وقد ك ر س . "قة بحماية البيئةالبنود المتعل  "وهي  22ة بيانات منها ماورد في الجزء الخصوص عد  
ه في   بحماية  قةتعل  لما البنودأدرجت  ، التي245-15الرئاسي رقم المرسوم من  95 المادةهذا التوج 

التي وجب أن تشير إليها كل صفقة عمومية،  البيانات التكميلية، ضمن ستدامةلما والتنمية البيئة
 .حينلمرش  ية على افرض شروط تنفيذ ذات طبيعة بيئبينما لم يتم التطر ق قانونا، لإمكانية 

 تصرخ  ، فقد 2224و 2221لسنتي 14لنسبة لقانون الصفقات العمومية الفرنسي في مادته أم ا با     
تحديد شروط تنفيذ " :تص  حيث ن ،في شروط تنفيذ الصفقة عة العامةفالمنذات الأهداف تحديد 

لأشخاص الذين يواجهون مشاكل ليمكن أن تهدف إلى ترقية التشغيل  ،الصفقة في دفتر الأعباء
قانون الصفقات  إلا  أن ه من خلال. "ندماج، ومكافحة البطالة وحماية البيئةية في الاخصوص  
القوانين السابقة من خلال بمقارنة  تعتوس   14المادة  ، فإن  أحكام2222لسنة الفرنسي  العمومية

من نفس القانون على  5الإشارة إليها في المادة  والتي تم  ، "التنمية المستدامة"ترجمتها لإلزامية 
ن يمكن أن يتضم   إطارشروط تنفيذ صفقة ما أو اتفاق " توى شروط الصفقات، فهي تنصمس

بتوفيق  تأخذ بالحسبان أهداف التنمية المستدامةوالتي  عناصر ذات طبيعة اجتماعية أو بيئية
ثر أن هاته شروط التنفيذ لا يمكن أن تتضم   ؛التنمية الاقتصادية، حماية البيئة والتطور الاجتماعي

                                                           
 .مرجع السابقال، 640-06المتمم للمرسوم الرئاسي المعدل و ، 335-05 رقم الرئاسي انظر المرسوم -1
 . 24سابق، صالمرجع الخرشي النوي،  -1
 .، المرجع السابق632-20انظر المرسوم الرئاسي رقم  -2
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 ."الإشارة إليها في إعلان المناقصة أو وثائق المعاينة حين كما يجب أن يتم  زي اتجاه المرش  تميي
ه بالإمكان فرض شروط تنفيذ ذات طبيعة بيئية ن  أ ،يمكن استنتاجحسب القانون الفرنسي وعليه 
 .1حين الذين يرغبون في الترشح للصفقة العموميةللمرش  
 تنفيذ الصفقة  شروطتحديد -ب     

لة لأخذ بالحسبان البيئة في مرحلة تحضير ل الطريقة المفض  تشك   ،تحديد شروط التنفيذ     
دماج الاعتبارات البيئية في هذا المستوى، يسمح بتقييم مدى مطابقة أوال عدم مطابقة  صفقات، وا 

 لالخدمة المكتوبة في دفتر الأعباء والتي هي عنصر مشك   ن  إف ،وعليه. العروض لدفاتر الشروط
للصفقة العمومية، هي إلزامية تعاقدية التي من خلالها وجب على الحائز المستقبلي الذي يقع عليه 

استعمال شروط بالموازاة مع . ل في دفتر الأعباءتسج   ،شروط التنفيذف ؛الاختيار أن يتطابق معها
 عملية مراقبةذ حيز النفا ضعت على المصلحة المتعاقدة، أنوجب  ،تنفيذ بيئية في الصفقات العمومية
تكون قابلة للتقييم وقابلة للمراقبة من طرف الشخص  وجب أن في مرحلة تنفيذ الصفقة، والخدمة

د سهر على مراقبة التنفيذ الجي  توجب أن  مصلحة المتعاقدة،فال .العمومي خلال تنفيذ الصفقة العمومية
خلال مرحلة التنفيذ وليس  لا  إعليه  التنفيذ السيئ لا يمكن أن يعاقبف. لهاته الشروط الواجبة التنفيذ

هذا يمكن أن يؤدي حسب الحالات المنصوص عليها في دفتر و خلال مرحلة تخصيص الصفقة، 
 ." Résiliation ،فسخ الصفقة العمومية" وحتى إمكانية عقوبات إلى  الشروط

وفرض  هافيذمن الضروري مراقبة شروط تنف ،لتنمية المستدامة للصفقةل تفعيل ولضمان أحسن     
تفرض بعض كيفيات التنفيذ للأشغال والخدمات والتموين للصفقة  ،شروط البيئيةالف. 1ااحترامه
 :؛ مثلا العمومية

وجب أن  ،لورشاتااختيار المواد وشروط معالجة نفايات  ،في صفقات العمارات والهندسة المدنية -
، اقةواقتصاديات الط   لتسيير المستدام للغاباتترقية اب الأحكام القانونية المتعل قةتأخذ بعين الاعتبار 

 ؛ دفتر الأعباء وكتابة في الحسبان في تحريربه أخذ يأن  وهو ما يجب
 ؛ورشة ذات ضوضاء ضعيفة ضمان -
عنها قليل من النفايات أو ثات للأتربة والمياه من خلال استعمال مواد ينتج الوقاية من الملو   -

  ؛سترجاعة للامنتوجات غير سامة أو قابل
 النوعية البيئية لوسائل النقل التي تنقل المقتنيات أو المستعملة في الورشات،  -

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p42. 

1
- Ibid, p21.  



الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية: الفصل الثاني  
 

  126   
 

  .لورشاتلط لتسيير النفايات مخط  إلى ن أو يشير دفتر الأعباء بإمكانه أن يتضم   -
 ،وعليه .تحديد كيفية التسليم يتم من خلالمال شروط تنفيذ الصفقة البيئية استع ،في صفقة التموين -
 . 1النقل عبر السكك الحديدية على يمكنها الحث والتركيز ،العمومية صلحة المتعاقدةالم ن  إف
بإمكانه فرض استرجاع المواد من قبل الموردين في إطار صفقة استهلاك  العمومي، المشتري -

 ؛ القمامة رمى فيالمواد السامة لا ت أجهزة إعلام آلي لضمان أن  
من الواجب ترجمتها إلى خصائص تقنية قابلة ، شروط التنفيذ البيئيوكتابة تحرير  على أن       

  .1للقياس، وقابلة للتطبيق المباشر بإجراء إبرام الصفقات العمومية
  هاطرق استعمالو  الخصائص التقنيةتحديد : ثانيا
ة يجب على المصلحة المتعاقدة تحديد الخصائص التقنية، بالإضافة إلى تحديد الطرق المختلف     

 .لاستعمالها
 تحديد وتعريف الخصائص التقنية-أ     
لمطبوعة المرغوب ا ة خصائص المنتوج، الخدمة أود بدق  أن تحد   مصلحة المتعاقدة،اليجب على      
ل أساس المعلومة التي تسمح ها تشك  جب أن تتم بوضوح، لأن  يهاته المرحلة هي أساسية و  ؛فيها

لكي تكون مقبولة، وجب أن تحترم لأن  العروض  ،ة لهذا العرضسات تقييم قدراتها للاستجابللمؤس  
تعيين الحاجات  في التي ترغب فالمصالح المتعاقدة .2دة في دفتر الشروطالخصائص التقنية المحد  

البيئية في الخصائص البيئية لصفقة ما، يمكنها ذكر الخصائص البيئية مثل طريقة إنتاج محددة أو 
التقنية يمكنها أن  ائصالخصف ،عليهو . 3صية لمجموعات الإنتاج أو الخدماتالتأثيرات البيئية الخصو 

ل معايير تشك   د مستوى المنافسة ثم  ن الصفقة وتحد  لا فهي تعي  أو   ،ل قواعد تقنية، فهي لها وظيفتينتشك  
دمج خصائص تقنية مرتبطة ه حتى ولو كان المشتري العمومي لا ي  ن  أ ،هذا يعني .المطابقة الدنيا

ه يوجد في التشريع الوطني قواعد التي يمكنها إدماج معايير التنمية ن  إف ،لتنمية المستدامةبا
 .4المستدامة

 
 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p22.  

1
- Ibid, p43. 

2
- Ibid, p42. 

3
- Ibid, p45. 

4
- Ibid, p43. 
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 التقنية ائصالخص استعمالطرق -ب     
خذ بالحسبان أالصفقة أو من خلال  ائصبات البيئية عند تعريف خصالمتطل  بح صر  مكن أن ي  ي       

  . "بدائل"أو من خلال استعمال  " العلامات البيئية"ع إلى أو من خلال الرجو  "مسار إنتاج خاص"
  صوصيخذ بعين الاعتبار مسار إنتاج خأ -0

حمي يموضوع الصفقة يكون قد أنتج تبعا لإجراء  أن   ،المشتري العمومي له الحق في فرض     
على البيئة  ا مهما حول تأثيرهيمكنها أن تلعب دور   ،لبيئة، وعليه تركيبة المنتوج وطريقة إنتاجها

لى طرق النقل البديلةوبالإمكان إعطاء الأفضلية لاقتصاديات الط   ضرورة ترقية التنمية ف .اقة وا 
 فرض أن   ايمكنه صلحة المتعاقدة،فالم ؛تسمح بإدراج انشغالات بيئية في مسارات الإنتاج ،المستدامة
الحسبان الحفاظ على  ا لمسار خصوصي يأخذ فيتم شراءه يكون منتج تبع  سين الذي منتوج معي  

مثل المشتري بإمكانه  ،دون أن يكون ذلك ظاهر في المنتوج النهائي في إطار الشراء الطاقوي ،البيئة
 ،ةالمائي  " ،" Eolienne ،ةالهوائي  "دة سواء اقة المتجد  فرض شراء كهرباء منتجة من خلال استعمال الط  

Hydraulique "  ةالشمسي  "أو، Solaire "
1
. 

لعديد من المشاريع في ، اعت رف بها لجو تصميم البيئة في دورة حياة المنتمفاهيم دمج أهمية  إن       
من الآثار البيئية من خلال دمج الخصائص  لحد  هي تقوم بدور هام لالمناطق الجغرافية المختلفة، و 

ناعة صتطوير  ساهمت في قد البيئية الاعتبارات وكمثال عن ذلك،. تطوير المنتجات في البيئية
هاته الإجراءات اقة، كفاءة في استخدام الط  وترقية الالانبعاثات  السي ارات عن طريق التقليل من

مة مع ترقية من الدول المتقد   في العديد "produits verts، المنتجات الخضراء"نسبة  سمحت بارتفاع
 .2الإيكولوجي بيئيالوعي التصميم و 

  إلى العلامات البيئية للجوءا -7

في وثائق "Labels écologiques ، علامة بيئية"يمكنه صراحة ذكر مرجع إلى  ،شتري العموميالم     
البيئة، وتسهيل  لاختيار عرض يحترم" Etiquetage environnemental، بيئية بيانات"، باستعمال صفقةال

التصريحات "على المشتري يمكنه التركيز  كما أن   ؛" éco responsable، المسؤولة بيئيا"تعيين المنتوجات
أو  Ecolabels الرسمية العلامة البيئيةلع والخدمات بفضل لمنتوجات الس    " Les déclarations، البيئية

  ."Eco profils ،المزايا البيئية"وكذا   "Auto déclaration، التصريحات الذاتية البيئية"

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p43. 

2
-MAURIZIO BEVILACQUA, FILIPPO EMANUELE CIARAPICA GIANCARLO GIACCHETTA: Design for 

environment as a tool for the development of a sustainable supply chain, Springer-Verlag, London, 2012, p11. 
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سلسلة من المعايير ، وهي 14222 زويإ و 14221 تضع إيزو المنظمة الدولية للتوحيد القياسيإن       
 مات في تحقيق الأهداف البيئيةالمنظ   تساعدبات نظام الإدارة البيئية، والتي يمكن أن د متطل  تحد  

  " Etiquetage، العلامات البيئية"أنواع من  (3)ثلاث  نتمة الدولية للتقييس دو  المنظ  ف .1والاقتصادية
 :ف المبادئ العامة للعلامات البيئيةي تعر  الت 14222 من خلال المقاييس من نموذج

 -   مات أخرى من طرف منظ   ساتمنح بناء على طلب من المؤس  ل ت  العلامات من النوع الأو
يساهم في خفض  NF EN ISO 14024ضرر للبيئة، فالمقياس المقياس الدولي  قل  أومستقلة لمنتجات 

 .2التأثيرات البيئية المرتبطة بالمنتوج
 - اة التصريحات الذاتية البيئيةالمسم   الثاني ن النوعالعلامات م، Auto déclaration"،   يتم 

ح بذاتها سات تصر  من قبل هيأة خارجية، فالمؤس  مراقبتها  سات ولا يتم  لمؤس  اانجازها تحت مسؤولية 
 المقياس الدولي 1991نشر عام  l’ISO ،طير استعمالهاأبالبيئة، لت رإضرا قل  أمنتوجاتها هي  ن  أب

14221
3. 
 -  الثالثالعلامات من النوع ISO 14025   مزايا بيئية" وهي، Eco profils  "  م معلومات والتي تقد

  .حول التأثيرات البيئية لمنتوج ولكن دون مقارنته بمنتوجات أخرى مماثلة
فة مسبقا ها مجموعات لخصائص تقنية معر  تظهر إذن على أن   ،فكل هاته التصريحات البيئية     
وعليه العلامة . ن معترف به للحماية البيئيةومستوى معي   ،نة من المنتوجاتامنة لمجموعة معي  ض

  :بحيث وجب أن تكوند تلقائيا مجال تطبيقها، قي  ت معايير (4)لأربع البيئية وجب أن تكون مطابقة 
 - طابقة لموضوع الصفقة؛م 
 -   ؛ةة على أساس معطيات علمي  معد 
 -  ت الحكومية والمستهلكين آلي الهيعتماد يتم بالتشاور ومشاركة ممث  اأن تكون موضوع إجراء

 ؛مات حماية البيئةعين ومنظ  والمنتجين والموز  
 - 4ينحين المهتم  من قبل المرش   اسهولة الوصول إليه. 

 
 

                                                           
1
-The International Bank for Reconstruction and Development / the World Bank, environmental sustainability (An 

Evaluation of World Bank Group Support), Washington, USA, 2008, p IVi 
2
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p92. 

3
- Ibid, p94. 

4
- Ibid, p99. 
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 بدائلال استعمال -3
يات الخصوص  مرحلة الة لإدراج حماية البيئة في يمكن أن تكون وسيلة فع   البدائل،إمكانية عرض      
 بدائلسات لتقديم ترك المبادرة للمؤس   االأعباء يمكنهتر ادففإن  إلى جانب أحكام الصفقة، ف .1التقنية
البيئية "البدائل"تستطيع إنتاجها أو  التي" بيئيةمراجع "سة يحكم عليها إذن على أساس فالمؤس   ؛بيئية

بغية الاستجابة  ةعرض لمنتوج أو خدمة معد  " :هن  أعلى  فيعر   أنيمكن  بديل،ال؛ فالتي تقترحها
في وثائق الصفقة، وهي التي الوارد ي ها تختلف عن الحل الخصوص  لحاجيات المشتري، ولكن  

بحيث يمكن  ."ذاتها مصلحةره من قبل التصو   أفضل من العرض الذي تم   بديلبإمكانها عرض 
  .2أكثر بيئية بدائلتستجيب لبعض الاستقبال عروض 

15-247رقم  الرئاسي من المرسوم 5في فقرتها  25لمادة اف     
 المصلحة صترخ   عندما":تنص ،3

 ،الشروط دفتر في والمضبوطة دةالمحد   الشروط وفق تقنيا المعق دة الخدمات يخص فيما ،المتعاقدة
 يجب" :2كما أك دت في فقرتها . "التقنية للمواصفات بدائل عد ة أو تقديم بديل تعهدينيمكن الم هفإن  

 البدائل كل تقييم يجب كما ،الشروط دفتر في التقنية المواصفات بدائلتقديم و  تقييم كيفية على النص  
 بدائل يقترحون الذين المتعهدون يلزم لا":5كما قد مت ضمانات من خلال فقرتها . "المقترحة

 دفتر في عليها المنصوص التقنية، المواصفات إلى استنادا أصلي عرض بتقديم التقنية للمواصفات
  ."الشروط
مصلحة ال ن  إف ،اسلف   تدحد   تيلتقييم قيمة العروض اتجاه كل معيار من المعايير الوعموما،      

وهذا  " les variantes،بدائلال"ثم  " les offres de base ،العروض الأصلية"معاينة  اوجب عليه المتعاقدة
 ، " des spécifications، بيئية ائصخص"لا يفرض  ،المشتري العموميوعليه ف. ارهاقبل القيام باختي

البيئية لتنفيذ الصفقة وتشجيعهم على تطوير نجاعات  ائصحين باقتراح احترام الخصما يعود للمرش  إن  
 un label،علامة بيئية معينة"حيازة  ،ساتإلزام المؤس   الا يمكنه والمصلحة المتعاقدة. 4جديدة بيئية

écologique "وعليه  ؛بهدف احترام مبدأ عدم التمييز قبلوجب أن ت   ،ةة ثبوتي  لها قو   ، فكل وثيقة
 ،حينفي عروض المرش   دةالمحد   أو البدائل المماثلاتعلى تحليل مختلف  ةمجبر صلحة المتعاقدة المف

 .5طيل في آجال تحليل العروضحتى ولو كانت هاته الممارسة ت  
                                                           

1
- Michel Guibal, Nicolas Charrel: Op.cit, p141. 

2
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p95. 

 .22، ص، المرجع السابق 15-247رقم الرئاسي المرسوم انظر -3
4
- Raphaële CHARLIER: Ibid, p93. 

5
- Ibid, p92. 

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=7049
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=7050
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 رحلة إبرام الصفقةإدماج المعايير البيئية في م: مطلب الثانيال
فانتقاء  ،معاينة عرضها لا يتم   ،قبول الترشحر على شروط التي لا تتوف   سةالمؤس  إن  

سات هي في وضعية قانونية اتجاه الالتزامات هاته المؤس   ل في رقابة من جهة أن  حين يتمث  المرش  
؛ وعليه 1والمالية لتنفيذ الصفقةها تحوز القدرة المهنية التقنية ن  أومن جهة أخرى  ،الجبائية والاجتماعية

 . (الثاني الفرع)انتقاء العروض ، ثم(الفرع الأو ل) انتقاء المرشحين معاييرلسنتطر ق 
ل  المرشحينختيار معايير ا: الفرع الأو 

 فالمراقبة تتم   ؛حت ضمنهانجاز الصفقة التي ترش  لإسة على قدرة المؤس   ترتكز ،الانتقاء معايير     
في مرحلة معاينة ورقابة ف .القدرة المهنية حين وكذاالتقنية والمالية للمرش   بخصوص الوضعية

إخضاع انتقاء المرشح لاحترام المعايير ذات الطبيعة  ابإمكانه المتعاقدة صلحةالم حين،المرش  
 .(ثانيا)، أو من خلال انتقاء نوعي للمرشحين (أو لا)، سواء من خلال إقصاء المرش حين 2البيئية
 المرشحين  إقصاء: أو لا

، وهو ما حينقة بانتقاء المرش  القواعد المتعل   ،قانون الصفقات العمومية بطريقة صارمةيسي ر      
   .المحدود العروض طلب آليةاستعمال يدعونا إلى التطر ق لممنوعات الترش ح، و 

 ح ممنوعات الترش   - أ
كة في تنظيم إجرامي، تبييض، المرش ح الذي هو محل حكم قضائي في بعض الميادين كالمشار      

الخ، لا ...الخ، أو ليس في وضعية قانونية اتجاه الاشتراكات الاجتماعية والجبائية...رشوة وغش
يمكن أن يكون مرش ح في صفقة عمومية؛ وعليه، فالمسؤولية الاجتماعية للمؤس سة على الأقل  تكمن 

 .3في احترام قواعد دولة القانون
من جهة ؛ حينالمرش   بانتقاءقة صارمة متعل  يضع  قواعد  الجزائري، لعموميةقانون الصفقات اف     
حين المشار إليها في  ح إذا لم تستجب للشروط العامة لقبول المرش  سات لا تكون مقبولة للترش  المؤس  

 من الإقصاء حالات"، والتي وردت ضمن القسم الرابع المعنون  15-247رقم الرئاسي المرسوم
 في المشاركة من ،نهائي أو مؤق ت بشكل ،ي قصى": حيث نص   ،"العمومية الصفقات يف شاركةلما

 :الاقتصاديون تعاملونلما ،العمومية الصفقات

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit , p97. 

2
- Idem. 

3
- Olivier Frot: Op.cit, p58. 
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 - صلاحية آجال نفاذ قبل عمومية صفقة تنفيذ عن تنازلوا أو عروضهم استكمال رفضوا الذين 
 ؛أعلاه74 و 71 ينادتلما في عليها نصوصلما الشروط حسب، العروض
 - أو القضائية التسوية أو النشاط عن التوقف وأ التصفية أو الإفلاس حالة في هم الذين 

 ؛الصلح
 - القضائية التسوية أو النشاط عن التوقف أو التصفية وأ الإفلاس عملية إجراء محل هم الذين 

 ؛الصلح أو
 - زاهتهمبن تمس   مخالفة بسبب فيه قضيلما الشيء قوة حاز قضائي حكم محل كانوا الذين 

 ؛هنيةلما
 - ؛الجبائية وشبه الجبائية واجباتهم يستوفون لا الذين 
 - ؛شركاتهم لحسابات القانوني الإيداع يستوفون لا الذين 
 - ؛كاذب بتصريح قاموا الذين 
 - تحت الفسخ راتمقر   محل كانوا بعدما بالتزاماتها لةلمخ ا ساتؤس  لما قائمة في لونسج  لما 

 ؛شاريعلما أصحاب من، مسؤوليتهم
 - الصفقات في شاركةلما من ينمنوعلماين الاقتصادي ينتعامللما قائمة في لونسج  لما 

 ؛رسوملما هذا من 89 ادةالم في عليها نصوصلما، العمومية
 - للتشريع الخطيرة الفاتلمخا ومرتكبي الغش رتكبيلم الوطنية البطاقية في لونسج  لما 
 ؛رةوالتجا والجمارك الجباية لمجا في والتنظيم
 - ؛الاجتماعي والضمان العمل لتشريع خطيرة مخالفة بسبب إدانة محل كانوا الذين 
 - 1"المرسوم هذا من 84 ادةالم في دةالمحد   بالتزاماتهم واأخل   الذين. 
 المحدود العروض طلب آليةاستعمال -ب     
 الإجراء" أو  ،"توحالإجراء المف"سواء  ا،استعمال حسب اختياراته صلحة المتعاقدةالمبإمكان      

 .حينلانتقاء المرش   "المحدود
 
 

                                                           
 .62، ص، المرجع السابق 15-247رقم الرئاسي المرسوممن  24المادة انظر  -1
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صلحة المتعاقدة فالم ،"المفتوح العروض طلب" يدعى قانونا ما أو بالإجراء المفتوح، قفيما يتعل       
ح على أساس رفض الترش   احين، فليس لهك في إطار قبول المرش  حوز على هامش محدود للتحر  ت

ر موضوعيا حول القدرات إذا كان هذا الاعتبار لا يؤث   ،ضرخأهذا المنتوج ليس  أن   وهو وحيد
،  15-247 رقم الرئاسي المرسومصلحة المتعاقدة، فذة للصفقة طبقا لرغبات المسة المنف  قة بالمؤس  المتعل  

عر ف طلب العروض المفتوح على أن ه
 ."داتعه   ميقد   أن لمؤه   حرش  تم أي خلاله من كنيم إجراء": 1

سمح ي فإن ه، "المحدود العروض طلب"، أو ما يدعى قانونا بالإجراء المحدودق يتعل  فيما أم ا      
د كبر من العدد المحد  أمقبولين الحين فإذا كان عدد المرش   .حينتحديد عدد المرش  لمصلحة المتعاقدة بل

فعليها  ،حينالقيام باختيار ما بين المرش   اوجب عليه ةالأخير  ههذ مصلحة المتعاقدة، فإن  من قبل ال
فإذا  .كبر قدرات بيئية في تنفيذ الصفقةأقبل الذين يقدمون تحين و بإعداد ترتيب لمختلف المرش  القيام 

ك به يتمس   أنهذا المعيار يمكن  ،ية في المجال البيئيتتطلب خبرة أو معرفة خصوص   ،كانت الصفقة
 العروض طلب":3، نص 15-247رقم الرئاسي المرسومف. 2البعض وبالتالي إقصاء ،حينلترتيب المرش  

لي الذين المرش حون يكون ،انتقائية لاستشارة إجراء هو المحدود  مدعوين قبل من تم  انتقاؤهم الأو 
 .تعهد يملتقد وحدهم
 ستتم   الذين للمرش حين الأقصى العدد الشروط دفتر في تحد د أن المتعاقدة المصلحة يمكن     

ل انتقاء بعد ،يم تعه دلتقد دعوتهم  .منهم (5) بخمسة ،يأو 
 الأمر قيتعل   عندما المنافسة لإجراء المرش حين لاختيار ليالأو   الانتقاء المتعاقدة المصلحة وتنفذ     

 ."الخاصة الأهمية ذات أو المعقدة بالعمليات أو بالدراسات
 العروض طلب"رامة من طلب العروض المحدود، يدعى قانونا كما أن  هناك إجراء أقل  ص     

، عر فه على أن ه 15-247 رقم الرئاسي ؛  فالمرسوم"دنيا قدرات اشتراط مع لمفتوحا
 يسمح إجراء": 4

 المتعاقدة المصلحة دهاتحد   التي المؤه لة الدنيا الشروط بعض فيهم تتوف ر الذين ينحرش  لما لكل فيه
 .المتعاقدة المصلحة طرف من للمرش حين قبلي انتقاء يتم ولا .ديم تعه دبتق ،الإجراء إطلاق قبل مسبقا
 مع متناسبة تكون، و الصفقة لتنفيذ الضرورية هنيةلموا  اليةلموا  التقنية القدرات المؤه لة الشروط تخص
 ."شروعلما ةوأهمي   وتعقيد طبيعة

                                                           
 .26ص ،رجع السابقالم،  15-247رقم الرئاسي المرسوممن  43لمادة اانظر  -1

2
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p .93  

 .رجع نفسهالم،  15-247رقم الرئاسي المرسوممن  44انظر المادة  -3
 .رجع نفسهالم، 44انظر المادة  -4
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 انتقاء نوعي للمرشحين : ثانيا
 المتعاقد المتعامل طرق لتأهيل المرش حين والمتعه دين، وكذا معايير اختيارسنتطر ق ل     
 طرق تأهيل المرش حين والمتعه دين - أ
مبدئيا ومهما كانت طرق إبرام الصفقات العمومية، فإن  المصلحة المتعاقدة يجب أن تحد د      

، حد د طرق لتأهيل المرش حين  15-247رقم الرئاسي المرسومف ،1معايير اختيار المتعامل المتعاقد
 :والمتعه دين من خلال جملة من الإجراءات

 - تنفيذها على قادرة هاأن   يعتقد سةؤس  لم إلا   الصفقة تعاقدةلما صلحةلما صتخص   أن كنلا يم ،
رة الإبرام كيفية كانت كيفما المقر 

2. 
 - والمهنية التقنية والمتعه دين المرش حين قدرات تتأك د من أن المتعاقدة المصلحة على يتعين 
 ،تمييزية غير معايير إلى الترشيحات تقييم يستند أن جبي .التقنية العروض بتقييم القيام قبل والمالية

 . 3مداها مع ومتناسبة الصفقة وضوعبم علاقة لها
 - دينتعه  لما قدرات عن ،الاقتضاء عند الترشيحات تقييم أثناء ،تعاقدةلما صلحةلما تستعلم 
 مصالح لدى ماي  ولاس ،قانونية وسيلة كل ذلك في مستعملة ،اسديد   اختيارا لهم اختيارها يكون حتى

دارات ،أخرى متعاقدة  في الجزائرية اتمثلي  لموا البنوك ولدىي، العموم رفقلما ةهم  بم فةمكل   وهيئات وا 
  .4الخارج
 -   كل مستوى على وبطاقية قطاعية وبطاقيات ينالاقتصاديين للمتعامل وطنية بطاقية كمس  ت 
 من قرار وجببم تحيينها وشروط قياتالبطا هذه محتوى دويحد   .مبانتظا ي نوتح ،متعاقدة مصلحة
 .5 اليةلمبا فكل  لما الوزير
 - سلطة أي تمارسها رقابة كل عند اختيارها لتعل   أن المتعاقدة المصلحة على يجب 

ة  .6مختص 

                                                           
 62، تاريخ الاطلاع 6024سبتمبر  62إدماج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية، تاريخ الإيداع قرف، آليات سامية ل -1

 environnement.com/article_detail.phpi-www.juristes....6022ديسمبر 
 .22السابق، ص المرجع، 15-247 رقم الرئاسي المرسوممن  43 انظر المادة -2
 .، المرجع نفسه44انظر المادة  -3
 .، المرجع نفسه42انظر المادة  -4
 .، المرجع نفسه45انظر المادة  -5
 .، المرجع نفسه20انظر المادة  -6

http://www.juristes-environnement.com/article_detail.phpi
http://www.juristes-environnement.com/article_detail.phpi
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 المتعاقد المتعامل معايير اختيار -ب     
 تختص":1بذكره، على قواعد اختيار المتعامل المتعاقد  15-247رقم الرئاسي نص  المرسوم     

 المرسوم هذا من الخامس الفصل أحكام تطبيق مراعاة مع ،المتعاقد باختيار المتعاقدة المصلحة
ة . "الصفقات برقابة المتعل ق فأحكام هذا المرسوم، تؤك د أن  المصلحة المتعاقدة، رغم كونها مختص 

كما أك د . ابة على الصفقات العموميةفي اختيار المتعامل المتعاقد، إلا  أن ها مقي دة من خلال إجراء الرق
مرتبطة  يجب أن تكون منها، كل ووزن تعامل المتعاقدمال اختيار معاييرالمرسوم الرئاسي، على أن  

 ويجب .للمنافسة  الخاص بالدعوة الشروط دفتر في إجباريا مذكورة وغير تمييزية، الصفقة بموضوع
 معايير، ةعد   إلى الاقتصادية إم ا المزايا حيث من عرض أحسن المتعاقدة لاختيار المصلحة تستند أن
 الطابع والاستعمال، للاقتناء الإجمالية والكلفة السعر التسليم، التنفيذ أو آجال النوعية،"بينها  من

 للأشخاص المهني لترقية الإدماج الاجتماعي، بالجانب قةالمتعل   والوظيفي، النجاعة الجمالي
 الخدمة التقنية، القيمة ،المستدامة بالتنمية المتعلقة والنجاعة قينمعو  الشغل وال سوق من المحرومين

 للتحويل التي الحصة القابلة وتقليص الاقتضاء، التمويل، عند التقنية، شروط والمساعدة البيع بعد
 دفتر في تكون مدرجة أن بشرط معايير أخرى، تستخدم أن يمكنو  ."سات الأجنبيةالمؤس   تمنحها
سنتطرق إلى عليه و . 1وحده معيار السعر إلى ، كما يمكن أن تستندللمنافسة بالدعوة الخاص الشروط

 .القدرة التقنية البيئية، ثم  البيئة في الهيكلة الداخلية للمؤس سة
 القدرة التقنية البيئية  -0

من خلال  ،ن من القدرة التقنية الدنيامستوى معي  المرش حين بإلزام  بإمكانها صلحة المتعاقدةالمإن       
تشهد  ،ت مستقلةآة من قبل هيمعد   "les certificats de qualités  ،شهادات النوعية"تقديم إثباتات أي 

 الفرنسي قانون الصفقات العموميةف .وبالخصوص في مجال التسيير البيئي، قدراتهم في تنفيذ الصفقة
سات في قدرات المؤس   سمح بأخذ بالحسبان ،2224 جانفي 5المؤر خ في مرسومال الصادر بموجب

يمكن أن تظهر حول مدى  القدرات المهنية" :التي تنص منه 45المادة  خلال المجال البيئي، من
مستويات دنيا من  لا يمكن فرض إلا  ":هن  أعلى ، "البيئةحين في مجال حماية معرفة المرش  

د بطريقة يحد   ،العموميةفقانون الصفقات  ."ا مع موضوع الصفقةبة تناسبي  الضمانات والقدرات المرت  
لا  المصلحة المتعاقدة،  أن  إلا  . 2حينطلبها من المرش   محدودة قائمة الوثائق والمعلومات التي يمكن

                                                           
 .62، صالسابقالمرجع  ،642-24من المرسوم الرئاسي  22انظر المادة  -1

 .66، صنفسه، المرجع 25المادة انظر  1-

2
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p .22  
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خارج كل ما هو ضروري لتنفيذ  ،حينخذ بالحسبان بعض المظاهر البيئية لتقييم المرش  أحوز إمكانية ت
ه لا يحوز سوابق في الصفقات من ن  أريعة ح تحت ذممنوع عليها إقصاء أي مرش  ف وعليه،. الصفقة

 .1نفس الطبيعة
، Société Bronzoفي قضية صادر ، 2222 ماي 12 فيمؤر خ  الفرنسي ففي قرار لمجلس الدولة     

كما  ،1"وسائل أخرى"يمكنها تبرير قدراتها التقنية من خلال  ،سات التي أنشئت حديثاالمؤس   ر أن  قد  
 .2ب عليها قبول كل وسيلة إثبات موازية أو مماثلةوج المصلحة المتعاقدة، أن  

، على القدرات التقنية للمتعه دين، ويمكن  15-247رقم الرئاسي المرسومفي الجزائر، فقد نص  
 أن المتعاقدة المصلحة على يتعي ن": أن نستنتج ضمنيا، القدرات التقنية في المجال البيئي، بنصه

  .3"التقنية العروض بتقييم القيام قبل والمالية والمهنية التقنية دينوالمتعه   المرش حين قدرات تتأك د من
 البيئة في الهيكلة الداخلية للمؤسسة  -7

ي ه ، التيأنظمة التسيير البيئيالبيئة في الهيكلة الداخلية للمؤس سة، تظهر من خلال وضع      
 .البيئية تهااغبة في تحسين نجاعسات العمومية أو الخاصة الر شارك فيها المؤس  تبرامج إرادية، والتي 

بتقييم وتسيير التأثيرات الكبرى لنشاطاتهم على البيئة، مع إعلام الجمهور  ملزمةسات المؤس   فإن   ،لهذا
  .ل عليهابالنتائج المتحص  

 ميثاق المؤس سات" ، مسماة 1992فغرفة التجارة الدولية، أعد ت وثيقة سنة  على المستوى الدولي،     
التوجيهات الضرورية للتسيير البيئي، مع  يخص مبدأ 12 تضم نت ،"لتنمية المستدامةمن أجل ا
 ،بيو على مستوى الأور أم ا  .سةات في المؤس  كون من أولى الأولوي  تحماية البيئة وجب أن  التذكير أن  

 :فرض نفسيهما على حساب مرجعيات وطنية إلىيهدفان ، (22)مرجعين فهناك 
 - 521/2221 رقم من جهة التنظيم CE/  ل للتنظيم، المعد  2221 مارس 19 فيالمؤر خ 

 EMAS أو، " éco-Audit ،التدقيق البيئي"ىالمسم   1993 جوان 29خ في المؤر    93.1832CEE رقم

”environmental management and audit scheme“   ، 

 -   نظام تقديم الشهادات ومن جهة أخرى، فإن Certification ISO 14001 ،ل منذ خ  أد
 .مقاييس التسيير البيئي 1992سبتمبر 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p .22  

1
- Ibid, p .24  

2
- Ibid, p .29  

 .22، المرجع السابق، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوممن  44انظر المادة  -3
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إعدادها  قد تم  ، "أنظمة التسيير البيئي" ر أن  يفس  ، 2221 جويلية 4بيان اللجنة الأوروبية في      
 ، التيسةلمؤس  ا لشفاف   امنح نظام  وهي ن ظم ت ،CE (EMAS)ونظام  ISO 14001من قبل مقياس دولي 

سة مع والتي ترتكز على مطابقة الخدمات والمؤس   ،بيئية حقيقية أن تلتزم بترقية سياسة عليها وجب
 .1ث والتحسين المستمر للنجاعة البيئيةمكافحة التلو  وكذا التشريع البيئي، 

 معايير اختيار العروض: الفرع الثاني
 خذ بالحسبان الاعتباراتأ ابإمكانهفقارن الأسعار، تنوعية العرض و ت قي م المصلحة المتعاقدة      

معايير  اعتماد من خلال أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية،البيئية في مرحلة الحكم على 
 .(ثانيا)خالصة  من خلال معايير ذات طبيعة بيئية ،ولكن أيضا ،(أو لا)تقليدية 

 التقليديةمعايير المنح : أو لا
البيئية في مرحلة معاينة إدخال الاعتبارات  ،بطريقة غير مباشرة بإمكان المصلحة المتعاقدة     

للمنتوج، هذا المعيار يسمح بتجاوز التمييز  " cycle de vie،مسار الحياة"مقترب العروض من خلال 
 .1لميزانيةاالبيئة والنجاعة  حماية خذ ما بينالتقليدي المت  

 مقترب مسار حياة المنتوج  -أ     
أحسن م ح الذي قد  جل منح الصفقة للمرش  أمن ة معايير على عد  مصلحة المتعاقدة ال ستندعندما ت     

في مجال حماية البيئة وكذلك  عةلنجالأخذ معايير بالإمكان  ،عرض من حيث المزايا الاقتصادية
تكلفة ك إعداد التكلفة الإجمالية للعملية تساهم في المعايير التي؛ فالتكلفة الإجمالية للاستعمال

هاته التكاليف وجب إضافتها لسعر العرض لإعداد تكلفة  الخ،...الصيانة، الاستعمال والاستغلال
 ،الاستدامة"إدخال مفهوم إن  . " cout sur le cycle de vie، التكلفة على مسار الحياة" إجمالية خاصة
 la durabilité" عة يقط ، وهو ما يمث لي إلى الأخذ بالحسبان التكلفة الإجماليةؤد  ي ،في سياسة الشراء

للمنتوج أو  " les externalités، المخرجات البيئية"قليدية للشراء، من خلال إدماج مع القرارات الت
هو ، و في مجال حماية البيئة عةلنجا، تعني اعتماد معيار اخذ بالحسبان الاستدامة لمنتوجأف؛ 2الخدمة

 .لمواردلالنجاعة البيئية للمنتوج تسمح بمكافحة التبذير ف معيار انتقاء العروض،
 
 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p .22  

1
- Ibid, p .23  

2
- Ibid, p .27  
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دة، وجب أن يأخذ بالحسبان نقص المخزونات للموارد غير المتجد   ،تحليل التكاليفند فع     
اقة، ويبرز الامتيازات على استهلاك للط   ع الحلول الأقل  هذا المقترب يشج  ؛ ةوبالخصوص الطاقوي  

ا يمكنه مصلحة المتعاقدةارات، المثلا عند شراء السي  . المدى الطويل للاختيارات المحترمة للبيئة
لإدماج تكلفة الشراء،  ؛سنوات (5) خمس على مدى"التكلفة الإجمالية للاستعمال"استعمال معيار
ه من ن  إوعليه  .نارة في نهاية الحياة من طرف الممو  السي   إرجاعاقة، الصيانة وكذلك استهلاك الط  

  .1الممكن نقل المعيار البيئي إلى معيار ذو طبيعة اقتصادية
 "سعر ،بيئة"يز التميتجاوز  -ب     
أحسن عرض من حيث  أم ا. معيار مثل الآخرين، فهو دائما معيار هام لا يعتبرمعيار السعر      

معيار السعر ف وعليه، ."سعر، نوعية"ي إلى أحسن علاقة الذي يؤد  المزايا الاقتصادية، فهو المعيار 
، "للمنتوج ةمسار الحيا" ، من خلال اعتماد مقتربهعلى أن   .يتعارض مع مجموع معايير النوعية

خذ أ وجب وعليه ،ضع سياسة اقتصاد التكاليف، وبالموازاة سياسة حماية البيئةت فالمصلحة المتعاقدة
الاقتصادية  سمح بظهور الفائدةالتي تبالحسبان التكلفة الإجمالية المرتبطة بالاستثمار والتسيير، 

" éco-responsable ،المسؤول بيئيا"للشراء 
2
.  

للمصلحة المتعاقدة في ر مسي   د من خلال وصول كل  يتجس   ،خذ بالحسبان التنمية المستدامةإن  أ     
طرق اقة و ن استهلاك الماء، الط  بي  ، ت" le tableau de bord، لوحة القيادة" وضع إلى الإدارة العمومية

خذ أيمكن أن تنجز مع  ،اقتصاديات الميزانيةف. 3اراتالسي  استهلاك الط اقة ووقود النفايات،  معالجة
يسمح بعدم التعارض مع  "الحياة للمنتوج تكلفة مسار"مقترب  ،وعليه. بالحسبان الحفاظ على البيئة

 .4الشراء العمومي المستدام والاستعمال الحسن للأموال العمومية
 الصفقات العمومية إطار في ،ةالمتعاقد يمكن المصلحة" :ينص 245-15 فالمرسوم الرئاسي رقم

 يسمح بالحصول اتحفيزي   ابند   الصفقة في تدرج أن ب بلوغها،يتوج   نجاعة أساس على المبرمة دةعق  الم
 .5"آجال، سعر، جودة علاقة أحسن على المتعاقد المتعامل من 
 
 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p48 

2
- Idem. 

3
- Ibid, p .23  

4
 - Ibid, p50 

 .62، المرجع السابق، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوم من( 4الفقرة ) 72المادة انظر  -5
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 وسيلة لتحديد أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية المعيار البيئي: ثانيا
عدم إغفال مع  ،وترقية التنمية المستدامة ي حماية البيئةالمساهمة ف يمكن للمصلحة المتعاقدة     

، في هذا الإطار. 1في إبرام الصفقات العمومية عرأحسن علاقة بين النوعية والس   معهدف التموين 
مع السماح بإدخال  من حيث المزايا الاقتصادية عرض أحسن وجب عليها تحديد المتعاقدة  مصلحةال

 . " la pondération ،الترجيح"ات المعيار البيئي طبقا لمتطلب

  "العرض الأقل"و "الأفضل العرض" بين منح الصفقة -أ          
الأقل،  عرلا يعني بالضرورة موازي للس   من حيث المزايا الاقتصادية، عرضأحسن معيار إن       
ئمة معايير شكل قافي  يعطي تعريف لهذا المفهوم ،2215لسنة  الجزائري الصفقات العمومية فتنظيم

من المرسوم  58فقد نص ت المادة  .اعلى اختياراته مصلحة المتعاقدةالترتكز والتي على أساسها 
 المزايا حيث من عرض أحسن المتعاقدة لاختيار المصلحة تستند أن يجب": 245-15الرئاسي رقم 
 :الاقتصادية
 /1  الإجمالية والكلفة عرالس   لتسليم،ا أو التنفيذ آجال النوعية،: ابينه من ،معايير ةعد   إلى إم ا 
 لترقية الإدماج الاجتماعي، بالجانب قةالمتعل   النجاعة والوظيفي، الجمالي الطابع والاستعمال، للاقتناء
 ،المستدامة بالتنمية قةالمتعل   والنجاعة قينالشغل والمعو   سوق من المحرومين للأشخاص المهني
الحصة  وتقليص الاقتضاء، التمويل، عند شروط التقنية، ساعدةوالم البيع بعد الخدمة التقنية، القيمة
تكون  أن بشرط أخرى، معايير تستخدم أن ويمكن .الأجنبية ساتالمؤس   تمنحها التي للتحويل القابلة
 .للمنافسة بالدعوة الخاص الشروط دفتر في مدرجة
 /2  بذلك موضوع الصفقة سمح إذا ،وحده السعر معيار إلى إم ا". 
 ،الأقل   س عرح الذي يعرض الللمرش   صفقةمنح ال تر وفي حالة ما إذا قر  المصلحة المتعاقدة، ف     
معيار المنح  أن  هذا يعني  ،وجد أي اعتبار بيئي بإمكانه أن يدخل في الخط في هاته المرحلةيلا فإنه 

لاعتماد عد ة لة ل وسيفي حالة ما إذا شك   ، إلا  ذو طبيعة بيئية لا يمكنه أن يستعمل لتقييم العروض
 العرض الأفضل بينوعليه، ما . الاقتصادية المزايا حيث من عرض أحسن معايير في إطار اختيار

 حيث من عرض أحسنمفهوم ف .مصلحة المتعاقدةة اختيار اليخضع لحري  الأمر  ، فهذاقل  والعرض الأ
متعدد " ختيار إرضية ص لفمخص   هو، حسب تنظيم الصفقات العمومية الجزائري، الاقتصادية المزايا

 .، من جهة، ومعيار الس عر وحده من جهة أخرى" un choix multicritères، المعايير

                                                           
1
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 بين القانون الأوروبيالفرق بين مفهوم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية،   على أن       
مزايا الاقتصادية أحسن عرض من حيث المفهوم ، في القانون الأوروبي هو أن ه ،والفرنسي والجزائري

القانون  على عكس ،" choix multicritères، متعدد المعاييرال"لاختيار الفرضية  فقط صهو مخص  
في بعض الحالات باختيار  ، إمكانية"عرالمعيار الوحيد للس  " يمنح ، والذي53 ي مادتهف الفرنسي

ئري، الذي اعتبر هو أيضا وهو ما اعتمده المشر ع الجزا. 1أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية
أن  معيار الس عر وحده، يمكن أن يدخل في بعض الأحيان، لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا 

 .245-15من المرسوم الرئاسي رقم  58وهو ما أك دته المادة . الاقتصادية
 إدراج المعيار البيئي طبقا لمتطلبات الترجيح -ب          

ة ليس فقط في اختيار معايير المنح للصفقة، وخاصة البيئية، هي حر   ،ةالمتعاقد إن  المصلحة     
ل الترجيح لهاته المعايير، حتى تسمح بتقييم تلخيصي لمعايير المعتمدة لتحديد يضا تحديد معد  أولكن 

مجلس قضاء المجموعة وهو ما تم  تأكيده بموجب قرار . أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية
 EVN AG c/Républiqueقضية الصادر في  2223 ديسمبر 4 المؤر خ في C448/01رقم  وروبيةلأا

d’Autriche
2
. 

 لا يعني ، "من حيث المزايا الاقتصادية"فحسب الاجتهاد القضائي الأوروبي، فأحسن عرض     
، " la pondération، الترجيح"من خلال طريقة وعليه، ف. "مالياالأقل  أو الأفضل "نهبالضرورة أ

بهدف الاستجابة لأهداف  بات في مجال النوعية البيئيةإدخال متطل   ايمكنه صلحة المتعاقدةمالف
 .التنمية المستدامة

مع  ،معيار مقارنة بالآخرين لأي   الأهمي ةل في تحديد تمث  يمن خلال التسلسل و  ،الترجيح يبدأإن       
من ، وزن معيار منح لكلت لحة المتعاقدة،صالمف .لأهمية المعايير تبعا وترتيب " l’ordre،نظام"اعتماد 
 تعد  المصلحة المتعاقدةبعدما ف .عدد النقاطتحديد أو من خلال  " un coefficient ،ملامع" وضع خلال

" Grille de notation des offres ،م تنقيط العروضسل  "تحديد  اوجب عليه اتها،قائمة المعايير وترجيح
3. 

 
 
 

                                                           
1

 -  Raphaële CHARLIER: Op.cit, p .58  
2
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الصادر  2225 جوان 29المؤر خ في فمجلس الدولة في قراره ضائي الفرنسي، بالنسبة للاجتهاد الق     
 ،ق بالترجيح أو تسلسل العروضفصل في النقاش المتعل   ،Commune de la Seyne-sur-Mer في قضية

كون تقة بهذا الترجيح والتسلسل وجب أن القواعد المتعل  ، كما أن  لمعاييرللفائدة إلزامية لمبدأ الترجيح 
 .إشهارمحل 
حسب  ،مختلفة حول الأخذ بالحسبان المظاهر البيئية قبطر التأثير  ابإمكانه صالح المتعاقدة،المف     

في حالة ف .وضع المعيار البيئي مقارنة بالمعايير الأخرى همن خلاليتم  ذيال"  le rang،الترتيب"
 إذا كانت ذ بعين الاعتبار إلا  لا يمكن أن يأخ (2)الثانية  فالمعيار الذي يأتي في المرتبة ،التسلسل

تسمح  ،طريقة الترجيحف. الأولى س المستوى اتجاه المعيار الذي يأتي في المرتبةفالعروض هي في ن
اتخاذ  ايمكنه صالح المتعاقدة،المف. لبيئةالعروض التي تحمي أفضل لإعطاء أفضلية  ،بأكثر سهولة

 un fort،للترجيح بمعامل قوي"خلال إرفاقه القرار في وضع المعيار البيئي في الوضع الأولي من 

coefficient "  1أو وضعه في مرتبة مرتفعة. 
إطار تقييم العروض من طرف لجنة فتح الاظرفة  ، وفي245-15حسب المرسوم الرئاسي رقم      

 المزايا حيث من عرض أحسن بانتقاء ،تقوم طبقا لدفتر الشروط  ": وتقييم العروض، أك د بأن اللجنة
 :العرض في لتمث  لما ،لاقتصاديةا

. بذلك الصفقة موضوع يسمح عندما ،تارينلمخا ينحللمرش   اليةلما العروض ينب من ثمنا الأقل   1/ 
 ،فقط عرالس   معيار إلى العروض متقيي يستند ،الحالة هذه  وفي
، الحالة هذه وفي .العادية بالخدمات الأمر قتعل   إذا ،تقنيا لةؤه  لما العروض ينب من ثمنا الأقل   2/ 

 ،عرالس   معيار بينها من معايير ةعد   إلى العروض تقييم يستند
 كان إذا، عرالس   معيار بينها من معايير ةعد   ترجيح إلى استنادا نقطة أعلى على لتحص   الذي 3/ 

 .2"تللخدما التقني الجانب على أساسا قائما الاختيار
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 ونجاعتها عتبارات البيئية في الصفقات العموميةقات إدراج الامعو  و  حدود: الثالثالمبحث 
قات سنتناول حدود      ، (المطلب الأو ل) إدراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية ومعو 

 .(المطلب الثاني) الصفقات العمومية من خلال للإدارات العمومية النجاعة البيئيةو 
قات حدود: لالمطلب الأو    ت البيئية في الصفقات العموميةإدراج الاعتبارا ومعو 

 قانون مكافحة الفساد في ظلحدود إدراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية  أو لا سنتناول     
 .(الفرع الثاني)في الصفقات العمومية  قات إدراج الاعتبارات البيئيةمعو  ثم   (الفرع الأو ل)

ل  مكافحة الفساد في إطار في الصفقات العمومية حدود إدراج الاعتبارات البيئية: الفرع الأو 
دمج في الصفقات العمومية في ظل احترام المبادئ الأساسية وجب أن ت   ،الاعتبارات البيئية     

مصلحة على عاتق الالتي ب بالخصوص إلزامية الشفافية تطل  اته المبادئ ته ؛العموميةصفقة لل
 وكذلك للرقابة لإجراءات يسمح بفتح الصفقة للمنافسة ئم،الملافي ضمان الإشهار  والمتمث لة المتعاقدة

وهو ما يتطل ب . 1والشفافية ضرورة احترام مبدأ عدم التمييز، المساواة في المعالجةالصفقة، مع 
المبادئ العامة  لهذا، سنتطر ق إلى. ضرورة مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية لحماية البيئة

مكافحة الفساد كضمانة لاحترام ، ثم (أو لا) ود لإدراج الاعتبارات البيئيةللصفقات العمومية كحد
 .(ثانيا)وحماية البيئة  المبادئ الأساسية للصفقات العمومية

 المبادئ العامة للصفقات العمومية كحدود لإدراج الاعتبارات البيئية : أو لا
 كماها هم  أيمكن حصر  ،ة من المبادئوعمدارة، الى مجلإيستند اختيار المتعامل المتعاقد مع ا     

العلانية في  أمبد ة،كثر كفاءلأطراف الأاختيار ا أمبد، المحافظة على المالية العمومية أمبد :ليي
همية هذه لأونظرا  ؛المساواة بين المتنافسين أمبد، المنافسة العامة أمبدات طلب العروض، جراء عمليإ

ق بين مختلف هذه المبادئ وهذا لحماية حقوق ن توف  أحاول ت ،القوانين والتنظيمات ن  إالمبادئ، ف
،  Frédéric COLINكما أن  الفقيه في القانون الإداري .2ف هذه الاخيرةدارة من تعس  لإالمتعاقدين مع ا

المساواة ، حرية الوصول: مبادئ أساسية تقليدية هي (3)ثلاث الصفقات العمومية خاضعة لبأنّ يرى 
 . 3اقبة استعمال الأموال العموميةمر ، و حينبين المترش  

 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p62. 

 .65صمرجع السابق، ال ،الوجيز في القانون الإداري لباد،ناصر  -2
3
- Frédéric COLIN: Op. cit, p94. 
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لضمان نجاعة ":هيوعة من المبادئ معلى مج، 15-247رقم  الرئاسي المرسوم ولقد نص       
راعى في الصفقات العمومية مبادئ ن ت  أالطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب 
وهو ما أشار  .1"حين وشفافية الاجراءاتحرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرش  

حدود لإدراج  ،المبادئ العامة للصفقات العموميةتعتبر وعليه . 1إليه الدكتور عمار عوابدي، في كتابه
في الصفقات العمومية، سواء أكانت هاته المبادئ مرتبطة بالمساواة، أو شفافية  الاعتبارات البيئية

 .الإجراءات
 لمساواةبات المرتبطة باالمتطل   - أ
مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي كر سها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن بعد      

ر س في الدساتير والقوانين الحديثة، كما أن  حرص ميلادي، بعدها ك   1589الثورة الفرنسية لسنة 
لم ا . 2تطبيقا لأحكام الدستور المشر ع الجزائري على مبدأ المساواة في تنظيم الصفقات العمومية، جاء

ه يتحت م عليها، كان أساس ومبرر وجود المرافق العامة هو تلبية الاحتياجات العامة للجمهور، فإن  
معاملة الجميع على قدم المساواة، وبدون تمييز، تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون الذي ما فتئت 

: إذ نص   2212ري لسنة الدستو  التعديلذا ما تضم نه وه. 3المواثيق والدساتير المختلفة تنص  عليه
 أن ولا يمكن. القانون أمام سواسيةالمواطنين  كل  "وكذلك . 4"القانون يضمنه الإدارة تحي ز عدم"

نس أو ،الع رق أو ،المول د إلى سببه يعود تمييز بأي   يتذر ع  ،آخر ظرف أو شرط أي   أو ،الر أي أو ،الج 
 .5"اجتماعي   أو شخصي  

و هو ؛ ا وفعلا  معاملة متساوية قانون   اركونن يعامل المشأ ،المساواة بين المتنافسين أقصد بمبدي  و    
ستنتج من المساواة أمام الأعباء العمومية، الم  للمبدأ العام بالمساواة، في الصفقات العمومية   ترجمة

عمومية يتميز بصعوبة عن حرية الوصول إلى الصفقة العلى أن  مبدأ  ب المنافسة الحرة،يتطل  هو و 
 .يستنتجان من المبدأ العام للمساواة فالمبدأينوعليه  ؛حينمبدأ المساواة في معالجة المرش  

                                                           
 .4، المرجع السابق، ص15-247 رقم الرئاسي المرسوم من 4انظر المادة  -1
 .426، ص2770المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، /داري، ديوان المطبوعات الجامعية القانون الإ عمار عوابدي، -1
دة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم ، رسالة لنيل شهاآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية،  -2

 .22، ص6023نوفمبر  63تيزي وزو، الجزائر، تاريخ المناقشة  ،السياسية، جامعة مولود معمري
، 6004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، (النشاط الاداري-التنظيم الاداري) محمد الصغير بعلي، القانون الاداري -3

 .662ص
 .7، المرجع السابق، ص02-22رقم  من القانون 64انظر المادة  -4
 .20، المرجع نفسه، ص36انظر المادة  -5
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وجب أن يستفيدوا من نفس الفرص  ،حينالمرش   كل   أن   يعني ،للصفقة فمبدأ المساواة للوصول      
ح جزء من الإشهار كل مرش  وجب عليها ضمان لفائدة  مصالح المتعاقدةال، و في إعداد عروضهم

حين وجب عليهم التواجد والمرش   ،جميع مراحل إبرام الصفقة فيم حتر  مبدأ وجب أن ي   ؛ وهوالملائم
المؤس سات وجب أن تستفيد ف .1على قدم المساواة سواء في مرحلة تحضير العروض أو مرحلة التقييم

ا وجب أن يتم  تحليلها في شروط من نفس المعلومات ومن نفس قواعد المنافسة، كما أن  عروضه
الذي ب إلزامية الشفافية يتطل  فإن ه  ،مبدأ عدم التمييزأم ا ؛ 2مماثلة، من خلال معايير محد دة مسبقا

ح درجة من الإشهار ل في ضمان لفائدة كل مرش  هذا الالتزام يتمث   .مصلحة المتعاقدةعلى عاتق اليقع 
لا يمنع  ،مبدأ عدم التمييزالصفقة؛ ف ك للرقابة لإجراءاتالملائم يسمح بفتح الصفقة للمنافسة وكذل

ات الصفقات العمومية أتت لتحديد إمكانيات اتخاذ باتخاذ سياسات المصلحة العامة، فنظري  مسبقا 
وهو مبدأ كر سه . 3ت إلى التمييز دون رابطة أو علاقة مع موضوع الصفقةأد   سياسات، إذاهاته ال

 المرش حين قدرات تتأك د من أن المتعاقدة المصلحة على يتعي ن" :245-15المرسوم الرئاسي رقم 
 الترشيحات تقييم يستند أن يجب .التقنية العروض بتقييم القيام قبل والمالي ة ةوالمهني   التقني ة والمتعه دين

 . 4"مداه مع ومتناسبة الصفقة وضوعبم ةلها علاق ،تمييزية غير معايير إلى
في للوصول إلى ي إلى إغلاق تعس  لا يجب أن تؤد   ،ية في الصفقات العموميةالمظاهر البيئإن       

سات إعطاء أفضلية لمؤس  ، من خلال سات بخرق مبدأ عدم التمييزالصفقة العمومية لبعض المؤس  
جميع يتم بوسيلة المساواة لوصول  ،منح الصفقة من الضروري أن  ف ؛سات أخرىعلى حساب مؤس  

ل تمييز مباشر أو دخ  دفتر الأعباء لا يمكنه فرض أي شروط ت   ، كما أن  وميةللصفقة العم المتعاملين
المجموعة  مجلس قضاءلاحظ ،  Concordia Bus Finlandفي قضية؛ فحينغير مباشر اتجاه المرش  

خذ بعين الاعتبار معيار مرتبط بحماية ألا يتعارض مع " :مبدأ المساواة في المعالجة ن  أب الأوروبية،
معيار  الصفقةإدخال في  إن  " :هذا الموقف بقوله مقد دع    Jean MISCHOالمحامي العامو . "البيئة

وكنتيجة، . "ح وحيد لا يخرق مبدأ المساواة من قبل مرش  وحيد، والذي لا يمكن أن يستوفى إلا  
فة بطريقة تمييزية أو بطريقة لإعطاء بعض الأفضلية المعايير البيئية لا يجب أن تكون معر  

 .5سات أخرىات على حساب مؤس  سلمؤس  
                                                           

1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p61. 

2
- PATRICIA GRELIER WYCKOFF: Op.cit,p99. 

3
- Yean -Yves Chérot: Op.cit, p730. 

 .22، المرجع السابق، ص 15-247قمر  الرئاسي المرسوممن ( 6 الفقرة) 44انظر المادة  -4
5
- Raphaële CHARLIER: Ibid, p66. 
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 بات المرتبطة بشفافية الإجراءات المتطل   -ب     
. 1ونشرها الواسع بدق ة وتوزيعها خلال وضع المعلومة المنافسة، منإن  الإشهار يساهم في بعث      

مبدأ ما يسم ى ب أو حرية الوصول للصفقات العمومية أمبدوعليه، سنتطر ق إلى المبدأ العام للشفافية، و 
 .المنافسة العامة

 المبدأ العام للشفافية -0

يقع على المصلحة المتعاقدة إلزامية، تتمث ل في ضمان درجة من الإشهار الملائم لصالح جميع      
لى رقابة عدم تجزئة إجراءات إبرام الصفقات العمومية . المتعه دين، تسمح بفتح الصفقة للمنافسة، وا 

فالمصلحة المتعاقدة، وجب عليها إعلام كل   .أو دليل الوضع للمنافسةفهناك إلزامية الاحتفاظ بإثبات 
رات اختيار أو ويعتبر مبدأ الشفافي ة والعلني ة  .2رفض البعض المرش حين بقرارها بناء على طلبهم بمبر 
تتضم ن هذا المبدأ من خلال " الصفقة العمومية"القاعدة الجوهرية، بل أن  نعت الصفقة بأن ها عمومية 

فجميع شؤونها، . ا النعت؛ فالصفقة هي للعموم، أي لعموم من تتوافر فيهم شروط الاشتراك فيهاهذ
وبذلك تحاذر الادارة من أن تقترف  ." au grand jourوضح النهار، "وما يتعل ق بها يجب أن يتم في 

عن الوقوع في إساءة استعمال السلطة، كما أن ه، من المفترض فيها، تحت وطأة هذا المبدأ، أن تبتعد 
 .دائرة الشك  والش بهة

ا عن تاريخ م  علان مقد  لإا، بيتطل   صفقات العموميةعلانية الشفافية و  أتطبيق مبدوعليه، فإن       
ى لهم امكانية منافسة رباب المهنة، حتى يتسن  ألم جميع ، بطريقة تضمن ع  الصفقةجراء إومكان 

 :ويتجل ى هذا المبدأ في مسألتين اثنتين هما. لوبغيرهم بتقديم عطاءاتهم في الوقت والشكل المط
 -  وجوب الإعلان المسبق عن الصفقة، على مدى زمني كاف للاستعداد والتهيء والتحضير

للاشتراك فيها، وفي وسائل إعلام وافية، بما يتيح لمن تتوافر فيه شروط الاشتراك، والرغبة فيه أن 
ا بالصفقة المراد إجراؤها؛  يأخذ علم 

 - ية الإجراءات الخاصة بالصفقة، بما يجعلها تجري تحت السمع والبصر لكل ذي علن
 .3مصلحة، أو راغب بمعرفة ما يجري

 

                                                           
1
- François LICHERE: Droit des contrats publics, Dalloz, Paris, 2005.p60. 

2
- PATRICIA GRELIER WYCKOFF: Op.cit, p100. 

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، (دراسة مقارنة)  اا واجتهاد  فقه   تشريعا و–الصفقات العمومية عبد اللطيف قطيش، -3
 .23، ص6020بيروت، لبنان، 

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5147
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1135
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 :يستجيب لهدف مزدوج ،مبدأ الشفافيةو     
 -   الهدف هو جلب منافسة واسعة،  أي أن   ،المن جهة، إشهار الإجراءات وجب أن يكون فع
قة بالصفقة قبل أن لحصول على المعلومات الملائمة المتعل  سة بإمكانها امؤس  أي  ستلزم أن  مما ي

ة للدفاع عن مصالحها للحصول ها ستكون مستعد  سة راغبة، فإن  تمنح، بحيث إذا كانت هاته المؤس  
شار ن يكون م  أب ،المعيار البيئي استعمالقد وضع كشرط الأوروبي، القضاء ؛ فعلى هاته الصفقة

 .1في دفتر الشروط إليه صراحة في إعلان الصفقة أو
 - هاقة عليسات وجب عليها معرفة مسبقا، قواعد الوضع للمنافسة المطب  المؤس   ،من جهة أخرى ،

د قبل انتقاء وجب أن تحد   ،التقنية صائصفالخ. مصداقية اختيارات الإدارةة بطريقة تسمح بمراقب
ق تضمن الشفافية والتي حين من خلال طر ف المرش  وضع تحت تصر  علم بها، وت  المتعاقد ووجب أن ي  

 . حين على قدم المساواةتضع المرش  
واجب احترام مبدأ "، impresa Portuale di Cagliari في قضية  Jacobsالمحامي العام نتائجتبعا لو      

التقنية، ولكن  ائصق بتحديد الخصحين، مثله مثل مبدأ الشفافية، يتعل  المساواة في التعامل مع المرش  
يجب أن تمنح  بحيثحين، ستكون تحت علم المرش  ائص التي من خلالها هاته الخص أيضا الوسائل

 .2"حين على قدم المساواةدرجة كافية من الشفافية ووضع المرش  
حيث ، وتفويضات المرفق العاممن تنظيم الصفقات العمومية عد ة مواد ت عليه وهذا ما نص       

 :245-15 نص  المرسوم الرئاسي
 - طلب ،المفتوح العروض طلب :الآتية الحالات في إلزاميا الصحفي الإشهار إلى اللجوء 

 ،الاستشارة بعد التراضي ،المحدود، المسابقة العروض طلب ،دنيا قدرات اشتراط مع المفتوح العروض
 .3الاقتضاء عند
 - العروض طلب كيفيةكإلزامية،  ة بياناتعد   على العروض طلب إعلان يحتوي أن يجب، 
 إيداع ومكان العروض تحضير ةمد   ،قائمة، العملية موضوع، ليالأو   الانتقاء أو هيلالتأ شروط
 .4الخ...ضالعرو  صلاحية ةمد   ض،العرو 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p67.  

2
-Idem.  

 .22، ص، المرجع السابق 15-247رقم رئاسيال المرسوممن  22المادة  انظر -3
 .22، صالمرجع نفسه ،26المادة  انظر -4
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 - ر  ،ينشر كما .الأقل   على ،واحدة أجنبية وبلغة العربية غةبالل   العروض طلب إعلان يحر 
 في ،الأقل   وعلى (BOMOP، ع.م.ص.ر.ن) العمومي المتعامل لصفقات الرسمية النشرة في ،إجباريا
 .1الوطني ستوىلما على ينموزعت ينوطنيت ينيوميت ينجريدت
 - 2العمومية للصفقات إلكترونية ةبواب سيسأت. 
 - حينالمرش   أو المتعه دين تصر ف تحت المنافسة، إلى الدعوة وثائق المتعاقدة تضع المصالح 

 المرش حون أو المتعه دون مني، ويرد  ز  جدول حسب ،الإلكترونية بالطريقة ،العمومية للصفقات
 .3الإلكترونية بالطريقة المنافسة إلى الدعوة على العمومية للصفقات

، وبالخصوص إشهار لمتطلبات البيئيةافرض شفافية  يجب عليهاقوانين الصفقات العمومية ف      
عايير، وجب أن تكون معيار من الم كل  بدائل ليم العروض وكذا التقي  ف .معد لات الترجيح للمعايير

 المعاييرب ،حين من خلال الإشهاروجب عليها إعلام المرش   لمصلحة المتعاقدةوا موضوعية،شفافة و 
نظام  أو، " pondération ،الترجيح"تها من خلال ن أهمي  وتبي   ،اختيارها ستؤس سالتي من خلالها 

 ، " hiérarchisation ،التسلسل"
 الصادر في قضية 2223 أفريل 15المؤر خ في  Lyonللاستئناف ب ليونقرار المجلس الإداري إن        

Sociétté Cap Gémini  ،  بعد إرسال إعلان ،الترجيح لد على استحالة تغيير قائمة المعايير أو معد  يؤك 
حين أن يكونوا وجب عليها ضمان الشفافية اللازمة للسماح لكل المرش   مصلحة المتعاقدة، فالالصفقة

جراءات التي ستكون مطب  على علم بص أحسن عرض من حيث لاختيار قة فة عقلانية بالمعايير وا 
، هذا الإجراء هو ضروري للسماح بإدخال حقيقي للاعتبارات البيئية في الصفقات المزايا الاقتصادية

 .4العمومية
منشورة وجب أن تكون  ،المعايير الفرعية للمنح ذات الطبيعة البيئية لصفقة عموميةكما أن       

 يالإشهار هو مبدأ أساسف .خذ بالحسبان المتطلبات البيئيةأ ،من خلال الترجيح ،بهدف السماح
 .5أيضا ضمان منافسة حقيقية، و لسماح بحرية الوصول للصفقة العموميةلللصفقة العمومية، 

 

                                                           
 .22صالمرجع السابق،  ،15-247 رقم رئاسيال المرسوممن  24 المادةانظر  -1
 .42، ص، المرجع نفسه603المادة  انظر -2
 .رجع نفسهالم، 604المادة انظر  -3

4
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p67.  

5
- Marie-Christine ROUAULT: Droit  administratif, Gualino éditeur, Paris, 2005, p314. 
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 المنافسة العامة أمبد -7
فراد لأفساح المجال الى جميع اإ صفقة العمومية،جراءات الإالهام في نطاق  أيقضي هذا المبد     
ويساعد على تحقيق وقيام  ها،ق فيهم وتنطبق عليهم شروط، والذين تتحق  صفقةمر الأهم يهم  الذين 

فالمؤس سات مهما كان حجمها ونظامها،  .1صفقات العموميةعلانية الأ مبد ،المنافسة الحرة هذا أمبد
ط أن تكون في وضعية قانونية اتجاه مصالح شر  يمكنها بحرية الوصول إلى الصفقات العمومية، على
الخ، فهذا المبدأ يمنع إقصاء المرش حين الذين ...الضرائب، أنظمة الاشتراك الاجتماعي وقواعد العمل

كما وجب على المصلحة . يستوفون جميع الشروط المطلوبة المنصوص عليها في إعلان الصفقة
ؤد ي إلى استبعاد بعض الفئات من المرش حين أو إعطاء المتعاقدة ألا  تضع بنود ا للصفقات العمومية ت

 إلى (إحترام إجراءات الإبرام)عناية فمبدأ المنافسة، قد مر  من إلزامية بذل  .2الأفضلية للبعض الأخر
(خلق شروط مساواة مثلى بين المتعهدين المرشحين للصفقة العمومية)إلزامية تحقيق نتيجة 

3. 
افسة أو حرية الإشتراك في الصفقة العمومية، يقضي بعدم استبعاد أي فردٍ وعليه، فإن  مبدأ المن     

كان، من تقديم عروضه لتنفيذ الصفقة، سواء أكان ذلك باتخاذ تدابير عامة أو خاصة من قبل الإدارة 
غير أن  هذا الإطلاق في المبدأ، ينطوي على عدد من المخاطر والمضار؛ ذلك . المعنية بالصفقة

الإدارية مرتبطة أشد  الإرتباط بالمصلحة العامة، فمن واجب الإدارة، تبعا لذلك، أن تتأك د  بأن  العقود
مقد م ا من صلاحية المتعه دين، حتى لا تتعاقد مع بعض المغامرين، فت ضار المصلحة العامة

4. 
ضمن  وقد وردت عد ة أحكام تك رس مبدأ المنافسة العامة وحري ة الوصول للصفقات العمومية،     

 : 245-15المرسوم الرئاسي رقم 
 - منممكن  عددر لأكب واسعا اللمجا ،العروض لتحضير دةالمحد   ةد  الم تفتح أن يجب 

 .5ينتنافسلما
 - لةمفص   تقنية مواصفات إلى استنادا ،ةبدق   ومداها طبيعتها حيث من الحاجات إعداد يجب 

 هذه تكون ألا   ويجب .ةوظيفي باتتطل  م أو بلوغها ي نيتع ،نجاعة أو/و مقاييس أساس على تعد  
 .6دمحد   اقتصادي متعامل أو منتوج نحو هةموج   التقنية واصفاتالم

                                                           
 .4، ص6004، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، قدوج حمامة  -1

2
- PATRICIA GRELIER WYCKOFF: Op.cit, p99. 

3
- Florian Linditch: Le droit des marchés publics, 3

ème
 édition, éditions DALLOZ, Paris ,2004, p26. 

 .30عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص -4
 .25، المرجع السابق، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوممن  22المادة انظر  -5
 .5المرجع نفسه، ص، 4الفقرة  62المادة  انظر -6
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 - بالدعوة الخاص الشروط دفتر في مدرجة تكون أن بشرط ،أخرى معايير تستخدم أن يمكن 
 .1للمنافسة
 - تيازاام تمنحه أن يمكن التي المعلومات بعض على اطلع عمومية صفقة صاحب يمكن لا 
 لا بحوزته التي المعلومات أن   أثبت إذا إلا   فيها المشاركة ،أخرى عمومية صفقة في المشاركة عند
 أن  المعلومات تثبت أن المتعاقدة المصلحة على يجب ،الحالة هذه وفي. المنافسة حرية بمبدأ تخل  

 .2المرشحين بين المساواة على بقيت   الشروط، دفتر في المبل غة
 الإدارية المحكمة إخطار يجوز" :في أحكامه والإدارية دنيةلما الإجراءات قانون ص  كما ن     

 إبرام عمليات لها تخضع التي المنافسة أو الإشهار بالتزامات الإخلال حالة في وذلك ،بعريضة
 .3"العمومية والصفقات الإدارية العقود
 وحماية البيئة فقات العموميةمكافحة الفساد كضمانة لاحترام المبادئ الأساسية للص: ثانيا
من جهة، وكضمانة  ضمان لاحترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية ،مكافحة الفسادتعتبر      

 من جهة أخرى حماية البيئةل
 مكافحة الفساد كضمانة لاحترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية - أ
ع المشر   هاخص  لهذا  ؛القنوات المستهلكة له أهم  ى ارتباط الصفقة بالمال العام إلى جعلها من أد       

فإذا ما أسيء استغلالها عن طريق الإخلال بواجب النزاهة،  .مهاعن بقية النفقات بقانون خاص ينظ  
ى عليه هو المال العام ونزاهة الحق المعتد   ن  لأب أضرارا خطيرة، أصبحت صفقات مشبوهة ترت  

ضمانات احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية هو  هم  أ من ن  إف ،وعليه. 4الوظيفة العمومية
 الوظائف تكون أن كنيم لا" ذ نص  إ 2212ري لسنة الدستو  التعديلوهذا ما تضم نه ؛ مكافحة الفساد

ة صالحلما لخدمة وسيلة ولا ،للث راء مصدرا الد ولة مؤس سات في  والع هدات  كل   على يجب .الخاص 
 في ني عي   أو نتخبي   أو ،محلي مجلس في ي نتخب أو ،الدولة في ميةسا وظيفة ي ن فيي ع شخص
 .5"نهايتهما وفي عهدته أو وظيفته بداية في بممتلكاته يصر ح أن ،وطنية هيئة في أو وطني مجلس

                                                           
 .66، ص السابقالمرجع ، 642-24من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة انظر  -1
 .62، ص، المرجع نفسه74المادة انظر  -2
 ج ر ، اريةوالإد المدنية الإجراءات قانون تضمني ،6005فيفري  64في  المؤرخ 07-05رقم  من القانون  742انظر المادة  -3

 .52، ص6005أفريل  63المؤرخ في  62العدد 
 .5، صمرجع السابقتياب نادية، ال -4
 .7، المرجع السابق، ص02-22رقم  من القانون 63انظر المادة  -5
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 في الصفقات العمومية في إطار الاتفاقيات الدولية مكافحة الفساد -0
والتي أشارت في جزء منها مجال مكافحة الفساد  ة اتفاقيات دولية فيصادقت الجزائر على عد       

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة  منهاعن الصفقات العمومية أو المشتريات العمومية، 
2223أكتوبر  31المؤر خة فيمن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 

  9ت المادة ، حيث نص  1
دارة الأموال العموميةالمشتريات العم"تحت عنوان  تقوم كل دولة طرف، ": (1)في الجزء  "ومية وا 

تقوم على  ،مناسبةشتراء إنظم  وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء
بفاعليتها  ضمن جملة أمور،سم، الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتت  

 : ية مناسبة، أمورا، منهام حد  فساد، وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قي  في منع ال
   الوثيقة الصلة بإرساء العقود،  المعلوماتو اءات وعقود الاشتراء، قة بإجر توزيع المعلومات المتعل
 تقديمها،ا لإعداد عروضهم و ا كافي  مي العروض المحتملين وقت  ا، مما يتيح لمقد  ا عام  توزيع  
 - رساء العقود وقواعد المناقصة،و  شروط المشاركة، القيام مسبقا بإقرار ونشر  معايير الاختيار وا 
 -   قة بالمشتريات العمومية، تيسيرا رة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعل  استخدام معايير موضوعية ومقر
 حة تطبيق القواعد والإجراءات،  ق لاحقا من ص  للتحق  
 - ال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية ال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فع  ع  إقامة نظام ف

 في حال عدم إتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة، الانتصافللتظلم و 
 - ،قة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثلالمتعل   الأمور لتنظيم ،الاقتضاء عند اتخاذ تدابير 

جراءات الفرز، والاحتياجات التدريبيةعن أي مصلحة في مشتريات عمومية معي   نالإعلا  . "نة، وا 
 صادقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو فيالجزائر   ن  أكما  

2223 جويلية 11
 21 ة، بتاريخعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهر ما صادقت ك. 2

2212 ديسمبر
3. 

                                                           
اتفاقية الأمم المتحدة ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على 6004أفريل  27المؤرخ في  265-04انظر المرسوم الرئاسي رقم  -1

 64المؤرخ في  62 ، ج ر العدد6003أكتوبر  32 حة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخلمكاف
 .6004أفريل 

على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد  ، يتضم ن التصديق6002 أفريل 20 خ فيالمؤر   232-02انظر المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .6002أفريل  22خ في المؤر   64 ج ر العدد ،6003جويلية  22عتمدة بمابوتو في الم ،ومكافحته

ن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ،  يتضم  6024سبتمبر  5خ في المؤر   647-24  المرسوم الرئاسي انظر -3
 . 6024بر سبتم 62خ في المؤر   44 ج ر العدد، 6020ديسمبر  62المحررة بالقاهرة، بتاريخ 
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  10-17 القانون رقمفي الصفقات العمومية في إطار  الفساد مكافحة -7
21-22 القانون رقمإن       

الدولية  الاتفاقياترات الدولية وخاصة منها ، التطو  الاعتبار، يأخذ بعين 1
 9ت المادة نص   حيث؛ برام الصفقات العموميةلإص عنوان والذي خص   ر،التي صادقت عليها الجزائ

جراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية لإس ان تؤس  أيجب " :منه
 : وجه الخصوص ىس هذه القواعد علن تكر  أويجب . والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية

   ؛برام الصفقات العموميةإجراءات إقة بعلانية المعلومات المتعل 
 ؛نتقاءلإلشروط المشاركة وا عداد المسبقلإا 
 ؛برام الصفقات العموميةإدراج التصريح بالنزاهة عند إ  
  ؛برام الصفقات العموميةإقة بتخاذ القرارات المتعل  لامعايير موضوعية ودقيقة 
  برام الصفقات العموميةإممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد". 
 :  22المادة  ، أشارترة في مجال الصفقات العموميةغير المبر  الالامتيازات أم ا فيما يتعل ق ب     

 : جد 1.222.222لىإدج  222.222سنوات وبغرامة من  (12)لى عشرإ (2)الحبس من سنتين بيعاقب "
 1-   و أشير عقد أو تأبرام إعند ر ا، للغير امتيازا غير مبر  ف عمومي يمنح، عمد  موظ   كل

ح والمساواة بين ة الترش  بحري  قة حكام التشريعية المتعل  لأفة ل، مخالو ملحقأو صفقة أاتفاقية 
ملحقا  وأصفقة  وأاتفاقية  وأيراجع عقدا  وأر يؤش   وأبرام عقد إيقوم ب. حين وشفافية الاجراءاتالمترش  

رة متيازات غير مبر  إعطاء إحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض لأمخالفا بذلك ا
 .للغير
 2-  بصفة عامة كل شخص  وأمقاول من القطاع الخاص،  وأحرفي  وأصناعي  أوكل تاجر

 وأ الجماعات المحلية وأصفقة مع الدولة  وأبرام عقد إبمعنوي يقوم، ولو بصفة عرضية،  وأطبيعي 
سات العمومية الاقتصادية المؤس   وأت العمومية الخاضعة للقانون العام ئاالهي وأسسات المؤس  
ت ئاعوان الهيأثير أت وأالعمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة  ساتوالمؤس  

جل التعديل لصالحهم في نوعية أمن  وأقونها عادة سعار التي يطب  لأجل الزيادة في اأالمذكورة من 
 ."و التموينأجال التسليم آو أو الخدمات أالمواد 

                                                           
 5المؤرخ في  24 ج ر العدد) ،ق بالوقاية من الفساد ومكافحتهتعل  ي، 6002فيفري  60 المؤرخ في 02-02انظر القانون رقم  -1

ل سبتمبر المؤرخ في  40ج ر العدد ) ،6020أوت  62خ في المؤر   04-20م بالأمر رقم ل والمتم  ، المعد  (6002مارس  ( 6020أو 
 (.6022أوت  20خ في المؤر   44 ج ر العدد) ،6022أوت  6خ في مؤر  ال 24-22القانون رقم و 
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يعاقب " :25المادة  ، فقد أك دتقات العموميةالرشوة في مجال الصف فيما يخص مكافحةو      
 2.222.222لى إدج  1.222.222 سنة وبغرامة من (22)لى عشرين إسنوات  (12)الحبس من عشر ب

و غير مباشرة، أو لغيره، بصفة مباشرة أن يقبض لنفسه أو يحاول أف عمومي يقبض دج، كل موظ  
و أو تنفيذ صفقة أبرام إقصد راء مفاوضات جإو أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أجرة أ

 وأسات العمومية ذات الطابع الاداري المؤس   وأالجماعات المحلية  وأباسم الدولة  و ملحقأعقد 
 ."سات العمومية الاقتصاديةالمؤس   وأسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المؤس  
كل ":  55المادة ، فقد أشارت في الصفقات العمومية الفسادأم ا عن الآثار القانونية الناتجة عن      
حدى الجرائم المنصوص عليها إل عليه من ارتكاب ترخيص متحص   وأ متيازإ وأبراءة  وأصفقة  وأعقد 

ثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى آفي هذا القانون، يمكن التصريح ببطلانه وانعدام 
 :، منهامكافحة الفسادقة بتنظيمات متعل  وقد صدرت عد ة ."النيةسن مع مراعاة حقوق الغير ح  

د لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها المحد   413-22رئاسي رقم المرسوم ال
مرسوم ال، وكذا 2نموذج التصريح بالممتلكاتلد المحد   414-22رئاسي رقم المرسوم ال، و 1وكيفيات سيرها

فين العموميين غير كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظ  لد المحد   415-22م رئاسي رقال
 .3من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2 المنصوص عليهم في المادة

  742-01 رقم الرئاسيفي إطار المرسوم  في الصفقات العمومية مكافحة الفساد -3
 القسمإلى مكافحة الفساد ضمن  ،245-15 رقم لمرسوم الرئاسيمن ا 94إلى  88أشارت المواد من      

 :، منها"الفساد مكافحة"الثامن 
 
 

                                                           
د تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حد  ي، 6002نوفمبر  66خ في المؤر   423-02رئاسي رقم المرسوم ال انظر -1

 .6002نوفمبر  66خ في المؤر   24 ج ر العدد، اوتنظيمها وكيفيات سيره
المؤرخ  24 ج ر العددد نموذج التصريح بالممتلكات، حد  ي ،6002 نوفمبر 66خ في المؤر   424-02رئاسي رقم ال مرسومالانظر  -2

 .6002نوفمبر  66في 
د كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين حد  ي ،6002نوفمبر  66خ في المؤر   424-02رئاسي رقم المرسوم الانظر  -3

 66المؤرخ في  24 ج ر العدد ق بالوقاية من الفساد ومكافحته،المتعل   من القانون 2في المادة  العموميين غير المنصوص عليهم
 .6002نوفمبر 
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 -  برام مراقبة في لينالمتدخ   العموميين المهنة للأعوان وأخلاقيات أدبيات نةمدو  اعتماد  وا 
  .1العام المرفق وتفويضات العمومية وتنفيذ الصفقات

 - تخصيص، أو بمنح لعون عمومي تقديم وعد إلى يترم مناورات أو بأفعال من يقوم كل 
 بمناسبةطبيعته  كانت امتياز مهما أو مكافأة آخر، لكيان أو لنفسه اإم   غير مباشرة، أو مباشرة بصفة

 شأنه من تنفيذه، أو ذلك بشأن التفاوض أو مراقبته أو إبرامه أو أو ملحق عمومية صفقة تحضير
 الملحق أو العمومية الصفقة إلغاء أو فسخ ماسي   لا ر ردعي،تدبي أي لاتخاذ اكافي سببا ليشك   أن

في  المشاركة من الممنوعين قائمة المتعاملين الاقتصاديين في ةالمعني   سةالمؤس   وتسجيل المعني
      .2التصريح بالنزاهة اكتتاب المتعاقد المتعامل ن علىيتعي  . العمومية  الصفقات
 - تنفيذ أو مراقبة أو إبرام في يشارك ف عموميوظ  مل الخاصة المصالح تتعارض عندما 

 هفإن   عاد، بشكل التأثير في ممارسته مهامه ذلك شأن من ويكون العامة المصلحة مع صفقة عمومية
 .3المهمة هذه عن ويتنحى بذلك السل مية سلطته أن يخبر عليه نيتعي  

 - الصفقات العمومية لجنة في رمقر   صفة أو/ و التحكيم والعضوية لجنة في العضوية تتنافى 
 .4الملف بنفس الأمر قيتعل   عندما وتقييم العروض، الأظرفة فتح لجنة في العضوية مع

 - فيها، موظ  ةعمومي صفقة تمنح أن سنوات، (4) أربع ولمدة المتعاقدة، المصلحة لا يمكن 
 .5المعمول بهما موالتنظي التشريعحد دها  في حالات إلا   مهامهم، أداء عن توقفوا الذين السابقين
 - امتيازا تمنحه أن يمكن التي المعلومات على بعض لعط  إ عمومية صفقة صاحب يمكن لا 

 تخل   لا بحوزته التي المعلومات أن   أثبت  إذاإلا   فيها المشاركة أخرى، عمومية صفقة في عند المشاركة
 غةالمبل   المعلومات أن   تثبت المتعاقدة أن المصلحة على يجب الحالة، هذه وفي. حرية المنافسة بمبدأ
 .6حينالمرش   بين المساواة بقي علىت   الشروط دفتر في
 
 

                                                           
 .64، ص، المرجع السابق 15-247رقم الرئاسي المرسوم من 55المادة  انظر  -1
 .المرجع نفسه، 57المادة انظر  -2
 .62، صنفسه، المرجع 70المادة انظر  -3
  .، المرجع نفسه72المادة انظر  -4
 .، المرجع نفسه76المادة انظر  -5
 .، المرجع نفسه74المادة انظر  -6
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 حماية البيئة ل مكافحة الفساد كضمانة -ب     
، التأثير المزدوج للفساد 2225-2222 دولة خلال الفترة 34نة من عي  لدراسات، بعد أخذ نتائج أك دت      

ل انبعاث ثاني أكسيد إلى زيادة في معد   مباشرة وى الفساد يؤديزيادة مستأن  فمن جهة،  على البيئة؛
 الحد   إلى بشكل غير مباشرزيادة مستوى الفساد يؤدي  أي زيادة التلو ث، ومن جهة أخرى، فإن الكربون

أو التقليل من التلو ث ل انبعاث ثاني أكسيد الكربوني إلى خفض معد  الذي يؤد   من النمو  
1. 

؛ (CO2) ل انبعاث ثاني أكسيد الكربوني مباشرة إلى زيادة في معد  يؤد   ،لفسادزيادة مستوى اف     
ر بشكل مباشر وبعبارة أخرى، الفساد يؤث   .تلو ثسهم بصورة مباشرة في زيادة الالفساد ي   وهذا يعني أن  

ة المهد دة الرشوة لها آثار معتبرة على القطاعات المرتبطة بحماية الأنواع الحيوانيف. 2على نوعية البيئة
الخ، وهي تنتج من تحويل ونهب الأموال عند ...بالانقراض، التموين بالمياه، الصيد وتسيير النفايات

تنفيذ البرامج البيئية، أو عند منح الرخص من أجل استغلال الموارد الطبيعية، من خلال التغافل عن 
نية التحتية لإمدادات المياه بنسبة تصل الب الفساد يزيد من تكلفة بناءكما أن  . 3إجراءات حماية  البيئة

مثلا السدود  ،البنية التحتية للمياهو كبرى المشاريع ال نتيجة عرضة للفساد هو ،فقطاع المياه؛ %42إلى
ومطمع أصحاب  هي مربحة للغايةوالتي  الخ،...ات الرأسية والمجاريوالقنوات والأنفاق والممر  

 إبرام إجراءات ةيشفاف الأموال؛ مما ينتج عنه عدم من  مةضخ مبالغبق الأمر عندما يتعل   ،الحالمص
تقييم الأثر  في مرحلة الرشاوى ، من خلالمباشرة على البيئة آثار لهالفساد في قطاع المياه ف. العقود

ص من لتخل  من أجل االرشوة والمحسوبية  دفع أو .البيئةب نتيجة التغاضي عن الآثار المتعل قة لمشروعل
  4.مياه السطحيةالث تلو   النفايات التي

الأنظمة البيئية  على ها تعتمد، فإن  لموظ فيها مصالح الخاصةال مصلحة المتعاقدةل العندما تفض  ف     
أو إلغاؤها لعقوبات في اي إلى التخفيف يؤد  وهو ما  .ي إلى تدهور بيئي قويالتي تؤد  ، و المتساهلة

ثين لمواصلة تكثيف لملو  ليترك المجال مفتوحا ما وهذا  البيئية، لأنظمةل الامتثالعدم تمام ا في حالة 
ثةأنشطته            .5يتدهور البيئالوبالتالي تعزيز  م الملو 

                                                           
1
- MBOHOU Moustapha1, NIEE FONING Maxime, et AMBAGNA Jean Joël3: La corruption dégrade t- elle la qualité 

de l’environnement dans les pays africains ?, p1. consulté le 30/7/2016. 

www.sfer.asso.fr/content/download/4833/.../jrss2013_c3_mbohou.pdf le 05/10/2015 
2
- MBOHOU Moustapha1, NIEE FONING Maxime, et AMBAGNA Jean Joël3:Ibid , p14. 

3
- La corruption et l'environnement - International Anti . 

      ..www.anticorruptionday.org /.../actagainstcorruption /.../ corr_ fs_ ENVIR...consulté le 05/10/2015. 
4
- Idem. 

5
- MBOHOU Moustapha1, NIEE FONING Maxime, et AMBAGNA Jean Joël3: Ibid, p3. 

http://www.sfer.asso.fr/content/download/4833/.../jrss2013_c3_mbohou.pdf%20le%2005/10/2015
http://www.anticorruptionday.org/
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ما كانت البيئة عرضة ، كل  والرشوة ما كانت البلدان تعاني من ممارسات الفسادكل  على أن ه      
 (ONG لحكومية للشفافية الدوليةا مة الغيرلت إليه دراسة حديثة للمنظ  هذا ما توص  و  ،رللتدهو 

Transparency International.   مة من قبل منظ   فالعلاقة بين مستوى الرشوة المعدTransparency,  ونوعية
 ،ة فيه الرشوةمتفشي   ابلد ن أن  تبي  ، de Yale et de Columbiaمن قبل الجامعات الأمريكية  البيئة، المعد  

فالبلدان فنلندا، النرويج، وكندا، والتي لها أفضل نجاعة بيئية،  ؛دهورةالبيئة ستكون مت 75% نه بنسبةإف
 أن   النتائج بوضوح ظهرت  حيث  .1عرضة للرشوة الأوائل الأقل   (2) لها ترتيب ضمن الدول الست

تساهم باعتبارها  الفساد مكافحةآليات  تعزيز الضروريوعليه، إن ه من  نوعية البيئة، ر علىيؤث   الفساد
 .2نوعية البيئة في تحسين الةفع   مساهمة

 في الصفقات العمومية قات إدراج الاعتبارات البيئيةمعو  : ثانياللفرع ا
قات الآلية لإدراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية، هي       إلزامية وجود من أهم  المعو 

 .(ثانيا)قة العمومية حيادية الصفو  (أو لا)رابطة مباشرة للمعيار البيئي مع موضوع الصفقة 
 إلزامية وجود رابطة مباشرة للمعيار البيئي مع موضوع الصفقة : أو لا

لمعيار المنح ذو  صارم هو شرط قانوني ،إلزامية وجود علاقة مباشرة مع موضوع الصفقة     
 .قةين شرط العلاقة المباشرة للمعيار البيئي مع موضوع الصفتلي  وهو ما يستدعي  ،بيئيةالطبيعة ال

 "تفسير صارم لإلزامية الارتباط " العلاقة المباشر للمعيار البيئي مع موضوع الصفقة -أ     
أحسن عرض من حيث المزايا لاختيار إذا كان بإمكان المصلحة المتعاقدة تحديد المعايير البيئية      

ع على العلاقة فالتحليل يق .هذا العرض وجب أن يكون في رابطة مع موضوع الصفقةف، الاقتصادية
ق الأمر يتعل   ن  إف ،وعليه ؛ة من قبل المصلحة المتعاقدة ما بين الاعتبارات البيئية وتلبية حاجياتهاالمعد  

   ة في قرارل مر  هذا الشرط ظهر لأو   .3الشروط البيئية هي في علاقة مع تنفيذ الخدمة بمراقبة أن  
Bus Finland  Concordia المجموعة الأوروبية من قبل مجلس قضاء ،2222 سبتمبر 15 في صادرال ،

 4المؤرخ في  قرارالتطبيقه في  الشرط من جديد تم   ؛بخصوص معيار يهدف للحفاظ على البيئة

د بالكهرباء المعيار البيئي للتزو  إقصاء  ى إلىالذي أد   ،EVN et Wienstrom في قضية 2223 ديسمبر
  .4الخضراء

                                                           
1
- La corruption tue l'environnement : 

        www.alternatives-economiques.fr/la-corruption-tue-l-environnement_fr_consulté le 05/10/2015 
2
- MBOHOU Moustapha1, NIEE FONING Maxime, et AMBAGNA Jean Joël3: Op.cit, p17. 

3
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p87 

4
- Ibid, p88.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwi6g6_F9avIAhXBqR4KHZVQAV4&url=http%3A%2F%2Fwww.alternatives-economiques.fr%2Fla-corruption-tue-l-environnement_fr_art_145_15130.html&usg=AFQjCNHEnK7QRF1FFLQ8urvHQKtYeGd0_A
http://www.alternatives-economiques.fr/la-corruption-tue-l-environnement_fr_consulté
http://www.alternatives-economiques.fr/la-corruption-tue-l-environnement_fr_consulté
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د بغض النظر عن ر بتشد  وجب أن يفس   ،ئي وموضوع الصفقةشرط الرابطة بين المعيار البيف     
ا للصفقة محل تبع   ،ق بشرط موضوعي وجب النظر إليه حالة بحالةالأمر يتعل  ف .الصعوبات التقنية

 4في  خالمؤر     EVN et Wienstromفي قضية المجموعة الأوروبية قرار مجلس قضاءف .الموضوع

 من خلال ،ئي بسبب غياب الرابطة مع موضوع الصفقةالمعيار البيأقصى الذي  2223ديسمبر 
على  ،رفالقضاء قد   .مصلحة المتعاقدةدة خارج الحاجات الاقة المتجد  ة من الط  كبر كمي  أتقديم  اشتراط
ة دة على الكمي  طاقات المتجد  كمية من الحين القادرين على تقديم أكثر دعوة المرش   ه تم  ن  أاعتبار 

. ة معايير المنح المرتبطة بموضوع الصفقةهو معاكس لإلزامية تحديد بدق   ،الضرورية لتنفيذ الصفقة
في حالة  ،من جهة أخرى 1.ةهي بدون علاقة مع موضوع الصفق هذا الحد، كمية تفوق كل   ،وعليه

 ،سات الصغيرةسات الكبرى مقارنة بالمؤس  ه يعطي أفضلية للمؤس  ن  إف ،تحديد هذا النوع من معيار المنح
 .سات الصغيرةالمؤس  ب مقارنةاقة ة من الط  كبر كمي  أسات الكبيرة تنتج بالضرورة المؤس   ر أن  على اعتبا

ستبعد حتى ولو كانت هاته الأخيرة قادرة على الاستجابة يمكن أن ي   ،سة الصغيرةعرض المؤس  ف
ين ر ما ببسبب تمييز غير مبر   ،، وعليه استبعد المجلس هذا المعيارمصلحة المتعاقدةلحاجات ال

 .سات تبعا لحجمهاالمؤس  
 موضوع الصفقة  البيئي معنحو تليين لشرط العلاقة المباشرة للمعيار -ب     
يتم من خلال توسيع  ،تليين لشرط العلاقة المباشرة للمعيار البيئي مع موضوع الصفقة إن       

عطاء الأهمية المهنية والوصول للمعلومة الملائمة   .جهة أخرى  من موضوع الصفقة من جهة، وا 
 المشتري العمومي ف فحسب اجتهاد قضائي ثابت، ،توسيع موضوع الصفقةبالنسبة ل

 .2، من خلال توسيع موضوع الصفقةرابطة مع موضوع الصفقة اله ،يمكنه إدخال معايير بيئية
 " l’objet mixte ،الموضوع المختلط"إدخال ، فإن ها ترى ضرورة Aude Pohardyالخبيرة السيدة حسبف

  .هدف السماح بإدراج بأكثر مرونة المعايير البيئية والاجتماعية في الصفقات العموميةب
   ين ويصلون بسهولة إلى مهني   ايصبحو  أن المشترين العموميين علىمن الضروري

 le guide de l’achat public،المسؤول بيئيا دليل الشراء العمومي"من خلال وضع  ،3المعلومة الملائمة

éco-responsable  "قواعد معلومات" ، وعن طريق وضع،  une base de données" ،  ن توجيهات تتضم
 .4مجال الشراء الأخضر سات والسلطات العمومية لإعداد أنظمة مقبولة، فيلمساعدة المؤس  

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit,p89. 

2
- Ibid, p90. 

3
- Ibid, p92. 

4
- Ibid, p93. 
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 حيادية الصفقة العمومية : ثانيا
 ي الحذرمع ضرورة توخ   العرض والطلب، يتجس د من خلال التقاءإبرام الصفقات العمومية إن       

لة عموما من قبل الأشخاص الوحدات العمومية هي ممو   عند منح الصفقة، على اعتبار أن  
الهدف ف .ية للمجموعة العموميةوجب أن تستجيب للحاجات الخصوص   ،فالصفقة .الخاضعين للضريبة

د العمومية، وهو ما يقي   الية الصفقة العمومية والاستعمال الحسن للأموالهو فع   ،المنافسة تكريس من
 .1حرية اختيار المشتري العمومي

 قانون اقتصادي حيادي ،قانون الصفقات العمومية -أ     
 .ه عمل اقتصادي وهدفه تلبية حاجات عامةن  أعملية شراء أي  هو الشراء قبل أن يكون مستدام،     
نجاز أشغال إف بالأساس إلى وهو وسيلة لتلبية حاجات الإدارة، يهد ،"إجرائي"يظهر بطابع فهو 

الصفقات ف ،لهذا .ة والتكلفةتموين أو خدمات لفائدة الجماعات العمومية في أحسن الشروط النوعي  
رة من خلال ة التعاقد في الصفقات العمومية بصفة خاصة مؤط  فحري   ؛العمومية هي محل تنظيم دقيق

لى هذا المبدأ العام، فالقضاة الأوروبيون بالارتكاز ع ؛والوضع للمنافسة تزامات الإشهارلالخضوعها 
؛ كانوا دائما معرقلين لإدراج معيار ذو طبيعة غير اقتصادية في الصفقات العموميةوالفرنسيون، 

قصاءو  كانت له الفرصة باستبعادالفرنسي من خلال أحكامه، فمجلس الدولة  القضايا  من عدد ا 
لسنة  الفرنسي الصفقات العمومية غاية قانون إلى ،وعليه .2اقتصادية غير إمكانية إدراج معايير تخص
ه لا توجد أحكام خاصة تسمح ن  إف  ،2228وتعديل قانون الصفقات العمومية الجزائري لسنة ، 2221

 . بأخذ بالحسبان المسائل البيئية
الحيادية  حيادي، حيث أن   اقتصاديه قانون ن  أيمكن تحليله على  ،فقانون الصفقات العمومية     

لأساسية ترتكز على مبدأ الأخذ بالاعتبار عناصر أجنبية حتى على موضوع الصفقة أو حاجات ا
ليس له في شكله السماح بوضع حيز النفاذ  ،وعليه موضوع الصفقات العمومية .المشتري العمومي
ل مضمون من خلا ،العمومية والاستعمال الحسن للأموال العمومية صفقةالية الفع  ف .السياسات البيئية

لتزامات الإشهار والوضع للمنافسة وكذلك من خلال اختيار االتحديد المسبق للحاجات واحترام 
 .3العرض الاقتصادي الأكثر أفضلية

 

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p94. 

2
- Ibid, p95. 

3
- Ibid, p96. 
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، يظهر من التوافق المتناقض بين الأهداف البيئية والأسس الاقتصادية للصفقات العموميةف     
 فالهدف هو ؛حماية البيئةكالأهداف الثانوية  للصفقات العمومية في متابعة" الآلي"الاستعمالخلال 

افق مع الأسس الاقتصادية متو  ،البيئية حمايةال الهادف إلى تحقيق معرفة ما إذا كان الإجراء
إدراج الاعتبارات البيئية في الشراء  فان   ،Alain Ménéménisفتبعا لمستشار الدولة . لصفقات العموميةل

تعاقد اقتصادي يهدف إلى أحسن  نجازإن بو ن ملزمو موميالعن و والمشتر  العمومي يظهر متناقض،
وعليه  .لا يعني بالضرورة توافقيا مع احترام معايير التنمية المستدامة وهو ،"سعر، نوعية"علاقة 

وجب أن  مصلحة المتعاقدة؛الاقتصادية لفائدة ال قياس الأفضليةبوجب أن يسمح  ،المعيار المعتمد
 .1عمل السلطات العمومية وبالخصوص حماية البيئة ماعية التي تخص  يتوافق مع المسؤولية الاجت

 محدودية حرية الاختيار للمعيار البيئي  -ب     
فالمعايير المختارة وجب  ؛للمشتري العمومي الاختياردة في معيار البيئي يمنح حرية مقي  إن  ال      
بتقييم ومقارنة موضوعية  اتسمح لهو  ،أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية ه في تحديدأن توج  

الحرية الغير مشروطة  حمنف .بهدف القدرة على اعتماد العرض الأحسن لهاته الحاجات ،للعروض
،  Concordia Bus Finlandقضية في  الأوروبي مجلس القضاءقرار رح صراحة من قبل ط   ،للاختيار

تحديد ": من خلال التأكيد على أن   ، l’électricité autrichienneالكهرباء النمساوية قضية وكذلك في
ح به من ، فالمعيار وجب أن يصر  مطلقةة حري   مصلحة المتعاقدةلا يمكن أن تمنح لل ،معايير الاختيار

ستنتج من متطلبات وجب أن ي  " :التصريح بالمعيار البيئي أن   ،إضافة ."خلال أهداف قابلة للحساب
فالمعايير البيئية وجب أن  ،"حينمة من قبل المترش  المقد  حة المعلومات تسمح بمراقبة حقيقية لص  

 .2ية مرتبطة بالمنتوج وقابلة للقياستكون خصوص  
معيار المنح خاصة ف ، Concordia Bus Finlandالمستنبط في قضية الاجتهادعلى  بالارتكاز     
العرض  اختيارل لا يجب أن يتم تشكيله بطريقة تعطي سلطة تقديرية للمشتري العمومي خلا"البيئي

، Wienstromالصادر في قضية  ،2223 ديسمبر 4 خ فيمؤر  القرار الفي وهو نفس الشأن  ."الأفضل
ق للمعيار المتعل   %45    ل ترجيح في حدوداعتماد معد  المجموعة الأوروبية، نظر في  قضاء مجلسف

 شرط ألا  ب ،دة المستعملةمتجد  اقة الخذ بالحسبان كميات الط  أوالذي يهدف إلى  ،بالمحافظة على البيئة
 .3أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةلاختيار  المصلحة المتعاقدةعرقل ت  

                                                           
1
- Raphaële CHARLIER: Op.cit, p97. 

2
- Ibid, p98. 

3
- Ibid, p88. 
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مة لات المرق  لة طرق الترجيح وكذا التنقيط ومنح المعد  أعالج مستلا الصفقات العمومية وانين فق      
فتبعا لقرار مجلس . القانونبوليس قة بالتسيير العمليات المتعل   حول هاته تسكت أن هالكل معيار، بل 

ل أفريل الدولة  رقابة  ن  إ، فDépartement de Seine-et-Marne في قضية 1998الفرنسي المؤر خ في أو 
 على رقابة محدودة  لا تقع إلا   ،لات ومعاملات الترجيح وكيفيات التنقيطالقاضي حول اختيار المعد  

فمجلس  ،وعليه ." l’erreur manifeste d’appréciation  ،تقييمالخطأ الفادح في التقدير أو ال"ل فيوتتمث  
قد اعتمد ،  Commune de Toulouseفي قضية، 2222 أفريل 28المؤر خ في  في قرارهالفرنسي الدولة 

المعتمد لصفقة نقل حضري، هذا التحليل  ،" esthétitique، جمالي"لمعيار  %52 ر بمعامل ترجيح يقد  
في هذا الظرف القانوني المهيمن بالاعتبارات  .مكن أن ننقله للمعايير البيئيةالاجتهادي القضائي ي

 . 1أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية الجماعات العمومية وجب أن تختارفإن  الاقتصادية، 
المعيار فالاحتمالات المفتوحة لإدراج البيئة،  كانتمهما و  وفي فرنسا، في الميدانعلى أن ه      
 رآخر وجب أن يكون مبر   حل   وكل   ؛عرض فالإدارة تمنح الصفقة لأقل  . عرد يبقى هو الس  المحد  
قد "الأقل عرض" سياسةفوعليه  .إن لم نقل اتهامات بسوء التسييرجملة من الانتقادات ، تحت بقو ة

من  عر، بالرغمه من الضروري الخروج من دكتاتورية الس  ن  أرهنت الثقافة الإدارية الفرنسية، على 
ه للقائمين على المصلحة المتعاقدة، والتي التي  لانتقاداتا بتبديد أموال الخاضعين  همهمتت  توج 

لون استعمال معايير مالية ذات المدى ويفض  ، "مترددين"فالمشترين العموميين هم عادة .للضريبة
صفقات  نحت لهممن الذين م   80%، فإن   Qualifelecتبعا لدراسة أجريت من منظمةف. القصير

على الرغم من وجود تعليمات  هي نظامية، هاته الممارسات .الأقل   القماش، اقترحوا العرض
أصحاب القرار على مستوى ف . "الأفضلالعرض "هو عرض أحسن ن  أر دوريا بتذك   شورات،ومن
م أما. عرض على حساب سياسة حقيقة للشراء المستدام مرتبطون بميزانيتهم بأقل   جماعات المحلية،ال

ن يختارون عادة السهولة و ن العموميو فالمشتر  ،د إدخال الاعتبارات البيئية في الصفقات العموميةتعق  
 .2"الأقل عرض"من خلال 

ن، يبدو لآا لى حد  ا  و  ميدانيةونظرا لغياب دراسة  فيما يخص المصلحة المتعاقدة في الجزائر، أم ا      
 .عرض الأفضلو عرض  الأقل  بين  يتأرجحس المعيار المكر   أن  
 
 

                                                           
1
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2
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 الصفقات العمومية من خلال للإدارات العمومية النجاعة البيئية :المطلب الثاني
 وفرضها مصالح المتعاقدةرادة الحسنة لللإابترتبط  قانونا، المعايير البيئية المفروضةفعالية  ن  إ     
ه دينلمتععلى ا

المستدامة في الصفقات  ودون الخوض في الاعتبارات الأخلاقية، فإن  إدراج التنمية. 1
مع إعطاء ق ي م للشراء، تتوافق مع ثلاثية التنمية المستدامة العمومية أصبح معيار للنجاعة التنظيمية، 

(نجاعة بيئية، نجاعة اجتماعية، ونجاعة اقتصادية)
إلى تحسين النجاعة البيئية  وعليه سنتطرق. 2

ل الفرع)للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية  أجنبية في مجال  ت لوحداتممارساثم  (الأو 
 .(الفرع الثاني) ترقية النجاعة البيئية للصفقات العمومية

ل  تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية: الفرع الأو 
معرفة إن  ضرورة تحسين النجاعة للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية، يتطل ب      

براز أهميتها   .(ثانيا) ، وتحديد وسائل تحسينها(أو لا)مستويات تطبيق هاته النجاعة وا 
 مستويات وأهمية تحسين النجاعة البيئية : أو لا

 .سنتطر ق إلى مستويات وأهمي ة تحسين النجاعة البيئية      
 مستويات تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية -أ     
من خلال  ات،لة للنجاعخصائص تقنية مفص  في شكل د حاجته يحد   ،ول عن الشراءفالمسؤ      

 أو ،بطبقة الأوزون ن إفرازات تضر  استعمال مواد لا تتضم  ة أو رسكل تكون محل فرض مواد يمكن أن
 .حد المستهلكين للمنتوجات والخدماتأفالإدارة تعتبر  .3استعمال مواد تحمل طابع ايكولوجي

من الأقلام وعلب ، تبدأ ة مواد اعتياديةن عد  دة ويمكن أن تتضم  عمومية تعتبر متعد  والمشتريات ال
 اتكهربائية ومركزياللدات مو  ال مثل ارات أو حتى منتوجات تجهيزية ضخمةبلاستيكية إلى السي  

 .4فالسلطات العمومية تشتري منتوجات وخدمات مستدامة وغير مستدامة .سائل دفاعو كهربائية و 
ايكولوجية عمليات السلطات العمومية على جميع  أو ثن الهدف الوقاية من التلو  سواء أكا

في ايكولوجية  فإن ها كل ها تساهم ،(محليةأو  جهوية، عمومية مركزية هيئات)ة حكومالمستويات 
 . 5الصفقات العمومية

                                                           
1
- Marie-Pierre LAVOILLOTTE: L’environnement dans le nouveau code des marchés publics, revue l’actualité 

juridique droit administratif (AJDA-HEBDO), n° 38/2004 du 08/11/2004, p2081. 
2
- Comité 21: Achats et développement durable (Enjeux, méthodologie et initiatives), AFNOR, Saint–Denis-la plaine, 

France, 2005, p9. 
3
- Ibid, p46. 
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ما كانت ما كانت حصة الطلب العمومي من الطلب الكلي مرتفعة، كل  بصفة عامة، كل  
فبرامج الشراء العمومي الأكثر  .تأثيرات السياسات العمومية الأكثر بيئية كبيرة على الوسط البيئيال

 من ةكمي  الرئيسي لأكبر  يإذا كان القطاع العمومي هو المشتر  ،ةيالهي وسيلة بيئية أكثر فع  بيئي 
، وسائل النقل ،وية، المصالح الطاقالسكن البناء البحري، ،الدفاع، بناء الطرقات :مثل ،المنتوجات

حيث تكون الحكومة  الخ؛...آلات الكترونية ،أجهزة المكاتب كاقتناء الإدارات إضافة إلى نفقات
والتي  ،ل مجال هامكذلك الصفقات العمومية العسكرية تشك  1. ل للطلبالمركزية هي المصدر الأو  

لصيانة إعدادها  دة التي تم  د  يات المتشفالخصوص  . المدني ة ة للمشترياتهام   م مساهمةيمكن أن تقد  
مكن أن وهو مفهوم ي   ،الأمن الوطني ضروراتة من خلال ر  ر  بم   ، هيةونجاعة التجهيزات العسكري  

  .2اأصدرت برامج بهدف ايكولوجية عملياته أوروبية،وزارات الدفاع لدول فعد ة   .ع إلى البيئةيوس  
ومية يتم  من خلال وضع سياسة شراء تحسين النجاعة البيئية في مجال الصفقات العمإن   
الإرادة السياسية ضرورية لوضع هذا النوع من الشراء، سواء على المستوى الدولة أو ف مستدام،

: مسائل رئيسية (3)تستجيب لثلاث وهي سياسة  منتخبين،من أعوان الدولة، أو  الجماعات المحلية
 .3المستدام مخطط سياسة شراء، كما هو مبي ن في ن؟ و كيف؟؟ م  ماذا

 
 

 

 

 

 

 مخطط سياسة الشراء المستدام

 أهمية تحسين النجاعة البيئية في مجال الصفقات العمومية -ب     
هدف النجاعة البيئية في مجال الصفقات العمومية من عد ة جوانب، وهو تظهر أهمي ة تحسين      

 :، يمكن ذكرلجوانبومن هذه ا. كه هدف متحر  ولكن   ،دفعة واحدة هليس بالإمكان تحقيق
                                                           

1
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Op.cit, p22. 

2
- OCDE: Marchés publics et environnement, Op.cit, p27. 

3
- Olivier Frot: Op.cit, p100. 

 ماذا؟

 اجتماعية،   قوانين مظاهر بيئية، إدراج، أخلاقيات و
 .تجارة عادلة، قوانين إنسانية

 

 كيف ؟
أشغال دراسة أو بناء ، مواضيع ترقوية، 
تسيير مساحات خضراء ، مصالح عامة، 

 .تموين عام ، سلع مستدامة
 

 من؟
 لة داخلية،منتخبين، مصالح مسج  

 .دينمور   صالح الشراء،انونية، مقمصالح 
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 والموارد الطبيعية حماية البيئة -0
النجاعة البيئية في مجال الصفقات العمومية للإدارات تحسين إن  الهدف الأساسي من 

العمومية، هو حماية البيئة والموارد الطبيعية من هواء وماء وطاقات التي تعتبر كأملاك مشتركة، 
 .1فالبيئة تعتبر حق من حقوق الأجيال القادمة

 المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للسياسة البيئية -7
على . 2ل جزءا لا يتجزأ من سياسات التنمية والاستراتيجياتالسياسات البيئية يجب أن تشك  

على نفس درجة  ،وجب أن تأخذ بعين الاعتبار منذ البداية ،المشاكل البيئية ن  إف هذا المستوى،
برنامج  هفي تطوير الصفقات العمومية المستدامة مثلما يقترح ،الحل يكمنف ؛الاقتصادية اتالأولوي  

(PNUE)الأمم المتحدة للبيئة 
3
وسيلة من بين وسائل  يهفبرامج الشراء العمومي الأكثر بيئي،  .

، إعانات ،رسومات على الانبعاثات)هناك وسائل أخرى مرتكزة على السوق  علما أن  ، السياسة البيئية
مقاييس النجاعة ومقاييس مرتبطة )المباشرة  تالتنظيما ، وكذلك(الخ..ضة الرخص المتفاو ، أنظمة

ل ليس وسيلة للتدخ   ،الشراء العمومي الأكثر بيئيف .4، والأحكام المرتبطة بالإعلام والعلامات(بالآلات
لكن أيضا يمكن لبرامج وسياسات الشراء العمومي  ،ل للسياسات أخرىبل يمكن اعتباره مكم   المستقل

 ،ها مرتبطة بسياسات متواجدة سلفابل أن   ،ر على سياسات أخرى بيئية موضوعةأن تأث   ،ثر بيئياالأك
5االمنتوجات لبرامج الشراء العمومي الأكثر بيئي وسيلة لاختيارالتي تعتبر  " العلامات البيئية"مثل 

. 
مر بالغ هو أ للإدارات العمومية إن  تحسين النجاعة البيئية في مجال الصفقات العمومية

الأهمي ة للحفاظ على البيئة، باعتبارها أصبحت محل  اهتمام المجتمع الدولي من دول ومنظ مات دولية 
سياسات شراء عمومي أكثر بيئية  أجنبية حكوماتعد ة  وقد اعتمدت. وكذا اهتمام الجمعيات والأفراد

المشتريات العمومية وتدعيم ة مبادرات من خلال ترقية رسكلة عد  واتخذت  .لمواجهة المشاكل البيئية
، العضوي قية استعمال المنتوجات ذات الأصل البيولوجي أور وت، اقةالية أجهزة الاستهلاك الط  فع  

 .6الخ...تلويث  قل  أوتقنيات صناعة  ،الحفاظ على المياه ،الكهرباء النظيفة
 :ينقد تأخذ شكل ،سياسات الشراء العمومي الأكثر بيئيةإن        

                                                           
1
- Comité 21: Op.cit, p26. 

2
- ABDUL MALIK-ELISABETH GROHMANN: Environmental protection strategies for sustainable development, 

Springer, London-New York. 2012, p3. 
3
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   لربحية من الجانبينا" :لاأو، Gagnantes sur les deux tableaux " ، في حالة ترقية الأهداف
 .البيئية، وخفض تكاليف الشراء العمومي

 رابحةخاسرة و واحد  آنفي " :ثانيا،   A la fois perdantes et gagnantes " خلال تشجيع الشراء  من
 .1في المدى القصير لو كانت تكلفته أكثر ثمنا العمومي الأكثر بيئية حتى و

 السكان والجمعيات والمهتمين بالبيئةبات متطل  ل الاستجابة -3
والجمعيات الناشطة في مجال ن و فالمواطن؛ 2تكمن الأهمية، في الاستجابة لحاجات السك ان

حماية البيئة وبالخصوص في الدول التي لها شعوب تحوز على مستوى عال من الوعي البيئي، 
، وهذا ”اخضرارأكثر “ ن الإدارات على أن تعتمد على مقترب عام وشامليطالبون أكثر فأكثر م

عطاء الصفقة مؤش  تهم، و تحسين بيئل  .نين والمنتجيالمستهلك يكون في مستوى تطل عات ،ر واضحا 
 المثلالتأثير على السلوك أعوان اجتماعيين واقتصاديين من خلال إعطاء  -4

ه نحو المنتوجات البيئية، سات فالمؤس    : ن يلسبب بهدف تحسين نجاعتها بيئيا،تتوج 
   فهي بمثابة  ؛م دليل لصلاحية وقبول المنتوج البيئيتقد   ،المشتريات العمومية الأكثر بيئيةأن

 .أو إشهار للمنتوج البيئي  " une certification، شهادة"
 صل مثال أخلاقي لبعض مشتريات الخوايمكن أن تشك   ،المشتريات العمومية الأكثر بيئية، 

 .3المشترين من القطاع الخاص أكثر بيئيةقرارات جعل ل
 تعزيز المشتريات الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للمؤس سات -1

خلال احترام حقوق فالاستهلاك الأخلاقي، يؤد ي إلى المسؤولية الاجتماعية للمشترين، من 
" L’éthique sur l’étiquetteالأخلاقيات فوق البيانات،"الإنسان، مع نشر ثقافة 

4
مسؤولية فال. 

الإدراج التلقائي من طرف المؤس سات للاعتبارات ":الاجتماعية للمؤس سات، تعر ف على أن ها
؛ هاته الأطراف قد "الاجتماعية والبيئية في نشاطاتهم التجارية، وفي علاقاتهم مع الأطراف الفاعلة

زبائن، جمعيات، )أو خارجية  (الخ... عم ال، نقابات، لجنة المؤس سة، مجلس الإدارة)تكون داخلية 
، فهي تتطل ب احترام التسيير والحكم (الخ...منظ مات غير حكومية، جماعات محلية، سلطات عمومية
 .5الخ...الراشد من خلال الحوار الاجتماعي، أخلاقيات وسلوكيات

                                                           
1
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Op.cit, p48. 

2
- Comité 21: Op.cit, p43. 

3
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Ibid, p92. 

4
- Ibid, p172. 

5
- Patrick Widloecher, Isabelle Querne : Le guide du développement Durable en entreprise, Groupe Eyrolles, Les Echos 

Editions, Paris, 2009, p16. 
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  تحقيق الكفاءة البيئية -7
ر تعتبر كمؤش  ما عادة  العمومية،فالنجاعة البيئية للإدارات العمومية في مجال الصفقات 

نتاج و  ثقل تلو  أ تركمع ، موارد قل  أكبر قيمة من خلال استعمال أخلق أي  ،للتسيير الحسن  قل  أا 
بالكفاءة "ات متعل قة من خلال وضع حيز النفاذ ممارس ،فاقتصاديات معتبرة يمكن تحقيقها؛ نفاياتلل

شراء منتوجات تبرز أكثر فعالية طاقوية لمواجهة  تسيير المياه أوك ،" l’éco-efficienceالبيئية، 
من خلال اتخاذ ، "بأقل   أكثر حق قتأن "وجب عليها  السلطات العموميةف .الخ...رات المناخيةالتغي  

ايكولوجية الإدارة "جل أسياسات واستراتيجيات من  علىعندما تعتمد  الفع الية،إجراءات لتدعيم 
حد تدريجيا من الآثار البيئية هو ال كفاءة الإيكولوجيةهدف من الالف .1هامختلف مستوياتي ف"العمومية
 .2لمواردالعقلاني لواستخدام 

  المنتجات الخضراءترقية  -2
 د أن  مع وضع علامات تؤك   ،"ةيبيئ"المنتجات التي تم اعتمادها من خلال عملية وهي 

ل يتقلال هدفهاالإنتاج الأنظف ة ؛ فترقي3ي معايير الاستخدام المستدامظروف تلب   فيصنعه  المنتوج تم  
المبدأ ، فهذا فات، وتعظيم الكفاءة الاقتصادية وتقليل المخاطر على الإنسان والبيئةمن النفايات والمخل  

ص النهائي ا من الموارد الطبيعية المستخدمة وتنتهي مع التخل  بدء   ،ينطبق على عملية الإنتاج بأكملها
 ،بيئيا مسؤولةالالمشتريات "أو " les achats verts ،ات الخضراءالمشتري" فالهدف من. 4النفاياتن م

les achats écoresponsables " بة للاحتباس الغازات المسب  )لانبعاثات في الهواء الحد من ا، هو
الأسمدة ) الأرضفي  مخل فات؛ ال(لمجاري المائيةلث الكيميائي التلو  ) الماء في مخل فاتال ؛(الحراري
وعموما  5.(الرسكلةإعادة )النفايات معالجة  ؛(دةاقة المتجد  مصادر الط  )اقة ستخدام الط  ا ؛(الكيماوية

العلامات  من تحمل علامةعلى البيئة، أو  المنتجات لها أدنى تأثير، هي المستدامةالمشتريات 
 .6الزراعة العضوية ناتجة من ل، أوقابلة للتحل   قابلة للرسكلة، أو أو لإيكولوجيةا
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 لابتكار ودعم المنافسة للمنتوجات الأكثر ايكولوجيا تشجيع ا -2
سات هو تمييز المؤس   ،العمومي الأكثر بيئيمن بين أهداف المبادرات في مجال برامج الشراء  

ووسائل كافية  " offre une carotte ،تمنح جزرة"فالدولة . الخاصة لخلق منتوجات جديدة أكثر بيئية
العمومية هي  المشترياتف. فعل من خلال وضع منتوجات جديدة ةد  القطاع الخاص له ر  و وواضحة، 

م دع  يع الابتكار و طلب العمومي يشج  الخ، فال...ك الابتكار في القطاعات مثل الدفاع والتكنولوجيامحر  
 .1بيئيةلمنتوجات الأكثر ا في منافسةال

 للإدارات العمومية وسائل تحسين النجاعة البيئية :ثانيا
عة البيئية بتحفيز السلطات العمومية لشراء سلع وخدمات التي تحترم البيئة، إن  تحسين النجا 

 :، منهالبعث ممارسات جديدة في مجال الصفقات العموميةالمؤدي ة  يتطل ب جملة من الطرق
 تشجيع المشتريات من خلال ترقية التسيير البيئي   - أ
للاستمرار في النجاعة  ،للإدارة العموميةيمنح الهيكلة الشكلية ، (SGE)التسيير البيئي  نظامإن       

تحسين ، مع والمتابعة الإعدادومستويات تحديد المسؤولية لوضع الإستراتيجية البيئية  البيئية من خلال
نظام إعداد ليه، فإن  عو . الخ...ةوضع تدابير لمراقبة الميزانية والمالي، نظام الإعلام حول البيئة

 .2خلق جو ملائم للمشتريات البيئية يساهم في، (SGE)التسيير البيئي
 ترقية وتدعيم وسائل الإعلام والاتصال للتغيير الثقافي  -ب     
رة والموثوقة هو غياب المعلومة المتوف   ،جميع مستويات الشراءلمن بين الصعوبات الأساسية      

حاجز لمبادرات  م  يعتبر أحيانا أه ،فغياب المعلومات .حول الخصائص البيئية للمنتوجات والخدمات
 اتيرات المنتوجثترتكز على تأ ،المعايير البيئية المعتمدة في مجال الشراءف. الشراء الأكثر اخضرار
الزئبق غياب  ،مثل خفض الاستهلاك الطاقوي للتغير المناخيموض حة بدق ة على البيئة والتي هي 

 .3والخطيرة الصلبة رسكلة النفايات ،صحيةلأسباب 
ئل الاتصال، تتم  من خلال إنجاز الإدارات لدليل داخلي للممارسات الحسنة، إن  ترقية وسا

وهو وسيلة للاتصال الداخلي، كما أن ه خارجي أيضا، باعتبار أن ه موز ع ويمكن تحميله من خلال 
فوسائل الإعلام . 4المواقع الالكترونية أو يقد م ويعرض من خلال المنتديات والأي ام الإعلامية

الخ؛ تساهم في ...الالكترونية والمواقع " des guides /manuels /Des catalogues،الدلائل"مثل والاتصال 
                                                           

1
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Op.cit, p32. 

2
- OCDE: Marchés publics et environnement, Op.cit, p49. 

3
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4
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تقديم المعلومات ذات الطابع البيئي، مع لفت انتباه الموظ فين والأشخاص المكل فين بشراء السلع 
 رالتغييم يسمح بفالإعلا. 1قة بالمنتوجات وتأثيراتها على البيئةالمعلومات المتعل   تقديمو  والخدمات،

ر بعوامل مثل القيمة الاجتماعية الممنوحة للمشاكل يتأث   الذي سلوك الشراءي فوبالتالي تغيير  ،الثقافي
 .2الخ...الإعلامتوعية و الحملات و  ،البيئية

، حيث 12-23رقم  القانونفالإعلام البيئي هو أداة من أدوات تسيير البيئة، وهذا ما أشار إليه  
 :3ام شامل للإعلام البيئي ويتضم ن ما يليينشأ نظ": نص
 - شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو

 القانون الخاص؛ 
 -كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية؛ 
 -ثبات صحة المعطيات البيئية؛  إجراءات وكيفيات معالجة وا 
 -المعطيات حول المعلومات البيئية العامة، العلمي ة والتقني ة والإحصائي ة والمالي ة  قواعد

 والاقتصادي ة المتضم نة للمعلومات البيئية الصحيحة؛ 
 -كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
 - أدناه 5أحكام المادة إجراءات التكف ل بطلبات الحصول على المعلومات وفق"  . 

، أن تساهم في ترقية العام رفقلما وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطةكما يمكن ل 
الإعلام في مجال الصفقات العمومية وبالخصوص فيما يتعل ق، بإبراز أهمي ة البنود المتعل قة بحماية 

 لدى تنشأ":  هبنص   15-247  رقم لرئاسيا المرسومالبيئة وترقية التنمية المستدامة؛ وهذا ما أشار إليه 
 باستقلالية عتتمت   ،العام رفقلما وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة، اليةلمبا كلفلما الوزير
 . النزاعات لتسوية وطنية وهيئة العمومي للطلب امرصد   وتشمل. رالتسيي

 علوماتلموا الوثائق كل وتعميم ونشر مإعلا-؛ (...)-:الآتية الصلاحيات السلطة هذه ىتتول   
 الهيئات مع تعاون علاقات إقامة -؛(...)-، العام رفقلما وتفويضات العمومية بالصفقات قةتعل  لما

  .4"العام رفقلما وتفويضات العمومية الصفقات مجال في لةتدخ  لما الدولية والهيئات الأجنبية
 

                                                           
1
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Op.cit, p235. 

2
- OCDE: Marchés publics et environnement, Op.cit, p22. 

 .20المرجع السابق، ص ،20-03القانون رقم  من 2انظر المادة  -3
 .42، المرجع السابق، ص 15-247رقم الرئاسي المرسوم من 623انظر المادة  -4
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  والاتصال لإعلامالجديدة ل اتتكنولوجي إدخال -ج     
 ،الصفقة الالكترونية" ظهورف ؛المعلومةفي  ثورة كبيرةشهد صفقات العمومية، يميدان الإن       

le marché électronique " ،هو فالهدف . زيادة الشفافية والانفتاحو  تبسيط الوصول للإعلان اهم فيس
مجموع ، فكترونيةللإالتجارة اتطو ر ومع زيادة . لكترونياإالعمومية بسهولة  ةالصفقإعلان  الوصول إلى
مة لجنة الصفقات العمومية للمنظ  كما أن   ،في شكل الكتروني أن تتم  يمكن  لصفقة العموميةإجراءات ا

مختلف أنظمة أن  ضمان ، بهدف المعايير الدولية في معاينة وتحديد بدأت ، (OMC)العالمية للتجارة
ة مح ببعض الإمكانيات الهام  سلإعلام تفتكنولوجيات ا؛ بإمكانها أن ترتبط فيما بينها الإعلام الآلي

 .1اتمن خلال إبراز المعطيات البيئية حول المنتوج ،للمشتريات الايكولوجية
من  ،، ضمن إجراءات الصفقات العموميةوالاتصالإدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام  إن  
تحسين  هدفه هو ،2الأنترنت عن طريق استعمال" la dématérialisation ،آلية الإجراءات"خلال 

 ،فآلية إجراءات الصفقات العمومية .3الصفقات العمومية وتكريس الأخلاقيات ضمن قانونشفافية ال
طريق "عن  إلى إبرامها ،" Support papierالورق، "تعني تعويض إبرام الصفقات العمومية بواسطة 

 .4لمتعاملين المتعاقديناوواجبات  لا يغي ر من حقوق فهذا الإجراء ، "la voie électroniqueالكتروني، 
، 15-247رقم الرئاسي نص  المرسوم ية في مجال الصفقات العمومية،لإدارة الإلكترونولتجسيد ا  

 :في مجال الصفقات العمومية، من خلال الإلكترونية بالطريقة المعلومات وتبادل التص  لإاعلى 
 - بالمالية والوزارة فةالمكل   الوزارة طرف من رتسي   بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، تأسيس 
 ؛5هيخص فيما كل   والاتصال، الإعلام بتكنولوجيات فةالمكل  
 -  أو دينالمتعه   فتصر   تحت المنافسة الدعوة إلى وثائقل ،المتعاقدة المصالح ضعو 
 من قرار بموجب ديحد   زمني حسب جدول الإلكترونية، بالطريقة العمومية، حين للصفقاتالمرش  

 المنافسة إلى الدعوة العمومية على للصفقات حونالمرش   أو دونالمتعه   يرد؛ المكلف بالمالية لوزيرا
 على بالإجراءات خاصة عملية وكل   .سابقا المذكور الزمني حسب الجدول الإلكترونية، بالطريقة

 . 6الطريقة الإلكترونية على الإجراءات مع تكييف تكون محل يمكن أن ورقي حامل 
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 التكوين كوسيلة لترقية النجاعة البيئية  -د     
إن  وسيلة التكوين، جد هامة لتحسين المعرفة بالتأثيرات البيئية للشراء العمومي ومساعدة      

 .1الموظ فين والأشخاص المكل فين بالشراء، لتحديد الامتيازات والتكاليف البيئية المرتبطة بقرارات الشراء
، يمكن أن (الخ...في عين المكان، عن بعد)بكل  الأشكال ، والمنتخبين فتكوين الأعوان العموميين

ه استراتيجي للإدارة مثل سياسة الشراء المستدام  .2يشك ل فرصة ملائمة لتمرير رسالة حول توج 
 :  15-247 رقم الرئاسي الباب الثالث من المرسوم تضم نهوهذا ما 

 "برا بتحضير فونكل  لما العموميون والأعوان فونوظ  لما يتلقى أن يجب  ومراقبة وتنفيذ موا 
 . 3"اللمجا هذا في مؤهلا تكوينا ،العام رفقلما وتفويضات العمومية الصفقات
 "برام بتحضير فونكل  لما العموميون والأعوان فونوظ  لما ديستفي  الصفقات ومراقبة وتنفيذ وا 

 تضمنها عارفلما وتجديد ستوىلما ينوتحس تكوين دورات من ،العام رفقلما وتفويضات العمومية
 من وذلك م،العا رفقلما وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة مع تصاللإبا ،ستخدمةلما الهيئة
 .4"وكفاءاتهم ؤهلاتهمم مستمر ينتحس أجل
 المحاسبية والميزانية  الآلياتتحسين  -هـ     
ة البيئية للإدارات العمومية من ، ضرورة حتمية لتحسين النجاعميزانيةوالمالية ال تحديث الآليات     

القيام بها  التي يتم   ،حساب التكاليف حول مجمل دورة الحياةخلال الصفقات العمومية، عن طريق 
 .5، والهدف هو تحقيق أفضل توازن بين التكاليف والامتيازات المالية والبيئيةمن قبل المشترين

 العمومية تعاون جميع الإدارات  ضرورة -و     
أهمية التعاون بين مختلف الإدارات العمومية من خلال تبادل المعلومات، ضرورة حتمية      

فكرة واضحة للصعوبات لتحسين نجاعتها البيئية من خلال الصفقات العمومية، وهو ما يسمح بتقديم 
 .6وكذلك الاقتراحات حول حلول الواجب وضعها حيز النفاذ لتجاوزها ،التي يمكن مواجهتها
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 جنبية في مجال ترقية النجاعة البيئيةالأ الوحداتممارسات : يالثانالفرع 
يمكن الاقتداء بها وهي معتمدة لدى وحدات أجنبية، هدفها تحسين النجاعة البيئية  هناك نماذج     

 .للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية
 نماذج وبرامج معتمدة من قبل مجموعة دول  :أو لا

ل اعتمدت برامج لتحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية في مجال الصفقات عد ة دو       
 :العمومية بصفة عامة، وفي مجال المشتريات العمومية بصفة خاصة، ومنها

 النموذج الفرنسي -أ     
 le verdissement des الإدارات، أو ايكولوجية  اخضرار"برنامج  ،1995أطلقت فرنسا سنة      

administrations " ، هدفها إدماج الاعتبارات البيئية في  ،لجنة ما بين الوزارات تأسيسمن خلال
 هي تلقائية من خلال شبكةف ،ا المبادرات المحلية للشراء البيئيأم   .النشاطات اليومية للإدارات

ها، وهو برنامج يرتكز أساسا على عد ة ميادين من. "éco-maires ة، جل البيئأبلديات من رؤساء "
عادة ترميم العمارات القديمة، اقتصاديات الط اقة، اقتصاديات المياه،  العمارات الجديدة، الصيانة وا 

 .1الخ، من أجل خفض التلو ث...جمع و رسكلة النفايات، حظيرة السيارات
 النموذج الكندي    -ب     
كل وزارة تضع  أن   ، بحيث"اخضرار نشاطات السلطات العمومية"مبادرة تم  بعث  في كندا،     

لجنة الكندية للبيئة والتنمية الوهي استراتيجيات مراقبة من قبل  ،إستراتيجية للتنمية المستدامة
الالتزام برفع نسبة الاعتماد على الموارد  ،اراتخفض انبعاثات الغازات للسي   تخصو  ،المستدامة

، الذي " énergie verte، طاقة الخضراءال"كما تم  إطلاق برنامج. 2البديل استعمال الوقود، و دةالمتجد  
، لكندا العمارات الفدراليةمبادرة "، إضافة إلى دةالطاقة الخضراء المتجد   استعماليهدف إلى تشجيع 

 l’initiative des bâtiments fédéraux "،  اقة والمياه الية في استعمال الط  أكثر فع  تهدف إلى تشجيع التي
 .3ليةفي العمارات العمومية الفدرا

 
 
 

                                                           
1
- OCDE: Marchés publics et environnement, Op.cit, p30. 

2
- Ibid, p56. 

3
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Op.cit, p20. 
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 النموذج الألماني -ج     
 إلزاميةمن خلال ، "وسائل دعم للمبادرات المحلية"، تم  بعث برنامج في ألمانيا 1992في سنة      

وكذلك شراء مواد تتضمن بيانات  ،واستعمال مواد مسترجعة، ض النفاياتاستعمال منتوجات التي تخف  
عادة الاستعمال ،مستدامة  .1وسهولة الإصلاح وا 

 النموذج الأمريكي  -د     
السلطات العمومية من خلال الوقاية  بيئية  برنامج ،1992 تم  إطلاق سنة، متحدةالولايات في ال     

 "Massachusetts  ،مساشيست" رنامج، كما تم  إطلاق ب2فدراليةالرسكلة والمشتريات ال ،من النفايات

استعمال أو القضاء على  ، وهو برنامج  يهدف إلى3لة من الجانب البيئيق بالمنتوجات المفض  المتعل  
حيث   " Energy Star ، دةحالطاقة للولايات المت"برنامج كما يتواجد . المنتوجات المشتراة من قبل الدولة

 .4للطاقةتصاد قايكون الهدف تشجيع شراء أجهزة الإعلام الآلي أكثر 
تكون  أن يمكنالحكومة ف ؛مستهلكين في العالمهي واحدة من أكبر ال ،حكومة الولايات المتحدةف     
أمرا  الأمريكيالرئيس أصدر ، 1993ه في عام ن  أحتى  ."المنتوج الأخضر"لمصنعي يقو   محف ز
وكالة حماية   أن  ، كما "لة بيئياالمفض  "ه الوكالات الاتحادية لشراء المنتجات أو الخدمات يوج   ،تنفيذيا

عة من المنتجات لمجموعة متنو   الأخضر لشراءلمبادئ التوجيهية أصدرت لاحقا ال ،البيئة الأمريكية
الأنابيب البلاستيكية، الاسمنت والخرسانة،  ى،ومواد البناء والورق المقو   داتبما في ذلك المبر  

 5. الخ...اد، وبلاط الأرضيات واللوازم المكتبيةوالسج  
 النموذج البريطاني -هـ      
إصدار دليل ، من خلال "سعروالنوعية بين العلاقة جيدة "على يقوم المقترب البريطاني     

 ،سعروال نوعيةال بين علاقةاليرتكز على مفهوم  ،من الوزارات نه للمشتريموج  ، 1995خضر في سنة أ
 ."دمج مثالي للتكاليف والنوعية حول مجمل دورة الحياة للمنتوج تستجيب للمستعمل"من خلال 

شراء مواد  مثل ،تكاليف غير مباشرة، المياهو  اقةغلال المباشر مثل الط  ستلإتكاليف ا ، يظهرالدليلف
إمكانية  ،العوازل لاقتصاد الطاقة مستقبلا مثل نفقات تسمح بالاقتصاد، خطرة تتطلب رقابة إضافية

 .6الخ...شراء المنتوجات المرسكلةأي تدعيم لنفايات لسوق عن طريق إنشاء الرسكلة 
                                                           

1
- OCDE: Marchés publics et environnement, Op.cit, p58. 

2
- Ibid, p60. 

3
- Ibid, p36. 

4
- OCDE: La performance environnementale des marchés publics, Op.cit, p20. 

5
- Joseph Fiksel: Design for environment a guide to sustainable product development, Second Edition, McGraw-Hill 

Companies, USA, 2009, p36. 
6
- OCDE: Marchés publics et environnement, Ibid, p61. 
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 تمدة من قبل منظمات دولية نماذج و برامج مع :ثانيا
جتماع الإخلال  منة على المستوى الدولي؛ فأصبح أكثر أهمي السلطات العمومية، ايكولوجيةإن       

بأن   ن اعترفوايالمشارك ، فإن  1995بكندا في سنة   Hamiltonانعقد في الذي G7لمجموعة الوزاري 
لخاضعين ااقتصاد أموال  االبيئة وكذ تسمح بتطهير ،"ايكولوجية العمليات الحكومية الوطنية"

عد ة منظ مات دولية، اقترحت برامج غايتها ترقية النجاعة البيئية للإدارات العمومية في . 1للضريبة
 :مجال الصفقات العمومية، منها على سبيل المثال لا الحصر 

 نموذج برنامج الأمم المتحدة للبيئة  -أ     
، هو منظ مة عالمية متخص صة في مجال حماية البيئة، (PNUE)يئة فبرنامج الأمم المتحدة للب     

وهو يتابع المجهودات في مجال الشراء الأكثر بيئيا على المستوى العالمي، كما يبقى دائما في 
توسيع مفهوم المشتريات كما يهتم ب. اتصال دائم مع غيرها من المنظ مات الدولية النشطة في المجال

عم مساهمة القطاع الخاص في اتخاذ قرارات السلطات د  يالعمومية المستدامة و البيئية في الصفقات 
 .2العمومية حول التنمية المستدامة

 نموذج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  -ب     
اعتمد توصية  ،1992 فيفري 22، وبتاريخ (OCDE) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مجلسإن       
من خلال اعتماد بعض الاستراتيجيات تسمح ، "العموميةنجاعة البيئية للسلطات تحسين ال" حول

ورشة حول المشتريات العمومية بإنشاء  1998 كما قامت سنة. 3للسلطات العمومية بتحقيق أهدافها
هناك عامل هام لنجاح البرنامج من خلال إدماج مختصين في  لت على أن  سج   ،للمنتوجات البيئية

ن جنبا إلى جنب مع زملائهم المسؤولين عن المشتريات في الإدارات المركزية للصفقات البيئة يعملو 
 .4، كما قامت بنشر عد ة إصدارات ومؤل فات تخص الصفقات العمومية البيئيةالعمومية
 

 

 

 

                                                           
1
- OCDE: Marchés publics et environnement, Op.cit, p19. 

2
- Ibid , p62. 

3
- Ibid, p19. 

4
- Ibid, p38. 
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لثانيخلاصة الفصل ا  
 الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية

 

دراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية، من لإ لمحف زو االتنمية المستدامة همفهوم  إن       
دماج في السياسات العمومية بصفة عامة والصفقات العمومية بصفة لإا أخلال وضع حيز النفاذ لمبد

دخال إلها و  أمية المستدامة في الصفقات العمومية مع الزمن، وكان نرج مفهوم التوقد تد  . خاصة
الشهير في  تلتها الاعتبارات البيئية بموجب القرار الصفقات العمومية ثم  ي الاعتبارات الاجتماعية ف

بعده القانون  وروبي ثم  لأتكريس هاته الاعتبارات في القانون ا ، ليتم  concordia bus finland قضية
 ثم  ، 2228سنة الصادر تعديل الالجزائري بموجب  العمومية الصفقات في قانون أدرجت وقدالفرنسي، 

 ن  أعلى  ؛ 15-247رقم الرئاسي المرسومكثر في قانون الصفقات العمومية الصادر بموجب أ تسكر  
جراء الصفقة العمومية سواء في تحديد إعبر مختلف مراحل  أن يكون ،دراج هاته المعايير البيئيةإ

وقد  .و معايير اختيار العروضأحين و اختيار المرش  أنتقاء إو في معايير أموضوع ومضمون الصفقة 
ساسا باحترام مبادئ أقات مرتبطة جملة من الحدود والمعو   ،دراج الاعتبارات البيئيةإواجهت عملية 

ضافة الى ضرورة وجود رابطة للمعيار إالصفقات العمومية من المساواة والشفافية وعدم التمييز، 
دراج الاعتبارات إ دة فية المصلحة المتعاقدة مقي  صبحت حري  أوبالتالي . البيئي مع موضوع الصفقة

استنتاج أن  مكافحة الفساد هو عامل مشترك بين مبادئ  يمكنكما  .البيئية في الصفقات العمومية
الصفقات العمومية من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى، لأن  الفساد بقدر إضراره بالصفقة 

البيئية للادارات العمومية  ه لتحسين النجاعةن  أعلى . العمومية، فهو يساهم أيضا في التدهور البيئي
 لا  إتى هذا أو الوسائل لتحقيقها، ولن يتأليات لآمن جملة من ا لابد   ،الصفقات العمومية من خلال
 .في هذا المجال كبيرة تجربةلها  ،أجنبية وحداتماذج معتمدة لدى بالاقتداء بن
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 خاتمةال
حتمي؛ فمن جهة، الإدارة العمومية لا إن  علاقة الصفقات العمومية والبيئة هي علاقة تعايش      

يمكنها الاستغناء عن الصفقات العمومية التي هي أحد الوسائل القانونية لتحقيق وتلبية حاجاتها 
وتسيير المرفق العام، بما يعود على المواطن بالمنفعة العمومية من خلال مشاريع وب نية تحتية هامة 

دولة والجماعات المحلية والتي يقع على عاتقها قانونا فال تساهم في تطو ر البلد؛ ومن جهة أخرى،
مسؤولية حماية البيئة طبقا للتشريع الساري المفعول، تسهر على تحسين نوعية البيئة وشروط النظافة 

 .ي إلى المحافظة على صحة المجتمع عامةلفائدة المواطن، وهو ما يؤد  
ه بالإمكان تسخيرها كوسيلة لتحقيق هدف حماية للصفقة العمومية، أن   الجانب الايجابي فإذا كان     
وهذا من خلال طلبات العروض التي تنشرها يوميا الوزارة المكلفة بالبيئة وكذا الوزارات التي  البيئة،

الخ، إضافة إلى الأجهزة ...المكل فة بالفلاحة أو الموارد المائية ةتشترك معها في حماية البيئة كالوزار 
زة والمتمث لة في المديريات الولائية للبيئة، وكذا الهيئات اللامركزية والمتمث لة في الإدارية الغير ممرك

 .الجماعات المحلية من الولاية والبلدية، وهذا لحماية البيئة والتي تقع مسؤوليتها على الدولة
م  في الصفقة العمومية، يبرز هو كذلك من خلال طلبات العروض التي تت أم ا الجانب السلبي     

من طرف مختلف الوزارات والأجهزة الإدارية الغير ممركزة والهيئات اللامركزية، التي تقوم باقتناء 
الخ، تضر  بالبيئة عند ...منتجات تضر  بالبيئة، أو القيام بمشاريع أو بنية تحتية من جسور وطرق

حيط الحيوي من تشييدها عن طريق قلع الأشجار والقضاء على الغابات وبالتالي القضاء على الم
الخ، إضافة إلى ما ينتج عن هذه المشاريع من نفايات الورشات تكون سببا في ...حيوانات ونباتات

 . تلويث البيئة
، ومع ضرورة إدراجها في جميع السياسات العمومية "التنمية المستدامة"إلا  أن ه مع بروز مفهوم     

دراج ضمن أحكام قانونه وأ صفقات العمومية بها،ث ر قانون النتيجة الأضرار التي مس ت البيئة، تأ
وعليه فالتنمية المستدامة، حاولت توطيد . "الابتكار القانوني"اعتبارات بيئية يمكن تصنيفها ضمن

العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة من خلال إدراج الاعتبارات البيئية بالمفهوم الواسع، والبنود 
 .غلب مراحل إجراء الصفقات العموميةالبيئية بالمفهوم الضيق في أ
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، واجهتها عد ة في مجال الصفقات العمومية حيز النفاذ ةالبيئي غير أن  تطبيق ووضع الاعتبارات
قات، ووضعت لها عد ة شروط لقبوله، استنتجت من القرار الشهير المؤر خ في ، 2222 سبتمبر 15معو 

 شروط قانونية أو معايير وجب احترامها (4)ربعة وهي أ ،Concordia Bus Finlandالصادر في قضية 

 :  وهي كما يلي
 ؛بموضوع الصفقة الارتباط 
  ة غير مشروطة للاختيارحري   مصلحة المتعاقدةلامنح عدم، 
 في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة ابتهاكت، 
 الأساسية للقانون، وخاصة مبدأ عدم التمييزكل المبادئ  احترام. 
، الإرادة: عوامل (03)عتبارات البيئية في الصفقات العمومية، يرتكز على ثلاث إن  إدراج الا     
ولكن كل  هذا، لن يكون له مفعول دون موظ فين عموميين لهم إرادة حسنة  .ستراتيجية والوسائلالا

نين، كما أن  الرابطة المباشرة للانشغالات التنمية المستدامة مع موضوع الصفقة، وجب  ونشطين ومكو 
 . انها آلياضم
إن  التطو رات والتعديلات الأخيرة لقواعد القانون المطب قة على الصفقات العمومية، تشك ل مثالا      

، وتحت ضغط القانون، ةللإرادة الجديدة لتوافق متطل بات الاقتصاد مع غيرها المتعل قة بالبيئ
الاقتصادية إلى التنمية الأشخاص العموميون المتعاقدون، يحاولون المرور من منطق التنمية 

المستدامة؛ حيث أن  الأحكام التنظيمية الملائمة للتنمية المستدامة هي م درجة في عد ة مراحل لإبرام 
 .الصفقة العمومية

فالمشتري العمومي أو المصلحة المتعاقدة هي في وضعية المؤث ر عليها، أو على الأقل تأخذ      
خلال إيجاد توازن بين متطل بات الشفافية والمساواة في المعاملة بالحسبان المحافظة على البيئة، من 
 .من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى

على أن  هناك جوانب موضوعي ة وشكلي ة من الواجب أخذها بعين الاعتبار لإدراج الاعتبارات      
 :البيئية في الصفقات العمومية وهي

 - عيار البيئي وعلاقته أو رابطته مع موضوع التبرير الموضوعي للم: عفي أساس الموضو
 .الصفقة، والتحديد الدقيق لمعايير الانتقاء للعروض
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 -أو المماثلة"المتطلبات البيئية هي بسيطة من خلال ذكر عبارة : في أساس الشكل-     
ou équivalent"  شهادة"في كل م رة عند الإشارة إلى، un certificat "  عي نةعلامة بيئية م"أو إلى،  

écolabel " وهذا لاحترام مبادئ الصفقات العمومية التي تقوم على المساواة والشفافية وعدم التمييز ،
 . بين المرشحين للصفقة العمومية

حث الوزارات المكل فة كذلك الإرادة السياسية، تظهر أكثر قو ة على المستوى الوطني من خلال      
، ويمكن حتى إدراج "  du mieux environnementبيئيا، أفضل"عث بالبيئة والتنمية المستدامة على ب

في المبادئ الأساسية لقانون الصفقات العمومية، هدف التنمية المستدامة، كما أن  الجماعات المحلية 
  .في المجال البيئي " مثالا"أو الإقليمية وجب أن تكون 

لبيئة، من خلال إدراج الاعتبارات البيئية في على أن ه لتوطيد العلاقة بين الصفقات العمومية وا     
 :الصفقات العمومية، لابد  من جملة من الإجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر

 - تكريس قانوني للاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة في جميع مراحل إبرام الصفقات
 العمومية؛
 عتبارات البيئية في الصفقات ضرورة وضع نصوص تنظيمية، تفسيرية لكيفية إدراج الا

رات، منشورات وتعليمات حتى يتم  تطبيقها من قبل موظ في الإدارات  العمومية في شكل قرارات، مقر 
 العمومية؛
 -واعتماد مقاييس تفرض إدخال تشجيع المشتريات من خلال ترقية التسيير البيئي ،

 نها المنتوجات أو الخدمات؛الخصائص المرتبطة بحماية البيئة، والتي من الواجب أن تتضم  
 - من  الإعلام والاتصال في المجال البيئي المرتبط بالصفقات العمومية،ترقية وتدعيم وسائل

للممارسات الحسنة والشراء العمومي المحترمة   " des catalogues ،دلائل"خلال انجاز لفائدة الإدارات 
اهم في تقديم المعلومات ذات الطابع البيئي، خاصة، تس ، وللبيئة بصفةللتنمية المستدامة بصفة عامة

 خاصة للموظ فين المكل فين بشراء السلع والخدمات باسم المصالح العمومية المتعاقدة؛ 
 -تسمح ببعض الإمكانيات الهامة  والتي للإعلام والاتصالالجديدة  اتتكنولوجيال إدخال

 ؛ول المنتوجاتللمشتريات الايكولوجية، من خلال إبراز المعطيات البيئية ح
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 - تكوين الموظ فين من أصحاب القرار وبالخصوص الآمرين بالصرف وكذا المنتخبين سواء
، بهدف تحسين المعرفة للتأثيرات البيئية في البرلمان أو على مستوى المجالس الشعبية الولائية والبلدية

ات الشراء، إضافة إلى التكوين للشراء العمومي، وتحديد الامتيازات والتكاليف البيئية المقترنة بقرار 
 القانوني في مجال حماية البيئة؛

 - تكوين القضاة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية، مع دول لها باع طويل في
 مراقبة قانونية إدراج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية، وبالخصوص الأوروبية منها؛

 - دورة حياة التكاليف البيئية فيوالميزانية لأخذ بعين الاعتبار  المحاسبية الآلياتتحسين 
وحث موظ في أجهزة الرقابة المالية سواء أكانت سابقة كالمراقب المالي أو أمناء الخزينة  المنتوج،

العمومية، وكذلك الرقابة اللاحقة من قبل المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة، على التكوين 
 ي تقنيات حساب التكلفة البيئية؛والتحك م ف
 -العمومية من أجل تحسين النجاعة البيئية، من خلال خلق تعاون جميع الإدارات  ضرورة

 شبكة معلومات حول المنتوجات الخضراء، وكذا المتعاملين المتعاقدين الناشطين في المجال البيئي؛
 -راج الاعتبارات البيئية في رصيد تاريخي في إد الاقتداء بنماذج دول متطو رة لها خبرة و

 الصفقات العمومية؛
 - تنظيم ملتقيات دولية على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية، حول إدراج الاعتبارات

نشاء وحدات بحث على مستوى كليات الحقوق لترقية المنظومة  البيئية في الصفقات العمومية، وا 
 .القانونية في علاقة الصفقات العمومية والبيئة

 
يمكن القول عموما، أن  مسار إدراج التنمية المستدامة وكذا الاعتبارات البيئية في الصفقات      

، أن  المعايير البيئية كما. العمومية، قد تجاوز مرحلة الانطلاق، ولكن ه لم يصل إلى مرحلة النضج
النصوص  وليس فقط فيمصلحة المتعاقدة من قبل ال أو في الواقع ج في الميداندر  ت   أنوجب 
 .القانونية
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 الملاحقجدول 
 موضوع الإعلان طبيعة الصفقة الرقم

 صفقة الأشغال 21
 الهادفة أساسا إلى حماية البيئة

 (الوزارة المكلفة بالبيئة)

وزارة التهيئة صادر عن  45/2214إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم 
ولاية )تهيئة مفرغة مزغيتان العمرانية والبيئة  لتنفيذ أشغال إزالة التلوث و إعادة 

 (جيجل
22  

 
 صفقة اللوازم

 الهادفة أساسا إلى حماية البيئة
 (الوزارة المكلفة بالبيئة)

وزارة التهيئة صادر عن  112/2213 إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم
موجه   KVA 2640العمرانية والبيئة لتوفير وتركيب محول كهربائي ذو طاقة 

 (.ولاية بومرداس)قني لقورصو لمركز الردم الت
وزارة التهيئة عن  صادر 42/2214إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم  23

-)+  3م26شاحنات راصة سعة ( 20)العمرانية والبيئة لاقتناء عتاد عشرة 
مجهزة بحامل حاويات ملائم ومطابق مع النظام التحكم الميكانيكي و (  3م2

 .ات المنزليةالهيدروليكي لحاويات النفاي
 صفقة الدراسات 24

 الهادفة أساسا إلى حماية البيئة
 (الوزارة المكلفة بالبيئة)

وزارة صادر عن    12/2214إعلان عن مناقصة وطنية ودولية محدودة رقم 
التهيئة العمرانية والبيئة تتضمن إنجاز دراسة حماية و تثمين ساحل سيدي 

   (ولاية مستغانم)مجدوب 
 يم الخدماتصفقة تقد 25

 الهادفة أساسا إلى حماية البيئة
 (الوزارة المكلفة بالبيئة)

إعلان صادر عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، يتضم ن دعوة وطنية للتعبير 
 21/2214عن الاهتمام من أجل الاختيار المسبق لوكالات الاتصال رقم 

 البلدية 22
الصفقات العمومية الهادفة أساسا الى و  

 .ية البيئةحما

متعل قة باقتناء شاحنة  21/2215إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم 
 ،(دائرة الرواشد، ولاية ميلة)ضاغطة للنفايات، صادر عن بلدية تيبرقنت 

 المديريات الولائية للبيئة 25
الصفقات العمومية الهادفة أساسا الى و 

 .حماية البيئة

المتعل قة  24/2215ة المحدودة رقم إعلان عن تمديد آجال المناقصة الوطني
 بإنجاز مركز الردم التقني بالعلمة، صادر عن مديرية البيئة لولاية سطيف

نجاز  25/2215إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم  28 المتعل قة بدراسة وا 
 وتجهيز مركز الطمر التقني المنيعة، صادر عن مديرية البيئة بغرداية

الغير ممركزة الأخرى الأجهزة الإدارية  29
والصفقات العمومية الهادفة لحماية 

 البيئة

صادر عن محافظة الغابات  25/2214إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم 
 لولاية برج بوعريريج التابعة للمديرية العامة للغابات

 صادر  21/2214إعلان عن المنح المؤق ت للمناقصة الوطنية المحدودة رقم  12
فظة السامية لتطوير السهوب الجلفة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية عن المحا

 الريفية
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 10الملحق رقم
 (الوزارة المكلفة بالبيئة)صفقة الأشغال الهادفة أساسا إلى حماية البيئة 

منشور ال ،العمرانية والبيئة وزارة التهيئةصادر عن  45/2214إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم 
 .18، ص4515، العدد 2214أكتوبر  2الصادرة بتاريخ  ،ة الشروق اليوميفي جريد

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 16الملحق رقم
 (الوزارة المكلفة بالبيئة)صفقة اللوازم الهادفة أساسا إلى حماية البيئة 

منشور ال ،العمرانية والبيئة وزارة التهيئةصادر عن  112/2213 إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم
 .12، ص4249، العدد 2214جانفي  5في جريدة الشروق اليومي، الصادرة بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
يئة العمرانية والبيئةوزارة الته  

006/6103رقم   إعلان عن مناقصة وطنية محدودة  
موجه لمركز الردم   KVA 0611لتوفير وتركيب محول كهربائي ذو طاقة تعلن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة عن مناقصة وطنية محدودة 

 (.ولاية بومرداس)التقني لقورصو 
مؤسسات التي لديها التجربة والكفاءة التي تسمح لها بإنجاز مثل هذه الأشغال، المتعاهدون الراغبون في هذه المناقصة الوطنية المحدودة موجهة لل

 :المشاركة في هذه المناقصة يمكنهم  سحب دفنتر الشروط من
 وزارة التهيئة العمرانية و البيئة

 مديرية الإدارة الوسائل
 المديرية الفرعية للصفقات العمومية

الجزائر -22000-الأربعة شارع المدافع  03  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

41/6104رقم  إعلان عن مناقصة وطنية محدودة  
 (ية جيجلولا)لتنفيذ أشغال إزالة التلوث و إعادة تهيئة مفرغة مزغيتان تعلن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة عن مناقصة وطنية محدودة 

 :الإعلان موجه للمؤسسات أو مجموعة المؤسسات الذين تتوافر فيهم الشروط و المؤهلات التالية
و مؤهلة في مجال الأشغال العمومية أو المياه، وأن تكون قد أنجزت مشروع تأهيل على  أكثرأو ( 04)يجب أن تكون المؤسسة من الدرجة الخامسة 

 .سنوات الأخيرة( 20)هكتار على الأقل خلال العشر  04الأقل مفرغة نفايات واحدة بمساحة 
أو أكثر و مؤهل في مجال الأشغال العمومية أو المياه وأن  04في حالة مجموعة مؤسسات رئيس المجموعة عليه أن يكون ذو الأغلبية ومن فئة 

 .سنوات الأخيرة( 20)قل خلال العشر هكتار على الأ 04يكون قد أنجز  مشروع تأهيل ما لا يقل عن مفرغة نفايات واحدة بمساحة 
 .أو أكثر ومؤهلين في مجال الأشغال العمومية أو المياه( 04)على الأعضاء المجموعة الآخرين أن يكونوا من الدرجة الرابعة 

مسة آلاف دينار جزائري على المتعاهدين الراغبين في المشاركة في المناقصة، سحب دفتر الشروط وذلك مقابل مبلغ غير قابل للإسترجاع قيمته خ
 وزارة التهيئة العمرانية و البيئة                                       :لدى( دج 4000)

 مديرية الإدارة الوسائل
 المديرية الفرعية للصفقات العمومية

الجزائر -22000-شارع المدافع الأربعة  03  
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 13الملحق رقم
 (الوزارة المكلفة بالبيئة)صفقة اللوازم الهادفة أساسا إلى حماية البيئة 

، المنشور وزارة التهيئة العمرانية والبيئةعن  صادر 42/2214إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم 
 .2، ص4513، العدد 2214سبتمبر  32ريدة الشروق اليومي، الصادرة بتاريخ ج في
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14الملحق رقم 
 (الوزارة المكلفة بالبيئة)صفقة الدراسات الهادفة أساسا إلى حماية البيئة 

، وزارة التهيئة العمرانية والبيئةصادر عن    12/2214إعلان عن مناقصة وطنية ودولية محدودة رقم 
 .14، ص4295، العدد 2214فيفري  22جريدة الشروق اليومي، الصادرة بتاريخ  نشور فيالم
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
يئة الإقليم و البيئةوزارة ته  

01/6104إعلان عن مناقصة وطنية و دولية محدودة رقم   
420022000000026: رقم التعريف الجبائي  

 (ولاية مستغانم)إنجاز دراسة حماية و تثمين ساحل سيدي مجدوب تعلن وزارة التهيئة الإقليم و البيئة عن مناقصة وطنية و دولية محدودة تتضمن 
راسات الوطنية المعتمدة، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني، ذات ثلاثة سنوات خبرة على الأقل في مجال دراسات يتم قبول مكتب الد 

 .أو حماية و تهيئة المساحة الطبيعية و التي أنجزت على الأقل مشروع مماثل، مرفق بشهادة حسن الإنجاز/ أو تهيئة الإقليم و البيئة و/ حماية الساحل و
يتم قبول مكتب الدراسات الدولية ذات ستة سنوات خبرة على الأقل في مجال حماية الساحل و التي أنجزت على الأقل مشروع  :على المستوى الدولي

 .مماثل مرفق بشهادة حسن الإنجاز
دج غير قابل للتعويض و ذلك بالعنوان  4000على مكاتب الدراسات الوطنية والدولية المهتمة بهذه المناقصة، سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ قدره 

 :التالي
 وزارة التهيئة الإقليم و البيئة
 مديرية الإدارة الوسائل

 المديرية الفرعية للصفقات العمومية

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

 إعلان عن مناقصة وطنية محدودة
46/6104قم ر   

مجهزة (  3م0-)+  3م06شاحنات راصة سعة ( 01)لاقتناء عتاد عشرة تعلن وزارة التهيئة العمرانية و البيئة عن مناقصة وطنية محدودة 
.بحامل حاويات ملائم ومطابق مع النظام التحكم الميكانيكي و الهيدروليكي لحاويات النفايات المنزلية  

ة موجهة للوكلاء المالكين اعتماد نهائي صادر من وزارة الصناعة والذين لديهم القدرة على إنجاز أداءات هذه هذه المناقصة  الوطنية المحدود
مبلغ  المناقصة وبحوزتهم خدمة ما بعد البيع والصيانة المتعاهدون الراغبون في المشاركة في هذه المناقصة يمكنهم سحب دفتر الشروط مقابل دفع

:غير قابل الاسترجاع من( دج4000000)خمسة آلاف دينار جزائري   
 وزارة التهيئة العمرانية و البيئة

 مديرية الإدارة الوسائل
 المديرية الفرعية للصفقات العمومية

الجزائر -22000-شارع المدافع الأربعة  03  
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 11 الملحق رقم
 (الوزارة المكلفة بالبيئة) الهادفة أساسا إلى حماية البيئة صفقة تقديم الخدمات

، منشور هتماموطنية للتعبير عن الاإعلان صادر عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، يتضم ن دعوة 
 .2، ص 4519، العدد 2214أكتوبر  8 بتاريخ ةالصادر جريدة الشروق،  في

 
 
 
 
 
 
 
 

 12الملحق رقم 
 .البلدية والصفقات العمومية الهادفة أساسا الى حماية البيئة

دائرة الرواشد، ولاية )صادر عن بلدية تيبرقنت  ،21/2215إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم 
 .12، ص4858، العدد 2215نوفمبر  11البلاد، الصادرة بتاريخ  اليومية جريدةال ر في، منشو (ميلة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التهيئة العمرانية و البيئة

 10/6104/رقم  إعلان عن دعوة وطنية للتعبير عن الاهتمام من أجل الاختيار المسبق لوكالات الاتصال
 الموضوع - أ

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم،  6020أكتوبر  02المؤرخ في  632-20بيئة، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم تعلن وزارة التهيئة العمرانية وال
انتقاء قائمة الوكالات المختارة من أجل التسابق لإنجاز خدمات متعلقة إعلان عن دعوة وطنية للتعبير عن الاهتمام موجهة لوكالات الاتصال بغية 

 .ستشارك الوكالات المختارة لا سيما فيما يليتصال بالا 
 .تنظيم المؤتمرات والندوات والتظاهرات مثل الصالونات و الورشات و المناسبات الخاصة -
بالإضافة إلى أو ذات الطابع ألإشهاري أو الإعلامي التي تهدف إلى تحسيس الأفراد بوجوب حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي / إعداد الأفلام الوثائقية و -

 .الممارسة اليومية لعمليات الفرز والأعمال البيئية الرامية لخفض إنتاج النفايات
 .تصور إعداد وطبع المنشورات المتعلقة بالاتصال -
 ....إعداد وسائل الاتصال في إطار التنفيذ العملي للسياسة الوطنية البيئية -

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ولاية : ميلة

 دائرة: الرواشد 
 بلدية: تيبرقنت

075443234222235: ج-ت-ر  
  10/6101: رقمإعلان عن  مناقصة وطنية محدودة 

 
اقتناء  شاحنة ضاغطة  : قصد انجاز مشروع  يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيبرقنت عن مناقصة وطنية محدودة      

 .للنفايات
بإمكان المؤسسات المعنية الراغبة في المشاركة بهذه المناقصة سحب دفتر الشروط بمجرد أول صدور هذا الإعلان في الصحف       

 (مكتب الصفقات العمومية و البرامج)الوطنية  عن مصالح بلدية تيبرقنت 
 ئق السارية المفعول و المصادق عليها المذكروة ادناهتكون العروض مرفقة بالوثا
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 12الملحق رقم 
 .المديريات الولائية للبيئة والصفقات العمومية الهادفة أساسا الى حماية البيئة

ئة لولاية صادر عن مديرية البي ،24/2215إعلان عن تمديد آجال المناقصة الوطنية المحدودة رقم 
 .2، ص4853، العدد 2215نوفمبر  5البلاد، الصادرة بتاريخ   اليومية جريدةال، المنشور في سطيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 10الملحق رقم 

 .المديريات الولائية للبيئة والصفقات العمومية الهادفة أساسا الى حماية البيئة
 ، المنشور فيالبيئة بغرداية، صادر عن مديرية 25/2215إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم 

 . 12، ص4859 ، العدد2215نوفمبر  12البلاد، الصادرة بتاريخ  اليومية جريدةال
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ارة الموارد المائية و البيئةوز   

 ولاية سطيف
 مديرية البيئة

 رقم التعريف الجبائي: 426.022.0000.27.073
 إعلان عن تمديد آجال

:المتعلقة ب 14/6101لمناقصة الوطنية المحدودة رقم ا  
 إنجاز مركز الردم التقني بالعلمة

أكتوبر  26بتاريخ   « DK NEWS »و " البلاد"المعلن عنها في جريدة  04/6024وطنية  رقم تعلن مديرية  البيئة لولاية سطيف  عن تمديد آجال  المناقصة ال
 .6024نوفمبر  02أيام ابتداء من يوم الأحد (20)، حيث أن فترة تحضير العروض تم تمديدها لمدة عشرة إنجاز مركز الردم التقني بالعلمة: المتعلقة ب 6024

فأكثر والراغبة في المشاركة في هذه ( 04)معتمدة في ميدان الأشغال العمومية أو الري نشاط رئيسي ذات الدرجة الرابعة على المقاولات أو مؤسسات الإنجاز ال
مقابل دفع مبلغ  -سطيف –المناقصة التقدم بغرض سحب دفتر الشروط من مديرية  البيئة لولاية سطيف الكائن مقرها بالحي الاداري الجديد ب عين تبينت 

 .لدى مصالح خزينة ولاية سطيفدج 4000000

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مديرية  البيئة غرداية

 .دراسة و إنجاز وتجهيز مركز الطمر التقني المنيعة: عنوان العملية
 شبكة الممرات الداخلية والموقف+ ياه الصرف الصحيخزان م+ خزان مال+ إنجاز مركز الحراسة : عنوان المشروع

 شبكة المياه المضادة للحريق على مستوى مركز الطمر التقني يالمنيعة+ التهيئة الداخلية+  
 000342027004244: رقم التعريف الجبائي

12/6101رقم علان عن مناقصة وطنية محدودة إ  
شبكة + خزان مياه الصرف الصحي+ خزان مائي+طنية و دولية محدودة قصد إنجاز مركز الحراسة تعلن مديرية  البيئة لولاية غرداية  عن مناقصة و 

 شبكة المياه المضادة للحريق على مستوى مركز الطمر التقني يالمنيعة+ التهيئة الداخلية+ الممرات الداخلية والموقف
لتأهيل والتصنيف المهني الدرجة الثانية أو أكثر بناء نشاط رئيسي أو ثانوي يمكن للمقاولات التي ترغب في المشاركة في المناقصة على أساس شهادة ا

 .مجانا -نوميرات–والتي أنجزت على الأقل مشروع مماثل هي أشغال البناء أو التهيئة أن تسحب دفتر الشروط مديرية  البيئة لولاية غرداية  منطقة العلوم 
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 17الملحق رقم 
 الأجهزة الإدارية الغير ممركزة الأخرى والصفقات العمومية الهادفة لحماية البيئة

الغابات لولاية برج بوعريريج صادر عن محافظة  25/2214إعلان عن مناقصة وطنية محدودة رقم 
 .2214ماي  12النهار، الصادرة بتاريخ اليومية  جريدةال ، المنشور فيالتابعة للمديرية العامة للغابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01الملحق رقم 
 الأجهزة الإدارية الغير ممركزة الأخرى والصفقات العمومية الهادفة لحماية البيئة

صادرة عن المحافظة السامية   21/2214صة الوطنية المحدودة رقم إعلان عن المنح المؤق ت للمناق 
النهار،  اليومية جريدةال ، المنشور فيلتطوير السهوب الجلفة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

 .2214جوان  2الصادرة بتاريخ 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
 المديرية العانة للغابات

 محافظة الغابة لولاية برج بوعريريج
0774.34.02.404.62.63الرقم التعريفي   

11/6104رقم  إعلان عن مناقصة وطنية محدودة  
لسنة   PCCE لإنجاز أشغال غابية مسجلة ضمن البرنامج القطاعيية برج بوعريريج عن إجراء مناقصة وطنية محدودة تعلن محافظة الغابات لولا

 :و هي كالتالي 6024
 المواقع الحجم نوع العملية

كلم 01 تهيئة المسالك الغابية (المواقع محددة في دفتر الشروط) -عبر تراب الولاية   
حي : سحب دفتر الشروط من مقر محافظة الغابات برج بوعريريج الكائن ب( 203-202سجل تجاري رمز)غال الغابية يمكن للمؤسسات  المعنية بالأش

 .برج بوعريريج–شارع رماش عيسى  22الحدائق 
نوان المذكور زوالا لدى محافظة الغابات لولاية برج بوعريرج على الع 23:00تودع العروض في اليوم الأخير من مدة تحضير العروض قبل الساعة 
 ....أعلاه في ظرف خارجي مزدوج مغلق ومبهم يحتوي على ظرفين منفصلين

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 

 المحافظة السامية لتطوير السهوب الجلفة
(إعادة إجراء) إعلان عن المنح المؤقت للمناقصة الوطنية المحدودة   

10/6104:رقم  
المعدل و المتمم، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تعلم المحافظة  02/20/6020المؤرخ في  20/632 من المرسوم الرئاسي رقم 47طبقا للمادة 

غراسة مقاومة المتعلقة ب  02/6024رقم ( إعادة إجراء)السامية لتطوير السهوب بالجلفة كل العارضين المشاركين في المناقصة الوطنية محدودة 
هكتار المدرجة في إطار عملية غراسة و مقاومة رعوية على مساحة  421على مساحة  على شكل بستان منجزة من طرف المقاولة

 الصادرة في الجرائد الوطنية الاتية SF 4.624.5.640.274.63رقم ( الشطر الأول) هكتار عبر ولاية البويرة 3.711
 .....02/04/6024ة بتاريخ الصادر    LE JEUNE INDEPENDANTجريدة – 04/04/6024جريدة النهار الصادرة بتاريخ -  
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 قائمة المراجع
 بالل غة العربية: أولا

I :الكتب 
، دار العلوم للنشر (النشاط الإداري -التنظيم الإداري)الإداري لقانون امحمد الصغير، بعلي  (0

 .2224والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

جسور ، 1ط ،(دراسة تشريعية وقضائية وفقهية) الصفقات العمومية في الجزائرر، عمابوضياف  (7
 .2225العاصمة،  الجزائر، والتوزيع

، دار الخلدونية للنشر 1، طالعمومية تسيير المشاريع في إطار الصفقاتخرشي النوي،  (3
 . 2211، العاصمة والتوزيع، الجزائر

، -سة الوطنية للكتابالمؤس  -، ديوان المطبوعات الجامعية القانون الإداري ،عمار عوابدي (4
 .1992الجزائر، 

، دار الفكر العربي، 5، ط(دراسة مقارنة) الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي،  (1
 .1991، مصر، بعة جامعة عين شمسمط

مان،  ع، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، 1ط، الإدارة البيئية، حمد الخرجيأفراس  (7
  .2225، لأردنا

، ديوان المطبوعات الجامعية، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، قدوج حمامة (2
 .2224 الجزائر،

، 1ط ،(-دراسة مقارنة- تشريعا وفقها واجتهادا)قات العمومية الصفعبد اللطيف، قطيش  (2
 .2212، (لبنان) منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت

 .2228، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الحماية القانونية للبيئةسمير حامد جمال،  (0
يازوري العلمية ، دار ال1 ط، (الحماية الإدارية للبيئة) الإدارة البيئيةعارف صالح مخلف،  (01

 .2229 للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،
 .2222، لباد للطباعة، الجزائر، 3، طالوجيز في القانون الإداريلباد ناصر،  (00
مخبر الدراسات السلوكية  ،3، ط(الجزء الأول التنظيم الإداري) ،القانون الإداريناصر، لباد  (07

 .2229، الجزائر، لباد، والدراسات حول القانون
 .2229، (الجزائر)منشورات لباد، سطيف  ،دساتير الجزائرناصر،  لباد (03
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لنشر والتوزيع، ا، دار هومة للطباعة و دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، أحمدلكحل  (04
 .2214الجزائر، 

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد راغب الحلو،  (01
 .2225مصر، 

، دار هومة للطباعة 2، طتقنين الصفقات العمومية، حسينة شريخ بن زايد،  علي طى اللهمع (07
 . 2212، العاصمة لنشر والتوزيع، الجزائراو 

 ، (ISO 14000 نظم ومتطلبات وتطبيقات)إدارة البيئة نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار،  (02
 .2225 دار المسيرة  للنشر والتوزيع  والطباعة، عمان، الأردن،

II : رسائل الدكتوراه 
، رسالة لنيل شهادة الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائرحمد عبد المنعم، أبن  (0

 .2229-2228ية الحقوق، جامعة الجزائر، الدكتوراه في القانون العام، كل  
هادة الدكتوراه في ، رسالة لنيل شآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية،  (7

 .2213، تيزي وزو، الجزائر ،ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريالقانون، كل  
، أطروحة لنيل شهادة الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، حسونة عبد الغني (3

جامعة محمد ، سيةية الحقوق والعلوم السياتخصص قانون الأعمال، كل  الدكتوراه في القانون 
  .2212/2213خيضر بسكرة، 

، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، زيد المال صافية (4
تيزي  ،جامعة مولود معمري، ية الحقوق والعلوم السياسيةرسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كل  

 .2213 وزو،
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في ، -حالة الضرر البيئي–لية بدون ضررالمسؤولية الدو ، معلم يوسف (1

، بدون ذكر السنة قسنطينة ،جامعة منتوري، ية الحقوق والعلوم السياسيةالقانون العام، كل  
  .الجامعية

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،  في الجزائر الآليات القانونية لحماية البيئةوناس يحي،  (7
 .2225 ،جامعة تلمسان، ة الحقوقيكل  
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III :المقالات والدوريات 
النظري للتنمية الشاملة المستدامة  الإطار"، بوباية ذهبية ريمة، إيمانحرفوش سهام، صحراوي  (0

 ،2228أفريل  8و 5المنعقد خلال الفترة  الدولي الملتقىعمل  قأورا، بحوث و "رات قياسهاومؤش  
 سات الصغيرة والمتوسطة في الفضاءشراكة والاستثمار في المؤس  ر ال، منشورات مخبالأول الجزء

   .7112 ،1ية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيفمغاربي، كل   ورولأا
كوم للدراسات .، طاكسيجمجلة فكر ومجتمع، "المحلية لنظام عدم التركيز الإدارة" ناصر لباد، (7

 .411ص، 7103، أكتوبر18العدد  العاصمة، روالنشر والتوزيع، الجزائ
 

IV   : التقارير 

  E/CN17 /1997/8تقرير لجنة التنمية المستدامة التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي رقم  (0

 .التطبيق والتنفيذ: ن البيئة والتنميةأن اعلان ريو بشالمتضم   1995فيفري  12المؤر خ في 
لالتقرير  (7 بشأن  1998أفريل  3المؤر خ في  A/CN.4/487/ADDانون الدولي رقم جنة القلل الأو 

 .الأنشطةمنع الضرر العابر للحدود الناشئ عن 
 .2229 ،(موجز السياسات) العالمي الجديد الأخضرالمشروع  المتحدة للبيئة، الأممبرنامج  (3

 12/11/2212تاريخ الاطلاع   بجوهانسبورج تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (4
www.preventionweb.net/files/resolutions/.pdf 
 

V  :محاضرات 

،  (مسؤولية الدولة في حماية البيئة)للبيئة  الإداريمحاضرات مادة القانون لشهب صاش جازية، -
ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمين دباغين ل  طلبة الماجستير، فرع قانون البيئة، كملقاة على 

 .2214-2213 ، السنة الجامعية2سطيف

 
VI :المقالات الالكترونية 
سبتمبر  25 ، تاريخ الإيداعآليات إدماج الاعتبارات البيئية في الصفقات العمومية، سامية لقرف  (0

 2212ديسمبر  21، تاريخ الاطلاع  2215
                                                            environnement.com/article_detaili-www.juristes 

مدخل إلى تقييم  : 6026لعام  60+ إلى ريو  2726استوكهولم من مؤتمر  شكراني الحسين،   (7

 22/26/6022يخ الاطلاع في تار ، 220، ص السياسات البيئية العالمية
                                                               www.caus.org.lb/Home/down.phparticleID=  

        

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwi81Z7Y6sfTAhVE5yYKHVW4AqQ4ChAWCFYwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.preventionweb.net%2Ffiles%2Fresolutions%2FN0263691.pdf&usg=AFQjCNHkBJHrU4MPTfXZH-pKLyHwwl0Jvw
http://www.preventionweb.net/files/resolutions/.pdf
http://www.juristes-environnement.com/article_detaili
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiu5dmtmdPPAhVMDZoKHcuHDWEQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.caus.org.lb%2FHome%2Fdown.php%3FarticleID%3D4933&usg=AFQjCNFQMX_hcB6xFAh8ALIed2jKKCMxYA&cad=rja
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VII : ةالنصوص القانوني 
 الدساتير -0    
 .1923سبتمبر  12المؤر خ في  24، ج ر العدد 0073سبتمبر   10دستور (0
يتضم ن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية ، 1952نوفمبر 22مؤر خ في ال 02-27الأمر رقم  (7

 .1952نوفمبر  24المؤر خ في  94 الديموقراطية الشعبية، ج ر العدد

، يتعلقّ بنشر نص تعديل الدستور 1989 فيفري 28المؤر خ في  02-20المرسوم الرئاسي رقم  (3

 .1989أوّل مارس المؤر خ في  9ج ر العدد  ،1989فيفري  23الموافق عليه في استفتاء 

، يتعلقّ بإصدار نص تعديل 1992ديسمبر  5 المؤر خ في 432-07المرسوم الرئاسي رقم  (4

ديسمبر  8المؤر خ في  52ج ر العدد ، 1992نوفمبر 28الدستور، المصادق عليه في استفتاء 

1992. 

 14، ج ر العدد ريالدستو  التعديل نتضم  ي ،2212مارس  2خ في مؤر  ال 10-07قم ر  قانونال (1

 .2212مارس  5في المؤرّخ 
 

 النصوص المتضمنة التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات -7      
على  ،بتحفظ ،ن التصديقتضم  ي، 2224أفريل  19 خ فيالمؤر   072-14المرسوم الرئاسي رقم  (0

المتحدة بنيويورك  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم
 .2224أفريل  25خ في المؤر   22 ، ج ر العدد2223أكتوبر  31 بتاريخ

يتضمّن التصديق على تعديلات ، 2224أفريل  28 المؤر خ في 040-14المرسوم الرئاسي رقم  (7

 28ج ر العدد  ،1995جوان 12 اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلو ث، المعتمدة ببرشلونة في
 .2224ماي  5ي خ فالمؤر  

على الاتفاقية  الت صديق ضم نيت ،2224أكتوبر  12في المؤر خ 377-14 رقم الرئاسي   المرسوم (3
يوم رة بلندن ، المحر  1992ث الزيتي لسنة ي والتعاون في ميدان التلو  الدولية للاستعداد والتصد  

 .2224أكتوبر  13خ في المؤر   25ج ر العدد  ،1992نوفمبر  32
على البروتوكول  الت صديق تضم ني، 2225فيفري  13 في المؤر خ 20-11 رقم اسي  الرئ المرسوم (4

ث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، ث من السفن ومكافحة تلو  المتعلق بالتعاون في منع التلو  
 .2225فيفري  13خ في المؤر   12، ج ر العدد 2222جانفي  25يوم  (مالطة)ر في فاليتا المحر  
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على اتفاقية  يتضم ن التصديق ،2222أفريل  12 خ فيالمؤر   032-17سي رقم المرسوم الرئا (1
 24 ج ر العدد ،2223جويلية  11المعتمدة بمابوتو في  ،الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

 .2222أفريل  12خ في المؤر  

ة ن التصديق على اتفاقيتضم  ي ،2222جوان  5خ فيالمؤر   717-17 رقم الرئاسي مرسومال (7
، ج ر العدد 2221ماي  22ثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستكهولم في ن الملو  أستوكهولم بشا

 .2222جوان  14خ في المؤر   39
 الاتفاق بين على الت صديق ضم نيت، 2222سبتمبر  2في  مؤر خال 06-302 رقم الرئاسي   المرسوم (2

 الجمهوري ة وحكومة المغربية المملكة ومةوحك الش عبي ة الديمقراطية الجزائري ة الجمهوري ة حكومة
 للاستعداد وتونس والمغرب الجزائر الإقليمي بين شبه ستعجاليالا ططلمخا التونسية المتضم ن

 قعالمتوسط، المو   الأبيض البحر غرب جنوب منطقة في ث البحريالتلو   لحوادث يوالتصد  
 .2222كتوبر أ 8خ في المؤر   23، ج ر العدد 2225جوان  22في  بالجزائر

 النظام على الت صديقيتضم ن  ،2211ديسمبر 28خ في المؤر   472-00رقم  الرئاسي   المرسوم (2
   ،2229جانفي  26في   ببون  المعتمد” إيرينا “المتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  الأساسي

 .2212جانفي  18المؤرخ في  23ج ر العدد 
يتضم ن التصديق على الاتفاقية  ،2214سبتمبر  28 خ فيالمؤر   740-04 الرئاسي رقمالمرسوم  (0

خ في المؤر   54 ج ر العدد، 2212ديسمبر  21رة بالقاهرة، بتاريخ لمكافحة الفساد، المحر   العربية
 .2214سبتمبر  21
 
 النصوص التشريعية -3      

 عددالج ر ضمن قانون الصفقات العمومية، ت، ي1925جوان  15 فيخ المؤر   01-72 رقم لأمرا (0
 . 1925جوان  25 فيالمؤرّخ  52

 8 فيالمؤرّخ  2 العددج ر ، ق بحماية البيئةتعل  ، ي1983فيفري  5 فيخ المؤر   13-23 رقم القانون (7

 .1983فيفري 
  ،مل والمتم  ن النظام العام للغابات، المعد  تضم  ي ،1984جوان  23 خ فيالمؤر   07-24القانون رقم  (3

 .1984ن جوا 22في المؤرّخ  22العدد  ج ر
العدد  ج ر، مل والمتم  ق بقوانين المالية، المعد  تعل  ي ،1984جويلية  5المؤرخ في 02-24 رقم القانون (4

 .1984جويلية  12 فيالمؤرّخ  28
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م، ل والمتم  المعد   ،ق بحماية الصحة وترقيتهاتعل  ي، 1985فيفري  12 خ فيالمؤر   11-21 القانون رقم (1
 .1985 فيفري 15خ في المؤر   28ج ر العدد 

 ر ج ،مل والمتم  ق بالمحاسبة العمومية، المعد  تعل  ي ،1992أوت  15 خ فيالمؤر   70-01القانون رقم  (7
  .1992أوت  15 فيالمؤرّخ  35العدد 

 52العدد  ر ج ق بالتهيئة والتعمير،تعل  ي، 1992أوّل ديسمبر  خ فيالمؤر   70-01 القانون رقم (2
 .1992ديسمبر  2في  خالمؤر  

 44 ج ر العدد ،ق بحماية التراث الثقافيتعل  ي ،1998جوان 15 خ فيالمؤر   14-02القانون رقم  (2
 .1998جوان 15 المؤر خ في

زالتها يتعلقّ ،2221ديسمبر  12في  المؤرّخ 01-19 رقم القانون (0 ،    بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
 .2221ديسمبر 15في المؤرّخ  55العدد  ر ج

 ر ج، ق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامةتعل  ي، 2221ديسمبر 12 في خالمؤر   71-10 رقم القانون (01
 . 2221ديسمبر 15 فيالمؤرّخ  55العدد 

 12العدد  ج ر ،ق بحماية الساحل وتثمينهتعل  ي ،2222فيفري  5خ في المؤر   17-17القانون رقم  (00

 .2222فيفري  12المؤرّخ في 
ق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج ر العدد تعل  ي ،2223فيفري  15 خ فيالمؤر   10-13قانون رقم ال (07

 .2223فيفري  19خ في المؤر   11
 ج ر، ع والمواقع السياحيةق بمناطق التوس  تعل  ي ،2223فيفري  15 خ فيالمؤر   13-13القانون رقم  (03

 .2223فيفري  19 فيالمؤرّخ  11العدد 
يئة في إطار التنمية ق بحماية البتعل  ي ،2223جويلية  19 خ فيالمؤر   01-13 رقم القانون (04

 .2223جويلية  22في المؤرّخ  43العدد  ج ر ،المستدامة
ق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية تعل  ي ،2224جوان  23 خ فيالمؤر   13-14 رقم القانون (01

   .2224جوان  25فيالمؤرّخ   41العدد  ج ر، المستدامة
 25في خالمؤر   41العدد  ج ر)، ق بالتقييسعل  تي، 2224جوان  23 خ فيالمؤر   14-14 رقم القانون (07

 35ج ر العدد) 2212جوان  19المؤر خ في  24-12المعد ل والمتم م بالقانون رقم  (2224جوان 

 .(2212جوان  22المؤر خ في 
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دة في إطار التنمية ق بترقية الطاقات المتجد  تعل  ، ي2224أوت  14خ في المؤر   10-14القانون رقم  (02
 .2224أوت  18خ في المؤر   52العدد  ، ج رالمستدامة

ق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير تعل  ي ،2224ديسمبر  25 خ فيالمؤر   71-14رقم  القانون (02
   .2224ديسمبر  29 فيالمؤرّخ  84 العددج ر  ،الكوارث في إطار التنمية المستدامة

 22خ في المؤر   58-55 رقم مرالأم، تم  يل و عد  ي ،2225جوان  22 خ فيالمؤر   01-11القانون رقم  (00

جوان  22خ في المؤر   44م، ج ر العدد ل والمتم  ن القانون المدني، المعد  والمتضم   1955سبتمبر 

2225. 
 

ج ر )،ق بالوقاية من الفساد ومكافحتهتعل  ي ،2222فيفري  22 خ فيالمؤر   10-17القانون رقم  (71
أوت  22خ في المؤر   25-12الأمر رقم ب م، المعدّل والمتمّ (2222مارس  8خ في المؤر   14 العدد

أوت  2خ في المؤر   15-11القانون رقم و (2212أوّل سبتمبر  في خالمؤر   52العدد  ج ر)، 2212

 .(2211أوت  12خ في المؤر   44 ج ر العدد) ،2211
يتعل ق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها  ،2225ماي  13 في المؤر خ 17-12م القانون رق (70

 .2225ماي  13 فيالمؤرّخ  31ج ر العدد   ا،وتنميته
،  والإدارية المدنية الإجراءات قانون نتضم  ي ،2228فيفري  25 في خالمؤر   10-12رقم  لقانونا (77

 .2228أفريل  23خ في المؤر   21العدد  ج ر
ن المصادقة على المخطط الوطني تضم  ، ي2212جوان  29خ في المؤر   17-01القانون رقم  (73

 .2212أكتوبر  21خ في المؤر   21العدد  ج ر يم،لتهيئة الإقل
ق بالمجالات المحمية في إطار التنمية تعل  ي ،2211فيفري  15خ فيالمؤر   17-00رقم  القانون (74

 .2211فيفري  28 فيالمؤرّخ  13العدد  ج ر، المستدامة
 ،ية العقاريةم نشاط الترقد القواعد التي تنظ  يحد   ،2211فيفري  15خ فيالمؤر   14-00رقم  القانون (71

 .2211مارس  2 فيالمؤرّخ  14 العددج ر 
 3في  خالمؤر   35العدد  ج ر، ق بالبلديةتعل  ي ،2211جوان  22خ في المؤر   01-00رقم  القانون (77

 .2211جويلية 
 92 فيالمؤر خ  12 العدد ج ر، ق بالولايةتعل  ي ،2212فيفري  21خ فيالمؤر   12-07 رقم القانون (72

 .2212فيفري 
 



راجع قائمة الم  
 

  189   
 

 النصوص التنظيمية -4      
 مراسيم الرئاسيةمراسيم والال-4-0          

م الصفقات التي يبرمها المتعامل ، ينظ  1982أفريل  12خ في المؤر   041-27المرسوم رقم  (0
 .1982أفريل  13خ في المؤر   15العدد  العمومي، ج ر

، ج ر دارة و المواطنينظّم العلاقات بين الإ ،1988جويلية  4 خ فيالمؤر   030-22المرسوم رقم  (7
 .1988جويلية  2في  خالمؤر   25العدد 

 للبيئة أعلىمجلس  إحداثن تضم  ي 1994ديسمبر  25 خ فيالمؤر   471-04مرسوم الرئاسي رقم ال (3
 جانفي 8 خ فيالمؤر  الأوّل  ر العدد ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله، جوالتنمية المستدامة 

1995  . 
، ن تنظيم الصفقات العموميةتضم  ي، 2222جويلية  24 خ فيالمؤر   711-17الرئاسي رقم المرسوم  (4

 321-21 المرسوم الرئاسي رقم، المعد ل والمتم م ب(2222جويلية  28في المؤرّخ  52العدد  ج ر)
المرسوم الرئاسي ، و (2223سبتمبر  14خ في المؤر   55 ج ر العدد)، 2223سبتمبر  11خ فيالمؤر  
 .(2228 نوفمبر 9خ في المؤر   22العدد  ج ر) ،2228أكتوبر  22 خ فيالمؤر   338-28رقم 

 د تشكيلة الهيئة الوطنية للوقايةحد  ي ،2222نوفمبر  22خ في المؤر   403-17رئاسي رقم المرسوم ال (1
 .2222نوفمبر  22خ في المؤر   54 ج ر العدد، امن الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيره

د نموذج التصريح بالممتلكات، حد  ي ،2222نوفمبر  22خ في لمؤر  ا 404-17رئاسي رقم المرسوم ال (7
 .2222نوفمبر  22خ في المؤر   54 العدد ج ر

د كيفيات التصريح بالممتلكات حد  ي ،2222نوفمبر  22خ في المؤر   401-17رئاسي رقم المرسوم ال (2
ق بالوقاية من تعل  الم من القانون 2فين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة بالنسبة للموظ  

 .2222نوفمبر  22خ في المؤر   54 ج ر العدد ومكافحته،الفساد 
   ،ن تنظيم الصفقات العموميةتضم  ي، 2212أكتوبر 5خ فيالمؤر   737-01المرسوم الرئاسي رقم  (2

 98-11 المرسوم الرئاسي رقم، المعد ل والمتم م ب(2212أكتوبر  5في المؤرّخ  58العدد  ج ر)
المرسوم الرئاسي و  (2211مارس  2خ في المؤر   14ج ر العدد )، 2211وّل مارس أ خ فيالمؤر  
 (2211جوان  19خ في المؤر   34ج ر العدد )، 2211جوان  12 خ فيالمؤر   222-11 رقم
 22خ في المؤر   24ج ر العدد )، 2212 جانفي 18خ في المؤر   23-12المرسوم الرئاسي رقم و 

 22ج ر العدد ) ،2213جانفي  13 في خالمؤر    03-13قم المرسوم الرئاسي ر و  (2212جانفي 
 .(2213جانفي  13في  خالمؤر  
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 العمومية الصفقات تنظيم نتضم  ، ي2215سبتمبر  16في  المؤر خ 15-247 رقم رئاسيال مرسومال (0
 .2215سبتمبر  22 فيالمؤرّخ  52 العدد ج ر ،المرفق العام وتفويضات

 

 ةالمراسيم التنفيذي-4-3          
تنظيم الصفقات العمومية، ن تضم  ي، 1991نوفمبر  29 خ فيالمؤر   434-00 يذي رقمفالمرسوم التن (0

 .1991نوفمبر  13 فيالمؤرّخ  55 العدد ج ر
ث ن وضع جرد عن درجة تلو  تضم  ي ،1993جويلية  12 خ فيالمؤر   073-03 يذي رقمفالمرسوم التن (7

 .1993ويلية ج 14 فيالمؤرّخ  42 العدد ج ر، المياه السطحية
فراز الدخان والغاز والغبار إم نظ  ي ،1993جويلية  12 خ فيالمؤر   071-03 يذي رقمفالمرسوم التن (3

 .1993جويلية  14 فيالمؤرّخ  42 العدد ج ر، والروائح والجسيمات الصلبة في الجو  
تابعة  مصالح خارجية إنشاءن تضم  ي ،1993جويلية  25خ فيالمؤر   023-03المرسوم التنفيذي رقم  (4

 .1993جويلية  28خ في المؤر   52 ، ج ر العددالبيئة ويحدد مهمتها وعملها لإدارة
 52 م إثارة الضجيج، ج ر العددنظ  ي ،1993جويلية  25في  المؤر خ 024-03رقم  التنفيذي   مرسومال (1

 .1993جويلية  28في   خ المؤر  
حداث مفتشية للبيئة في إن تضم  ي ،1992جانفي  25خ فيالمؤر   71-07لمرسوم التنفيذي رقم ا (7

 بموجب المرسوم التنفيذي المعد ل والمتم م، ،(1992جانفي  28 خ فيالمؤر   5 ج ر العدد) الولاية
 .(2223ديسمبر  21خ في المؤر   82 ج ر العدد) 2223ديسمبر  15 في خالمؤر   494-23 رقم

شاء المعهد الجزائري ن إن، يتضم  1998فيفري  21خ في المؤر   70-02المرسوم التنفيذي رقم  (2
 .1998أوّل مارس خ في المؤر   11 العدد د قانونه الأساسي، ج رللتقييس ويحد  

ن إنشاء المركز الوطني ، يتضم  2222أوت  15خ فيالمؤر   777-17التنفيذي رقم  المرسوم (2
 . 2222أوت  18خ في المؤر   52لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، ج ر العدد 

د المستويات القصوى لانبعاث ، يحد  2223 نوفمبر 5في  المؤر خ 401-13 رقم تنفيذيال المرسوم (0
 .2223 نوفمبر 9خ في المؤر   28الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات، ج ر العدد 

 5 خ فيالمؤر   55ج ر العدد ) ،2223أوّل ديسمبر خ في المؤر   417-13التنفيذي رقم المرسوم  (01

ن إنشاء تضم  ي ،1988مارس  22خ في المؤر   71-22م للمرسوم رقم لمتم  ل واالمعد   (2223ديسمبر 
 . (1988 مارس 23 خ فيالمؤر   12ج ر العدد )مركز تنمية الطاقات المتجددة، 
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حدد كيفيات تسيير نفايات ي ،2223ديسمبر  9خ في المؤر   422-13المرسوم التنفيذي رقم  (00
 .2223ديسمبر  14خ في المؤر   58النشاطات العلاجية، ج ر العدد 

، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني 2224ماي  19خ في المؤر   040-14التنفيذي رقم  المرسوم (07
 .2224ماي  23خ في المؤر   32للتحكم في الطاقة، ج ر العدد 

 ج ر ،ق بتنظيم التقييس وسيرهتعل  ي ،2225ديسمبر  2 خ فيالمؤر   474-11 رقم المرسوم التنفيذي (03
 .2225ديسمبر  11 فيرّخ المؤ 82العدد 

العدد  ج ر، ق بتقييم المطابقةتعل  ي ،2225ديسمبر  2 خ فيالمؤر   471-11 رقم المرسوم التنفيذي (04
  .2225ديسمبر  11 فيالمؤرّخ  82

 الطاقوي للمنشآت بالتدقيق قتعل  ي ،2225ديسمبر  22 في خالمؤر   05-495 التنفيذي رقم لمرسوما (01
 المرسومبم والمتم   لعد  الم ،(2225ديسمبر  29خ في المؤر   84العدد  ج ر)للطاقة  استهلاكا الأكثر

ديسمبر  22 خ فيالمؤر   25ر العدد  ج)، 2213ديسمبر  18في  المؤر خ  13-424رقم التنفيذي

2213). 

م القصوى ومستويات يضبط القي   ،2222جانفي  5 خ فيالمؤر   17-17 رقم التنفيذي المرسوم (07
 .2222جانفي  8خ في المؤر   الأوّلي، ج ر العدد ث جو  هواء في حالة تلو  الإنذار وأهداف نوعية ال

م انبعاث الغاز والدخان ينظ   ،2222أفريل  15خ في المؤر   032-17 رقم التنفيذي المرسوم (02
خ المؤر   24وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها، ج ر العدد  والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو  

 .2222أفريل  12في 
م القصوى للمصبات يضبط القي   ،2222أفريل  19 خ فيالمؤر   040-17 رقم التنفيذي المرسوم (02

 .2222أفريل  23خ في المؤر   22الصناعية السائلة، ج ر العدد 
ق على ضبط التنظيم المطب  ي ،2222ماي  31خ فيالمؤر   002-17تنفيذي رقم الالمرسوم  (00

 .2222جوان  4 فيالمؤرّخ  35العدد  ج رلحماية البيئة،  فةسات المصن  المؤس  

    د مجال تطبيق ومحتوى يحد   ،2225ماي  19خ في المؤر   041-12تنفيذي رقم المرسوم ال (71
 ماي 22 خ فيالمؤر   34 ج ر العددوكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، 

2225. 
 تطبيق الرسم كيفيات يحد د ،2225سبتمبر 25خ في المؤر   07-299 رقم التنفيذي المرسوم (70

 .2225أكتوبر 5خ في المؤر   23الصناعي، ج ر العدد   المصدر ذي يالجو   ثالتلو   على التكميلي
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ق بحظائر السيارات الادارية تعل  ي ،2212أفريل  18 خ فيالمؤر   001-01المرسوم التنفيذي رقم  (77
ية ذات الطابع الاداري والهيئات سات العمومصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤس  المخص  
أفريل  21 فيالمؤرّخ  22العدد  ج ر)ميزانية الدولة لة كليا من سات العمومية الممو  والمؤس  

 ج ر) 2213ديسمبر 32 خ فيالمؤر   447-03 رقم بالمرسوم التنفيذي ،مل والمتم  المعد  ، (2212
 .(2214جانفي  8 فيالأوّل المؤرّخ العدد 

ن تنظيم الادارة المركزية تضم  ي ،2212أكتوبر  21 خ فيالمؤر   710-01 رقم المرسوم التنفيذي (73
 ،مل والمتم  المعد   ،(2212أكتوبر  28فيالمؤرّخ  24العدد  ج ر) العمرانية والبيئةلوزارة التهيئة 

 22فيالمؤرّخ  51العدد  ج ر) 2212ديسمبر  25 خ فيالمؤر   433-12رقم  بالمرسوم التنفيذي

العدد  ج ر) 2213نوفمبر  25خ فيالمؤر   392-13 رقم تنفيذيالالمرسوم وكذا  ،(2212ديسمبر 
 .(2213ديسمبر  11فيالمؤرّخ  22

ن تنظيم المفتشية العامة تضم  ي، 2212أكتوبر  21 خ فيالمؤر   771-01المرسوم التنفيذي رقم  (74
ل المعد  ، (2212بر أكتو 28خ في المؤر   24ج ر العدد )وسيرها  لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

خ في المؤر   51 ج ر العدد) 2212ديسمبر  22خ في المؤر   438-12 م بالمرسوم التنفيذي رقموالمتم  
ج ر ) 2213نوفمبر  25 خ فيالمؤر   395-13تنفيذي رقم الوكذا المرسوم ، (2212ديسمبر  22

 .(2213ديسمبر  11 خ فيالمؤر   22 العدد
إنشاء المعهد الجزائري  نيتضم   ،2211جانفي  25في  خر  المؤ  11-33 رقم التنفيذي المرسوم (71

 .2211فيفري  2 خ فيالمؤر   8ج ر العدد  وسيره، وتنظيمه دةالمتجد   للطاقات

حساب  تسيير  كيفيات ديحد  ، 2211ديسمبر  8في  خالمؤر   11- 423 رقم التنفيذي المرسوم (77
، "والمشتركة دةالمتجد   لطاقاتل الوطني الصندوق" عنوانه الذي 131-302 رقم الخاص التخصيص
 .2211ديسمبر  14خ في المؤر   28ج ر العدد 

م استعمال المواد المستنفذة ، ينظ  2213مارس  15خ في المؤر   001-03مرسوم التنفيذي رقم ال (72
مارس  25خ في المؤر   15لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، ج ر العدد 

2213. 
 ثاتمكافحة التلو   بتنظيم قيتعل   ،2214سبتمبر  22في  خالمؤر   14-264 رقم ذيالتنفي مرسومال (72

حداث البحرية  .2214أوّل أكتوبر خ في المؤر   58 لذلك، ج ر العدد استعجاليه طاتمخط   وا 

د كيفيات إثبات شهادة أصل يحد   ،2215فيفري  11خ في المؤر   70-01مرسوم التنفيذي رقم ال (70
 .2215فيفري  18خ في المؤر   9عمال هذه الشهادات، ج ر العدد دة واستالطاقة المتجد  
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  ططلمخبا  المبادرة كيفيات ديحد   ،2215جويلية  27في خمؤر  ال 15-207 رقم التنفيذي المرسوم (31
عداده المستدامة والتنمية البيئي  للنشاط الوطني  .2215أوت  5 فيالمؤرّخ  42العدد  ج ر، وا 

 لوزارة المركزية الإدارة ن تنظيميتضم  ، 2212أوّل مارس خ فيالمؤر   20-07المرسوم التنفيذي رقم  (30
 .2212مارس  9 خ فيالمؤر   15ج ر العدد ،  المائية والبيئة الموارد

ل  خ فيالمؤر   01-07المرسوم التنفيذي رقم  (37  العامة المفتشية ن إنشاءيتضم  ، 2212مارس أو 
 .2212مارس  9 خ فيالمؤر   15ج ر العدد  ،وسيرها وتنظيمها المائية والبيئة الموارد لوزارة

يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج ، 2215فيفري  22المؤر خ في  98-15المرسوم التنفيذي رقم  (33
دماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة  الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وا 

 .2215 رسما 25المؤر خ في 15 ج ر العدد ،الكهربائية
 

 القرارات الوزارية المشتركة-4-4       
 

 تنمية لمركز الداخلي التنظيم تضم ني ،7117سبتمبر  7 في المشترك المؤر خ الوزاري لقرارا (0
 المشترك الوزاري القرار، والمتم م ب(2225 جانفي 5المؤر خ في  22ج ر العدد )دة المتجد   الطاقات
 .(2225ديسمبر  5المؤر خ في  52ج ر العدد ) ،2225نوفمبر  8في  المؤر خ

ج ر  ،ن تنظيم مديريات البيئة للولاياتيتضم   ،7112ماي  72 خ فيالمؤر   القرار الوزاري المشترك (7
 .2225سبتمبر  12خ في المؤر   55العدد 

قة د المعايير والخصوصيات المطب  حد  ي ،7101جويلية  71 خ فيالقرار الوزاري المشترك المؤر   (3
سات العمومية صة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤس  دارية المخص  لإا قتناء السياراتلإ

 52ج ر العدد ) لة كليا من ميزانية الدولةسات العمومية الممو  ذات الطابع الاداري والهيئات والمؤس  
 15 فيالمؤر خ مشترك الوزاري القرار البموجب  ،مل والمتمّ المعدّ ، (2212سبتمبر  12 خ فيالمؤر  

 .(2214مارس  2خ في المؤر   12ج ر العدد ) 2214نفي جا
نة من د كيفيات معالجة النفايات المتكو  يحد   ،7100 أفريل 4 خ فيالقرار الوزاري المشترك المؤر   (4

 .2212جوان  12خ في المؤر   35الجسدية، ج ر العدد  الأعضاء
لادارة المركزية لوزارة التهيئة د تنظيم احد  ي، 7107سبتمبر  72 خ فيالقرار الوزاري المشترك المؤر   (1

 .2212أكتوبر  5خ فيالمؤر   54ج ر العدد  العمرانية والبيئة  في مكاتب،



راجع قائمة الم  
 

  194   
 

 لة فيوالنفقات المسج   الإيرادات قائمة ديحد   ،7107أكتوبر  72 في المؤر خ المشترك الوزاري القرار (7
 دةالمتجد   تللطاقا الوطني الصندوق"عنوانه  الذي 131-302 رقم الخاص التخصيص حساب

 .2213أفريل  25 خ فيالمؤر   22 العدد ج ر ،" والمشتركة
ن المصادقة على دفتر الأعباء الذي تضم  ي ،7104ماي  30خ في القرار الوزاري المشترك المؤر   (2

يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، ج ر العدد 
 .2214سمبر دي 23خ في المؤر   53

 

 الوزاريةالقرارات -4-1      
العامة  الإداريةن المصادقة على دفتر الشروط المتضم   ،0074نوفمبر  70خ في القرار المؤر   (0

 .1924ديسمبر  11خ في المؤر   121الوزارة، ج ر العدد  الأشغالت اقة على صفقالمطب  
طاعية للصفقات لوزارة التهيئة اللجنة الق إنشاءن تضم  ي ،7103مارس  01خ في القرار المؤر   (7

 .2213أفريل  23خ في المؤر   21 ج ر العدد العمرانية والبيئة والمدينة،
د تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة يحد   ،7103مارس  01خ في مؤر  القرار ال (3

 .2213أفريل  23خ في المؤر   21 ج ر العدد العمرانية والبيئة،

د تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة يحد  ، 7104جانفي  07 خ فيمؤر  القرار ال (4
في  خلقرار المؤر  باالمعدّل والمتمّم  ،(2214جوان  18خ في المؤر   32 ج ر العدد) ،العمرانية والبيئة

 .(2214ديسمبر  23خ في المؤر   53 ج ر العدد)، 7104جويلية  73

 

 المقررات-4-7
  ،فة بأشغال التقييسن إنشاء لجان تقنية وطنية مكل  يتضم  ، 7112ويلية ج 02 خ فيالمقرر المؤر   (0

 .2225سبتمبر  2 خ فيالمؤر   53العدد  ج ر
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I- Les ouvrages en français   

 
1) Abdelhamid ABIDI  et Jacques FIALAIRE )Sous direction de  ( , Quelle 

gouvernance au service de la mobilité durable ?, Abdelhamid ABIDI  " 
fondement conceptuels des termes «  gouvernance » et «  mobilité urbaine 
durable »  " , édition l’Harmattan, Paris, 2011. 
 

2) Aghathe  VAN LANG, Droit de l’environnement, 3ème éd, édition  presses 
universitaires de France, Paris, 2011. 

 
3) André DE LAUBADERE et Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif,  

tome 2 (Droit administratif des biens), 11èmeéd, édition DELTA, Paris, 
2002. 
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Patrick SCHEMBRI, Environnement et développement. Quelques 
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5) Benjamin MARTINEZ, Fabian SERR, Exécution des marchés publics 
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6) Charles DEBBASCH et Frédéric COLIN, Administration publique, 6ème éd, 

édition Economica, Paris, 2005. 
 
7) Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, 2ème éd, Gualino éditeur, 
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8) Comité 21, Achats et développement durable –Enjeux, méthodologie et 

initiatives –AFNOR, Saint –Denis-la plaine, France ,2005. 
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10) Farid BADDACHE, Le développement durable, 3ème  tirage, Éditions 
Eyrolles, Paris, 2010. 

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4458
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1266
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11) François LICHERE, Droit des contrats publics, Dalloz, Paris, 2005. 
 
12) Frédéric COLIN, Droit public économique (sources et principes, 

secteur public, régulation), Gualino éditeur, Paris, 2005. 
 
13) Florian LINDITCH, Le droit des marchés publics, 3ème éd, édition 

DALLOZ, Paris, 2004. 
 
14) Genevière FERONE, Dominique DEBAS, Anne-Sophie GENIN  avec Guy 

HERVIER, Jihane BEZZARI, Herve PAILHOLE, Ce que développement 
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15) Jacques EYGASIER, Charles PEREYDT, Exécution des marchés 

publics de travaux (CCAG travaux), édition  Lamy, Paris, 2010. 
16) Marie-Christine ROUAULT, Droit administratif, Gualino éditeur, Paris, 

2005. 
 
17) Michel GUIBAL, Nicolas CHARREL, Code commenté des marchés 

publics, édition Le  Moniteur, Paris, 2013. 
 
18) Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 4ème édition, Dalloz, Paris, 

2001. 
 
19) Michel ROUSSET et Olivier ROUSSET, Droit Administratif (L’action 

administrative), 2ème éd, presses universitaires de GRENOBLE, 2004. 
 
20) Mohamed Tayeb MEDJAHED, Contrat type des marchés publics, 

éditions distributions HOUMA, Alger, 2005. 
 
21) M.SABRI, K.AOUDIA, M.LALLEM, Guide de gestion des marchés 

publics, éditions du Sahel, Alger, 2000. 
 

22) OCDE, La performance environnementale des marchés publics (Vers 
des politiques cohérentes), 2003. 

 
23) OCDE, Marchés publics et environnement (Problèmes et solutions 

pratiques), 2000. 
 
24) Olivier FROT, Développement durable et marchés publics, 1ère éd, 

AFNOR, France, 2008.  
25) Patricia GRELIER WYCKOFF, Le mémento des marchés publics de 

travaux (Intervenants, passation & exécution), 3èmeédition, Éditions  
Eyrolles, Paris, 2007. 

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5147
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1135
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5937
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5938
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1319
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=7049
http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=7050
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26) Patrick WIDLOECHER, Isabelle QUERNE, Le guide du développement 
Durable en entreprise, Groupe Eyrolles, Les Echos Editions, Paris, 2009. 

 

27) Philippe GEORGES, Guy SIAT, Droit public, 15èmeéd, éditions DALLOZ, 
Paris, 2006. 

 
28) Philippe GERARD, L’esprit des droits (Philosophie des droits de 

l’homme), faculté universitaire SAINT-LOUIS, Bruxelles, 2007. 
 
29) Pierre ANDRE, Claude E  DELISE, Jean -Pierre Reveret, L’évaluation 

des impacts sur l’environnement (Processus, acteurs et pratiques pour 
un développement durable), 3ème édition, presses internationales 
polytechnique, Québec, Canada, 2010. 

 
30) Pierre DE BAECKE, Comprendre  simplement les marchés publics, 

édition le Moniteur, Paris, 2013. 
 
31) Raphael ROMI, Droit et administration de l’environnement, 5èreéd, 

librairie générale  de droit et de jurisprudence, EJA, Paris ,2004. 
 
32) Shouqiu CAI, Résultats et perspectives des recherches théoriques du 

droit à l’environnement  In Du droit de l’environnement au droit à 
l’environnementn (à la recherche d’un juste milieu ), sous la direction 
d’anthony CHAMBOREDON, l’Harmathan, culture juridique et mondialisation, 
Paris, 2010. 

 
33) Stéphane BRACONNIER, Précis du droit des marchés publics, 3ème éd, 

édition le Moniteur, Paris, 2009. 
 
34) TABET AOUL MAHI, Développement durable et stratégie de 

l’environnement, OPU, Alger, 1998. 
 
35) Thierry BEAUGE, La réforme du code des marchés publics 

commentée, édition  AFNOR, 2001. 
 
36) Qijia LI,Ji LUO, Composantes fondementales du droit à 

l’environnement In Du droit de l’environnement au droit à l’environnement (à 
la recherche d’un juste milieu ), sous la direction d’anthony 
CHAMBOREDON, l’Harmathan, culture juridique et mondialisation, Paris, 
2010. 

 

http://www.univ-setif2.dz/bibfdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4452
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37) Xavier PINAUD, Intégration de considérations sociales et 
environnementales dans les marchés publics, presses universitaires de 
limoges, France, 2003.  

 
 

38) Yean-Yves CHEROT, Droit public économique, 2ème éd, édition 
Economica, Paris, 2007. 
 

39) Yvette  LAZZERI, Le développement durable (du concept à la 
mesure), L’Harmattan, Paris ,2008. 

 
 

II- Arrêt de justice 
 

1) Arrêt du CJCE n° 31/87, rendu dans l’affaire « Beentjes», en date du 
20/09/1988. PDF]31/87 - curia curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid... 

 
2) Arrêt du CJCE n° C-324/93, rendu dans l’affaire « Evans Medical et 

Macfarlan Smith», en date du 28/03/1995. 
EUR-Lex - 61993CJ0324 - EN - EUR-Lex eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and 
publications › EUR 

 
3) Arrêt du CJCE n° C-225/98, rendu dans l’affaire « Commission/ France», en 

date du 26/09/2000. 
C-225/98 - CURIA - Liste des résultats 
curia.europa.eu › Accueil › Formulaire de recherche 

 
4) Arrêt du CJCE n° C-513/99, rendu dans l’affaire « HKL, Concordia Bus 

Finland », en date du 17/9/2002. 
a-CURIA - Accueil - Cour de justice de l'Union européenne/curia.europa.eu/jcms/jcms/j_/   

     b-C-513/99 - CURIA -  curia.europa.eu › Accueil › Formulaire de recherche 

 
5) Arrêt du CJCE n° C-448/01, rendu dans l’affaire « EVN AG, Wienstrom 

GmbH », en date du 04/12/2003. 
a-CURIA - Accueil - Cour de justice de l'Union européenne/curia.europa.eu/jcms/jcms/j_/ 

     b- C-448/01 - CURIA -   curia.europa.eu › Accueil › Formulaire de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiugsr9t_HPAhWCaxQKHacoABoQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2FshowPdf.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D95121%26pageIndex%3D0%26doclang%3DFR%26mode%3Dlst%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D430253&usg=AFQjCNHEzNIgM7GirOgSeIXrMy4-0SHyEQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnkNX0svHPAhUG6xQKHfeiAeoQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FFR%2FTXT%2F%3Furi%3DCELEX%253A61993CJ0324&usg=AFQjCNGUjVDxqLUcrGT2mEuweYlAyuEFUg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw5eq8s_HPAhVKNxQKHT12DOQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fliste.jsf%3Flanguage%3Dfr%26num%3DC-225%2F98&usg=AFQjCNEpdUvaFDnzocP0aMsrNh5gcVztMg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwjT3bba47fHAhUKwBQKHaQ9Aok&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjcms%2Fjcms%2Fj_6%2F&ei=v9fVVZOCHoqAU6T7iMgI&usg=AFQjCNE7UIHf3lpr0677gfijCs9WtyOw0A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjogv-gtPHPAhXLthQKHXI_CWsQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fliste.jsf%3Flanguage%3Dfr%26num%3DC-513%2F99&usg=AFQjCNE4ZQSmM-SYLZeXyASNAnSCN6TCoQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwjT3bba47fHAhUKwBQKHaQ9Aok&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjcms%2Fjcms%2Fj_6%2F&ei=v9fVVZOCHoqAU6T7iMgI&usg=AFQjCNE7UIHf3lpr0677gfijCs9WtyOw0A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii3fjOtPHPAhVEthQKHbQqAbMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fliste.jsf%3Flanguage%3Dfr%26num%3DC-448%2F01&usg=AFQjCNFUIu7pqOfdzLDDgg_trxBhOw7hiA
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2012-2013. 
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1) La corruption et l'environnement. 

www.anticorruptionday.org /.../actagainstcorruption /. ENVIR. 

 
2) La corruption tue l'environnement. 
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5) Moustapha MBOHOU, Maxime NIEE FONING, et Jean Joël3 AMBAGNA, La 
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droits de l’homme (Les droits de solidarité). 
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http://www.anticorruptionday.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwi6g6_F9avIAhXBqR4KHZVQAV4&url=http%3A%2F%2Fwww.alternatives-economiques.fr%2Fla-corruption-tue-l-environnement_fr_art_145_15130.html&usg=AFQjCNHEnK7QRF1FFLQ8urvHQKtYeGd0_A
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 ملخص 
هي الإدارة العمومية لا يمكنها الاستغناء عن الصفقات العمومية التي من جهة، ف ؛الصفقات العمومية والبيئة، تتميز بالتعايش الحتمي بين علاقةال إن            

، وبالنتيجة موميةفق العاالخ، للاستجابة لحاجات ومتطلبات المر ...انجاز مشاريع وبُنية تحتية وتجهيزات هامةالقيام بمشتريات و انونية التي تسمح بالق ائلالوس إحدى
ا قانونا مسؤولية حماية البيئة يقع على عاتقه والجماعات المحلية والتيفالدولة  ،ومن جهة أخرى؛ المساهمة في تطور البلدو  تحقيق المنفعة العامة ورفاهية السكان

 .مع عامةطبقا للتشريع الساري المفعول، تسهر على تحسين نوعية البيئة وشروط النظافة لفائدة المواطن، وهو ما يؤدي إلى المحافظة على صحة المجت
وهذا من خلال طلبات العروض التي تنشرها الوزارة  ها تسمح بإمكانية استعمالها كوسيلة لحماية البيئةللصفقة العمومية، أن  الجانب الايجابي فإذا كان 

الغير ممركزة  الأجهزةالخ، إضافة إلى ...المكلفة بالبيئة وكذلك الوزارات الأخرى التي تشترك معها في حماية البيئة كالوزارة المكلفة بالفلاحة أو الموارد المائية
من خلال  ،في الصفقة العمومية، يبرز هو كذلك جانب السلبين الإ، ف(بلديةالولاية و ال :جماعات المحليةال)اللامركزية  هيئات، وكذا ال(المديريات الولائية للبيئة)

الخ ...ت اللامركزية، التي تقوم باقتناء منتجات، أو تقوم بمشاريع أو بنية تحتيةئاالغير ممركزة والهي والأجهزةطلبات العروض التي تتم من طرف مختلف الوزارات 
 .إضافة إلى ما ينتج عن هاته المشاريع من نفايات الورشات تضر بالبيئة،
قانون  ن  إ، من خلال إدراجه في جميع السياسات العمومية، بالنظر للأضرار التي مست البيئة، ف”التنمية المستدامة“ فهوم جديد وهومه مع بروز ن  أ إلا  

 ،فالتنمية المستدامة .”القانوني الابتكار“ضمن أحكامه اعتبارات بيئية يمكن تصنيفها ضمن  ، وهو ما فرض تدريجيا إدراجمفهوملر بهذا اتأث   ؛الصفقات العمومية
 ،وعليه فالصفقات العمومية. خلال إدراج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إجراء الصفقات العمومية من ،حاولت توطيد العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة

أن و لا تمنح للمصلحة المتعاقدة حرية غير مشروطة للاختيار، و ت المرتبطة بحماية البيئة، على شرط أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة، الاعتبارابخذ الأبإمكانها 
رار الشهير هاته الشروط، استنتجت من الق. تكون مكتوبة في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة، وأن تحترم كل المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة مبدأ عدم التمييز

 .Concordia Bus Finland، الصادر في قضية 02/0/7117المؤرخ في (CJCE)لمجلس القضاء المجموعة الأوروبية
، وتم إعادة التذكير بها (12/332 رقم المرسوم الرئاسي) 7112البنود البيئية قد أدرجت في قانون الصفقات العمومية منذ سنة  ن  إبالنسبة للجزائر، ف 

  (.01/742 رقم المرسوم الرئاسي) 7101 سنة ، وتم تأكيدها في(01/737 رقم المرسوم الرئاسي) 7101 سنة في
ه لم يصل إلى قد تجاوز مرحلة الانطلاق، ولكن   ،وبالخصوص الاعتبارات البيئية مسار إدماج التنمية المستدامة في الصفقات العمومية ن  يمكن القول، بأ

د في الواقع من قبل المصالح المتعاقدة، وهو ما درج في النصوص القانونية فقط ، بل وجب أن تنفذ وتجس  بيئية، وجب أن لا تُ المعايير العلى أن   .مرحلة النضج
  .للمساهمة في حماية البيئة الصفقات العمومية من خلاليستلزم تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية 

 
 .ون البيئة، التنمية المستدامة، إدراج الاعتبارات البيئيةقانون الصفقات العمومية، قان : كلمات مفتاحية

 
Résumé 

 
La relation des marchés publics et l'environnement, est caractérisée par une coexistence inévitable. A cet effet, l’administration publique 

ne peut délaisser les marchés publics qui est l’un des moyens juridiques qui permet d’effectuer des achats et la réalisation d’éventuels projets et 
des infrastructures et équipements importants…etc, et de répondre aux besoins et aux exigences des services publics, et par conséquent, 
satisfaire l'intérêt général et le bien être de la population, en contribuant au développement du pays , d’une part ; et d'autre part, l'Etat et les 
collectivités locales, qui leur incombe la responsabilité de la protection de l'environnement conformément à la législation en vigueur, veillent à 
l’amélioration de la qualité de l’environnement et les conditions de propreté au profit du citoyen, et par conséquent, la sauvegarde  de la santé de 
la société d’une manière générale. Si la face lumineuse des marchés publics, offre la possibilité de leurs utilisation comme un moyen pour la 
protection de l'environnement, et cela à travers les appels d'offres publiés par le ministère chargé de l'environnement ainsi que les autres 
départements ministériels dont la mission commune est  la protection de l'environnement tels que le ministère de l’agriculture, les ressources 
hydrauliques...etc, ainsi que les services extérieurs déconcentrés rattachés au ministère de l’environnement (Directions de l 'environnement au 
niveau des wilayates), et les services décentralisés (Collectivités locales: wilaya, commune), le coté sombre des marchés publics, est reflété par 
les divers appels d’offres annoncés par les différents départements ministériels et services  déconcentrés ou décentralisés, qui procèdent à 
l'acquisition des produits, ou la réalisation des projets ou d'infrastructures nocifs à l’environnement, outre, la pollution causée par les déchets 
laissés sur les chantiers.       

 
Néanmoins, l'émergence d’un nouveau concept développement durable, qui est devenu une préoccupation mondiale, par son 

intégration dans toutes les politiques publiques, compte tenu des dégâts ayants touchés l’environnement, le droit des marchés publics a été influé 
par cette marée verte, ce qui a imposé progressivement l’insertion dans ses dispositions, de considérations environnementales, classées comme  
innovation juridique. Le développement durable a tenté de consolider la relation entre les marchés publics et l'environnement par l'intégration 
des considérations environnementales dans toutes les étapes de passation des marchés publics. A cet effet, Les marchés publics peuvent 
prendre en considération des critères relatifs à la préservation de l'environnement, pour autant que ces critères soient liés à l'objet du marché, ne 
confèrent pas au service contractant une liberté inconditionnée de choix, sont expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans 
l'avis de marché et respectent tous les principes fondamentaux du droit des marchés publics, notamment le principe de non-discrimination. Ces 
conditions sont issues du fameux arrêt du CJCE en date du 17/9/2002, prononcé dans l’affaire Concordia Bus Finland. 

 
En Algérie, les critères environnementaux; ont été intégrés dans le droit des marchés publics à partir de l’année 2008 (décret 

présidentiel n°08/338), renouvelés en 2010 (décret présidentiel n°10/236), et confirmés en 2015 (décret présidentiel n° 15/247). Le processus de 
l’intégration du développement durable dans les marchés publics et notamment l’intégration des considérations environnementales, a dépassé 
l’état du commencement. Toutefois, ce processus n'a pas atteint l’état de maturité.  Enfin Les critères environnementaux ne doivent pas 
être énoncés uniquement dans les textes juridiques, mais ils doivent être mise en œuvre et concrétisés sur le terrain par les services contractants, 
dont il sera nécessaire d’améliorer la performance environnementale des administrations publiques dans le domaine des marchés publics pour la 
protection de l’environnement. 
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environnementales.  


